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الالء 
ا ڪل من يقتنع بز ڪرم في دعو إليها 
ممل على تقيقهًا لا يقصد بها الا 
يجه الله وَمَنْفْعَة ة الاس فى کل رمان وَمَكان 
E ۰‏ 


و2 سے 
اگ ر کے کے 


و أن ارالك 
لسع إل را 
a‏ اا ارا ا 


أنزل الله تعالى القرآن على بيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ کتاب 
عقائد ومعاملات - ووصل إلينا عنه بالتواتر فلم تكن كلمة من كلاته حل 
شك فى ورودها أو ريبة فى نزوها . أو تناقض مع غيرها . 

وظل محفوظاً فى الصدور حى قيض الله له من كتبه فى الصحف فوصل 
إلينا 4 ولا حلاف ف آبة من آياته أو سورة من سوره 4 وهذا من ضدن 
أسرار إعجازه . 

ولكن دلالة القرآن على الأحكام فى غالب الأمر كانت بوجه عام . 
كما آن دلالة نصوصه علما قد تكون قطعية : لا تحتمل إلا تفسراً واحداً » 
وقد تكون ظنية : تحتمل أكير من تفسير . فقام النى صلى الله عليه وسل 

١ 8 ٠. 

ووضح ا لمهم وفسر الغامض بوحى من لدنه تعالى . 

وقد أقر الله فى كشر من الأحوال ما صدر عن نبيه من أفعال أو أقوال 
أو تقرير . 

وف أحوال أخرى عاب الله رسوله عتاياً رقيةاً أحياناً وشديدآ ف 
أحيان أخرى 

ونستطيع أن نضرب مثلا لذلك بإذنه عليه السلام لبعض المنافقين » فى 
التخلف عن الذهاب لغزوة تبوك . فنزل قوله تعالى : «عفا الله عنك » 
م أذنت لم » . 

وا حدث عللما أسر المسلموك يوم بدر كثيراً من المشركين » واستشار 
ايسول أبا بكر وعمر وعليا فما يصنع بالأسرى . فقال أبو بكر : يان الله 
هؤلاء بنو الم والعشرة والإخوان » أرى أن نأحذ مهم الفدية فيكون 


كك 


ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن مادم فكوتوا نا عدا : 
وقال حمر : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكى أرى أن تمكنى من فلان : 
قريب لعمر 6 فأضرب ع ویک علا 02 ن عقيل وهو أخوه فيضرب 
علقه » وتمكن حمز ةم ن فلان أخيه فيضرب 8 بعام الله أنه ليست 
ف ف هوادة لكر 4 مزلاء 00 و 5 وقادهم . 

وما كان و أن 08 له 78 حى يثخن فى الأرض » تريدون 
عرض الدنيا والله دربك الآخرة والله عزيز حكم 8 اولا كتاب ل ن الله سبق 
لسكم فما أخذتم 7 عذاب عظم » . 

كا أن الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 
إذم بجدوا شيا ف کتاب الله ولا ى سد ة رسوله اجمدوا دام م الحرج 
الشديد عخافة الحطأ .فهذا هو أى بكر الصديق يقول : هذا رأف فإن يكن 
صواباً من الله وإن يكن ضطأ فى وأستغفر الله 

ولأن النصوص عامة » والأفهام تتنوع فى المسألة الواحدة > فقد 
حصل حلاف بين الخلفاء الراشدين أنفسهم . 

فعندما صارت الخلافة إلى عمر بن اللحطاب وأفاء الله على المسلمين الال 
الكثير فى الفتوحات العديدة » عدل عما كان يسير عليه أبو بک ر الصديق من 
توزيع الأعطيات بالمساواة . وكان يقول ف ذلك ما أذا فيه إلا كأحدم . ولكنا 
على منا زلنا من كتاب الله عر وجل وق من رسول الله صلى الله عليه 
فالرجل ونلاد Me‏ ف الإسلام 4 والرجل وغتاو ف الإسلام » 


(1) من الفداء . 
(۲ ( تلاده : أقدميته 1 
زم ) عناؤه : فائدته . 


والرجل وحاجته فى الإسلام .. ففضل عمر البعض على البعض فى الأعطيات . 


بل إن الخلاف فى الرأى تعدى ذلا بكثير 


إذ يقول الله تعالى فى سورة التوبة : 

«إنما الصدقات للفقراء والمسسا كين والعاملين علما والمؤلفة قلومهم وفى الرقاب 
والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل »> فريضة من الله » داف عام کي : 

وقد طبق الرسول هذا النص طوال حياته فكان يعطى هولاء المركلة 
r 7‏ ؛ أى يتألف قاو مهم على الإسلام ويعطهم جزعاً من الصدقات و :0 

أنهم ليسوا مسلمين . 

وقضى أبو بكر الصديق جزءاً من خلافته على ذلك إلى أن جاءه عبيئة 
ابن حصن والأقرع بن حابس فقالا له يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً 
سبخة ليس فہا كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعها إياثها وكتب 
ل علا کا اد وق القوم ب لضم | لی مر ليشبد للا . 
فلا سمع ما فى الكتاب تناوله مر ن أيدمهما 1 تفل فيه فحاه .فتلمرا وقالا 
مقالة سيئة . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يتألفكا 
والإسلام يومئذ قليل . أما ايوم فقد أعز الله الإسلام وأغى عنكم > فن 
ثم على الإسلام وإلا فيئنا وبين السيف0©, 

وفعل تمر محقق ما قصد إليه الله ورسوله من إعزاز للمسلمين » فقد نهم 
أن ف اع 1 عزة ة المسلمين أو أن عر زة المسلمين قد نحققت فتمنع عنهم . 


( وقد عر لا رای من إعزاز الدين » واللى عندى أنه إن قوى 


جزء ١‏ » وانظر ص ٠١۲‏ أحكام القرآن الجصاص جزء م . 


الإسلام زالوا وإن احتيج إلهم أعطوا سبمهم کا کان يعطيه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

وقد فعل هذا حمر بن عيك العزيز عندما کال يعطى بعص المال ان 
یری تألفه على الإسلام كنا فعل مع البطريق الذى أعطاه ألف دینار . 

کا قال الله تعالى أيضاً فى سورة الأنفال : 

« واعلموا 8 غلمم من شی ء فأن لله سه ولارسول وأذى القرلى 
والیتای والمساكين وابن السبيل ) أما الباق فيكون للفائحدن . 

إلا أن مر ذا 3 2 العراق والشام وباق الأقطار رأى ألا تقسم 
الأرض بن الفانحين بل ری أن تبقى الأرض بن أهلها وأن يوضع علهم 
الحراج لينفق مله على مصالح المسلمين عامة ف الأجيال القادمة» فقال فى ذلا : 


« فكيف من 0 من ن المسلمين فيجدوكن الأرض قل افتسمت وورئت 


الآباء وحيزت ع ما هذا برأى . قال اله عبد الرحمن ين عوف رضن الله 


عنه : فا الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله علهم . فقال حمر : 
ما هو إلا کا تقول - ولست أرى ذلك . والله لا يفتح بعدى بلك كبير ؛ 
عسی أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها 
الشام بعلو جها اد الود وما يكون لاذرية والأرامل ذا 
البلد وبغيره من أرض الشام والعر اق ؟ فأكثروا على عمر رضى الله تعالى 
عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم حضروا ولم يشبدوا > 
ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم محضروا ؟ فكان حمر رضى الله عنه لا يزيد 
على أن يقول : هذا رأى . قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المهاجرين الأولن. 
فاختلفوا كنا aE‏ هين الع OE‏ رمي لله عنه فكان رأيه أن تقسم 
له حقوقهم . ورأى عبان وعلى وطلحة وابن عمر رضي الله عہم رأى حمر 
فأرسل إلى عشرة من الأنصار : خسة من الأوس وخسة من المزرج امن 


کرام ا فلا اجتمعوا حمد الله وأثثى عليه ما هو أهله ثم قال : 


۸ 


0 لأن تشتركوا فى أمانتى فيا حملت من أمورکې» ؛فإلى واحد 
اكلم يرا نم اليوم تقرون بالق »خالفى من خالفی ووافقى من وافقى » 
ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى معكم من الله كتاب ينطق بالق > 
فوالله لین كنت نطقت بأمر أريده ما أريد إلا الحق . قالوا قل نسمع يا أمير 
انين . قال : اليم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم 
حقوقهم . وإ أعوذ ذ بالله أن أركب ظلماً . لن كنت ظلمنهم شيئاً هو 
وأعطيته غيرهم لقد شقيت . ولکی رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد 
أرض كسرى » وقد غنمنا اله أموالم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا 
من أموال بان أهله وات EN‏ س فوجهته على وجهه وأنا فی توجبه 
وقد راث أن اج ن الأرضين بعلو جها وأضع بع علمهم فنا الخراج وق رقامم 
الجزرية 0 فتكون فيا للمسلمين ١‏ ريم هذه الثغور لا بد لها من رجال 
يلزموتها . أدأيم هذه المدن العظام کالشام والكوفة واليصرة وه صر 3 ليا بلك 
لما أن تشحن اليوش وإدرار العطاء علهم فن أبن يعطى هؤلاء إذا قسمث 
الأرضون والعلوج . فقالوا | جميعاً Nh.‏ رأى رأيك فنم م قأث وما رأيت 5 
0 0 هذه 0 وهذه المدن با رجال ونجری عم ما يتقووت يه 
وقد قال 9 0 يسف فى ذلك : ١‏ 5 رأى تمر رضى الله عنه 
من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان 
فى كتابه من بیان ذلا توفيقاً من الله له فیا صنع » . 
ونستطيع أن نسوق مثلا لحر فى اللحلاف بن عمر بن الخطاب وعلى” 
زوجها الجدید إن كان دحل ہا ثم تعتد منه ولا تعود إليه أبداً . إلا أن على" 
ابن أنى طالب یری - على ما رواه إبراهم النخعى ‏ أنه يفرق بيهما إلى أن 
تستكل العدة الأولى وتعتد عدة مستقلة . ولا يوجد ما عنع من أن تعود 
لزوجها الأخر . 


فالخلفاء الراشدون فى الأمثلة السابقة ذهبوا إلى تغيير بعض الأحكام2© 
الثابتة وذلك لتغبر العلل الى أدت إلا أو لزواها كنا فعل عمر من إسقاط 
سهم الموؤلفة قلومم . 

كا ذهبوا إلى الى عن بعض الأحكام الثابتة دفعاً لما بارتب علما من 
آثار حطر ة تكثر على مستقبل البلاد كما فعل عمر فى تقسم الأراضى العقارية . 

كا رأوا آراء ممتلفة فى الموضوع الواحد كما فعل شمر وعلى مع من 
تزوج امرأة لا تزال فى عدتها من زوج سابق . 

هذا مع الخافاء الراشدين بالرم من قرب عهدهم من الننى صلى الله 
عليه وسلم واتصالم به ونبجهم ملېجه . وقد قال فهم ا كالنجوم 
باجم اقتديم اهتديم ) فقد فهموا روح التشريع ؛ ٤ء‏ وكانوا مز هين غير مخرضين 
لا ينطقون عن هوى أو مصلحة خاصة» فكان رأمم ولو اختلفوا حل اتباع 
من المسلمين فى مشارق الأرض ومغارم! . 

بل إننا نرى بعد هذا العصر من كبار التابععن من يركون العمل بظاهر 
النصوص المطلقة أو العامة لام زاو | العمل مها ينا المصلحة العامة . فكان 
أن عملوا ما حقن هذه المصلحة وإن كان فى هذا تقييد لانص أو تخصيصه 
أو ترك اشر . كعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب بعد تلصص وبعد 
قطع الطريق . وهو أحبد فقهاء المدينة السبعة س بالرغم من أن الابة صر بحة 
2 قبول التوية : 

وإنما جزاء الذين محاربوث الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصليوا أو تقطع یدہم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لم خزى فى الدنيا وم فى الآخحرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عام فاعلموا أن الله غفور رحم). 


) 1 ( انظر ص ۱۱۹ هن کاب الد كور خمد يوسف موي » ف تاريخ الفقّه الإسلاى 1 
طبعة سئة غ85١‏ , 


1١٠ 


وقد قال فى ذلاك عروة بن الزبير : لا تقبل توبهم - لو قبل ذلا م 
اجترعوا عليه وكان فساد کر (). 

ولا اتسعت الدولة وزادت رقعتها»وتكونت المدرستان العظيمتان مدرسة 
الحديث بالحجاز ومدرسة الرأى فى العراق والكوفة . وجدنا ذلك اللدلافث 
الواضح بن الفقهاء فى المسائل وفى الفروع . لكل رأى وله حجج وجبة مقنعة 

وليس أدل على ذلا من اختلافهم فى ذلك الأمر اللعطر «شرب 
الحمر » إذ ترى مدرسة الحجاز أن شرب الحمر سواء ما كان منها مستخرجاً 
من العنب أو من غير العنب حرام سواء شرب قليلها أم كثيرها . 

وترى مدرسة العراق والكوفة أن الحرم فقط هو شرب الخمر 
المستخرجة من العنب . أما شرب القليل الذى لا يسكر من الحمر المستخرجة 
من غير العنب فحلال . حلال . 

ولكل آراء وجبة مقنعة لمن أراد الاقتناع ! 1 . 

ومالنا نذهب بعيداً والإمام الشافعى نفسه ‏ وهو إمام من أنمة المسلمين ‏ 
غير مذهبه عندما ترك بغداد البلد الذى عاش فيه وجاب الأقطار وسافر إلى 
0 . ووجد أن ما يناسب هذا المكان لا يناسب ذلك المكان » فكان له 
مذهبان مذهب وهو فى بغداد ومذهب وهو ف مصر. 

إذن ماذا يفعل الام أمام كل هذا اللحلاف . 

هل هذا الحلاف مقصود ؟ ؟ . . أبداً إن فيه رحمة بالناس . 

قال الرسول الكرم « اختلاف أصحاى رحمة) . 

وقال : « إن الله حب أن توق رخخصه كا تحب أن توق عزائمه ) . 


(1) انظر تفاصيل الموضوع فى أحكام القرآن الجصاص جزه ۲ ص 444 + ص ۲٢۹‏ جره ١‏ 
أحكام القرآز لابن العرف وص ١١١‏ من کتاب تاریخ الفقه الإسلاى للدكتور حمل يوست موس + ١‏ 


1١١ 


لذلك كله عزمنا بعون الله أن نسر فى محث الجراتم فى الفقه الإسلاى 
مذا الشكل ؛ ميرزين الحلاف بين المذاهب ف المسائل والفروع . 

فلو كنا يصدد تش ربع جنائى إسلاى يطبق فى البلدان الإسلامية » يجب 
أن نبرزه بشكل لا يصطدم : عا هو مألوف لاناس 0 e‏ 
بن طبات المذاهب الإسلامية الحتلفة سواء كانت للأنمة لآ بت أو لغير هم 
كالظاهربة والشيعة آراء مختلفة أبر زناها وأدر زنا الحلاف بيهم فہا حى د يكون 
ی الأحذ مها نفع المسلمين طالما هى فى الإطار العام لكتاب الله ولسنة رسوله . 


\Y 


خطة البحك 


الحمد لله الذى وفقنا إلى أن نسر فى هذا الاتجاه من الدراسة ؛ فقد وجدئا 
فى الفقه الإسلاى وخاصة فى العقوبات . المادة الدسمة البكر الى لم تبحث 
بعد » والى يلزم المشتغلين بالفقه الغربى أن يبحثوها فى مصادرها الأولى ‏ 
تلك المصادر الخصبة . 

ولن يعنيئا فى هذا البحث المقارن الذى نكتبه اليوم أن نفيض فى شرح 
القانو ن الغربى الوضعى فلذلك كتب ومولفات لمشهورى الفقهاء » بل إننا 
».شير إشارات عابرة مختلف النظريات والمباحث فى الفقه الغرنى ليلم القارئ 
الذى ل تسبق له دراسته بالأصول العامة فيه . وسننرك الإفاضة والتوسع 
للفقه الإسلاى . بل إننا سنذكر نصوصاً بأ كلها » سنذكرها کا وردت 
فى مصادرها الأولى > وهى كتب الفقه المدتازة الى بين أبنينا فى هله الأيام 
وهى قطعاً لى يتناوها أى تغير ولا تعديل فى ممختلف المذاهب الشرعية . 
وسنبحث مختلف ارام محددة العقوبة وال حرام الى يقتص فها أو يودى 
وهى جرام القتل والضرب والجرح ثم تكلم عن الجراثم الى يعزر فہا 
والحكة من النتهاجنا ذلك المج أن عقوبات بعض هذه الجرائم كا يبدو 
للناظر قاسية جداً تصل أحياناً إلى حد استعصال الفرد من المجتمع أو استئصال 
عضو منه . ولذلك يازم أن نبرز الفروق الجوهرية بن المذاهب والحلافات 
بيما لنستفيد من هذه الحلافات رحمة بالناس . 

وإننا ندعو الله أن يوفق رجال الأزهر وغبرهم من القائمين على أمور ' 
المسلمين لأن يلتفتوا إلى هذا النوع من الدراسة المقارنة » والمذهبية0©. 


0 1 ( أستجاب الله هذا الدعاء اذى دعيناه ق سزة 141 وأصرحث الدراسات المقارئة تدرس 


ولیس نحق ما قاله أحد العلاء الأزهر بين بكلية الشريعة فى أثناء مناقشة لنا 
معهم بالكلية أنهم لا يعترفون بالفقه الغرلى . فالفقه الغرلى حقيقة واقعة 
مأخوذة كا أثيتنا وأثبت غيرنا ‏ من الفقه المالكى الذى كان منتشراً ببلاد 
الأندلس . فدراستنا المقارنة مع الفقه الغربى تر ز تلك الأصول والفروع 
وليت أقدام الفقه الإسلاى وتظهر فضله > وفتنا الله لما فيه الصواب . 


الفصسمل الأول 


فى الق الغ لى : 

السرقة كا يعرفها شراح القانون الجنالى الحديث» هى اختلاس منقول 
مماوك للغير . 

ولذاك سر ن أن عرض اتفريق بين جرعة || سرقة وبين غيرها من 


ا وام الى تری إلى لاف مال الغير و نحشو يدوك الاختلاس 4 كخيانة 
الأمانة 4 أو بالغ ن والاحتيال ؛ كالنصب 5 


ففى الفقه الغربى 3 الم بالسرتة راخ اأشىء ويتقله 1 حياز ته دم 
إرادة الى عليه 5 

أما الم بالنتصب 3 فيسلم الى ء در ضا اجى عليه بناء على غش 
واحتيال ( والمهم حيانة الأمانة 3 الى 3 5 اھی عليه تنفيذاً لعقد 
من عقود الأمانة e‏ الشىء و يستعمله . 

وقد جرى فقهاء الغرب على القول بأن آركان جر ية السرقة أربعة : 

. الاختلاس . ؟ - أن يكون املس منقولا‎ - ١ 


م ماوكا للغر . 5 - بقصد جنال . 
فى الهم الذمزمى : 


أما فقهاء الشربعة فيعرفون السرقة يأنها : 
( حل مال الغير مستثراً من غير أن يكتمن عليه(©. ) 


(۱) انظر ص ۳۷۲ بداية انید لابن رشد جرء ۲ . 


أو ھی « أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة مکان 
أو حافظ200) . 

أو هى أخول البالغ العاقل نصاب القطع خفية مما لا يتسارع إليه الفساد 
من المال المتحول للغعر من حرز بلا شبة”"؟. 

وننبين من التعريفات المتقدمة أن أركان جر مة السرقة المتفق علها فى 
الفقه الإسلای کن : : 

. الاح خفية‎ ١ 

۲ -للمال . 

۳ المملوك للغر . 

وستكون طريقة محثنا أن نذكر باختصار رأى شراح القانون الوضعى فى 
كل ركن من هذه الأركان» فليس القصد هو إطالة شرح مثلهذه المسائل الى 
أطال فما الشراح وفقهاء القانون الغربى » بل مقارنة ذلك ما ورد فى قول 
فقهاء المسلمن فى هذه المسائل ونظائرها مع بسط فى القول رى مدى 
تطابق الفكرتن . 


أركان جربمة السرقة 
أولا - الامتم رس 
عرف شراح القانون الوضعى الاختلاس بأنه نقل الشىء من حيازة 


الب عليه زهو الحائ الشرع له: إل رة اطا ر غلم اى عليه 
أو على غير رضاه . 


(۱) انظر ص ۲۱۱ الزيلى +۴ . 
(۲) انظر ص ۲٠۹‏ فتح القدير ج ؛ . 
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ويلتفى الاختلاس إذا کان الى ء موضوع الجر عة قد سم إلى الان 
إذ التسلم عنع من قيام الاختلاس . 

ها ينتفى الاختلاس إذا كان الشىء موضوع الدرعة فى حیازة الخانى 
من بادىء الأمر 3 

فإذا كان الشیء نی حيازته وأ رده أو تصرف فيه إضراراً عالكه 


لا يعد سارقاً . 


فى توافر هذان الشرطان امتنع قيام الاختلاس وبالتالى قيام جر عة 
السرقة . وقد ثار نزاع بين فقهاء القانون الغرى عا إذا كان يازم أن يأخذ 
الجانى الشىء ومحوزه لنفسه على غير رضا الى عليه وبغير علمه . فيقول 
بعض الشراح بأن الاختلاس يكون بأخذ اللانى الشىء بغر علم انى عليه 
أو على غير رضاه0©. 

ويقول البعض الآخر إنه بجحب اجماع الأمرين معا » أى عدم العلم 
وعدم الرضا. 

ويقول المحدثون إنه يكتفى باشتراط عدم رضا الى عليه فقط سواء 
أعلم بالسرقة أم لم يعلم لأنه مبى أذ الى ء على غير رضا المحنى عليه فالسرقة 
واقعة لا عالة ولو حصل دلك بعاءه وعلى مرأئ منه ل+واز أن يكون عاجراً 
عن رد السارق أو مقاومته . 

ولا ازاع فى أن اللعطف والغصب من ضروب السرقة المعاقب علا 
ويقابل ركن الاختلاس فى الشريعة أحذ المال مستتراً أى الأحذ خفية . 
ويسمى الأحذ مجاهرة : مغالبة » أو لببة » أو خلسة » أو غصباً » أو انتهاباً 
واختلاس لا سرقة . 

. ۲۳۷٣۳ جارو ج 5 نبذة‎ )١( 


(؟) جارسون نبذة 4۷٥‏ . 


(*) انظر ص 15107 من الموسوعة لجندى عبد الملك جزء م . 
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وروی عن جابر عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ليس على 
خائن ولا منبب ولا مختلس قطع » رواه أصحاب السن0©, 

وف الموطأ عن محمد بن شباب الزهرى©©), أن مروان بن الحكم اتی 
بإنسان قد اختلس متاعاً » فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
ذلا ؟ فقال زيد : ليس فى الحاسة قطع 0©) , 

والحاثن من يأحذ المال المؤتمن عليه » والمنتهب هو الذى بأخذ الال 
جهرة ويعتمد على القوة والشدة فهو غاصب » والختلس من يأخذ الال 
جهرة ومخطفه بسرعة ويعتمد على اهرب . 

فلا قطع على واحد من هؤلاء لأنه عكن إرجاعه بالاستغاثة إلى ولاة 
الأمور معر فنهم 5 ولكنهم يدبون أى يعزرون0©). 


, انار ص ۱ ج 4 من جامع الأصول‎ )١( 

(۲) محمد بن شباب الزهرى هو أبو بكثر محمد بن مسل بن عبيدالله بن عبدالله بن شاب 
القرثى اازهرى أحد الأمة الأعلام وعام الحجاز والشام . روى عن عبدالت بن عمر وعبداش 
ابن جعفر والمسور بن مخرمة وطبقيهم من صغار الصحابة وكبار التابعين . و روى عنه الأوزاعى 
وااليث ومالك وغيرهم . له ألفان ومائتان من الحديث نصفها مسند . قال ابن سعد كان الزهرى 
َة کشر الحديث والعلى والرواية فقا جامماً » مات سية ٠۲٠١‏ د . 

انظر ص 440 ج 4 تبذيب المذيب » ص ١ + ٠١١‏ من تذكرة المفاظ . 

وزيد بن ثابت هو أبو سعيد بن ثابت بن الفحاك النجارى الأنصارى » قدم النبى صل الله 
عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان حفط وقتئذ ست عشرة سورة . وكان يكيب 
لرسول الله صل الله عليه وسلم الوسى والرسائل ؛ تعلم السريائية والعبرانية » وكان يكيب لأنبى 
بكر وعمر فى خلافنہا > وولى بيت المال لعمان » وهو الذى ج القرآن بإشارة آي بكر وعمر » 
ڈوف سل موه 

(۳) انظر ص ۳۲۲ ج + من المرجع السابق . 

(4) انظر ص 15 التاج الجامع للأصول جزء ۲ . 

( ) والزيلعى نسبة إلى زيلع بلدة على ساحل البشة بأفريقيا قدم القاهرة سنة س وسبعائة 
وكان مشبورا بالفقه والتحو وبالفرائض ٤‏ توق سنة ۷٤۳‏ هھ 
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لو سرق من رجل ثوباً عليه وهو رداء أو قلنسوة أو طرف منطقته 
أو سيفه أو سرق من امرأة حلياً غلها لايقطع لأنها خاسة «أى اختلاس» . 
واو سرق من رجل نام قلادة عليه وهو لاسما أو ملاءة وهو لاسما 
أو واضعها قريباً منه محيث يكون حافظاً لها يقطع لأنه أخذها حفية 
وسراً وها حافظ وهو النام “وقد ورد فى فتح القدير9©: 


او فة قرا فا إما اعدا ورانا وك ف رة الثيان من الم 
أو ابتداء لا غر وهى فى سرقة الليل فلذا إذا دحل البيت ليلا خفية ثم أحذ 
امال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من فى يده » قطع به للاكتفاء بالحفية الأولى - 
وإذا كابره فى المصر ناراً وأحذ ماله لا يقطع استحساناً ون کان دخسل 
خفية . والقياس كذلك ف الليل لكن يقطع إذ غالب السرقات فى الليل يصير 
مغالبة» إذ قليلا ما مختفى فى الدخول والأخذ بالكلية » وعليه فرع إذا كان 
صاحب الدار يعلم دخوله والاص لا يعم کونه فما أو يعلمه الاص وصاحب 
الدار لا يعم دخوله أو كانا لا يعلان - قطع » ولوعلا لايقطع . والحفية المعترة 
ف السرقة الصغرى هى الحفية عن عبن المالاك أو من يقوم مقامه كالمودع 
والمستعير والضارب والغاصب والمرتمن . والحفية المعتيرة فى السرقة الكبرى 
مسار قة عبن الإمام ومنعة المسلمين0©) . ش ۰ 


# %# %* 


. انظر ص ۲۲۲ الزيلى جزء م‎ )١( 

( ۲ ) للكنال بن الام وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشہیں بابن اام 
ولد سنة ۷۸۸ ه » كان إماماً فى الفقه والأصول «العلوم العربية بارعا فى الحديث والتفسير 

والمناق والمناظرة » شرع ف تأليف کتابه فتح القدير سنة ۸۲۹ هوم یتمه بل كتب فيه لباب 
الوكالة ثم أكله قافى زاده المتوق سنة ٩۸۸‏ م وسمى التكلة نتائج الأفكار » وقد توق الكال 
سنة ١٩۸ھ‏ . 

(۳۴) انظثر ص ۲۱۹ فتح القدير ج + > ويعير رجال الفقه الإسلامى عن السرقة العادية 
بالسرقة الصغرى وعن جرمة الحرابة بالسرقة الكبرى , 


ما تقدم» نلاحظ الاختلاف الواضح بين معبى الاختلاس فى السرقة كنا 
يفهمه الفقه الغربى ومعنى اللحفية أو الأحذ مستتراً فى الفقه الإسلاى › 
فالمنى الأول معنى عام واسع يندرج تحته كل أخذ لمال بطريقة غير 
مشر وعة رغم ! أدة ا مجی عليه . 

أما الثانى فهو معنى ضيق إلى أبعد حد ؛ فقد استبعد من الاختلاس 
المعروف الاختلاس مجاهرة أى علانية واقتصر على اللحفية فقط . 

والخكة فى ذنك أن الال مجاهرة يعلم به امحبى عليه کا قد يعلم به 
العامة فيمكهم متابعته وتسليمه إلى السلطة العامة . 

وقد أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع 
إلا أن يكون شهر السلاح على المسلمين يفا لم فيكون حكه حكم الحارب . 

وقال أبو يوسف : أما القفاف والختلس فعلمما الأدب والحبس حى 
حدثا توبة . 
وورد عن أحمد روايتان فى الطرار «النشال» أحدها أنه يقطع وفى 
الأخرى لا يقطع » وعن أى يوسف أنه يقطع لأن المال عرز رصاحبه(. 
اللاخذ من حرز : 

الحرز فى اللغة الموضع الحريز وهو الموضع الذى حرز فيه الشىء أى 
ونى الشرع ما محفظ فيه امال عادة كالدار والحانوت واللحيمة أو الشخص 
نفسه9©. 

ونبحث فى هذا الركن وهو ركن الحفية : أن يكون قل أخذه 
من حرز . 

)١(‏ القفاف : قف الصيرى أى سرق الدرام بين أصابعه فهو قفاف . وانظر المبسوط 


. ٩ جزرء‎ ۱٩۱ ص‎ 


(۲) انظر ص ۲۲۰ الزيلعى + م حاشية الشلبى . 


فقال أهل الفلاهر وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق 


النصاب وإن سرقة من غر حرز. 


) ۱ ( انظر ص 855" > ۳۲۷ الى لابن حزم الظادرى جزء 1١١‏ : 

القول ف اتلس لا خاو من اح وجهين 

إما أن يكون اختاس جهاراً غير مسف من الناس فهذا لا ادف فيه أنه ليس سارقاً ولا 
قلع عليه 4 أو يكون فعل ذلك مستطفياً عن كل من حفر هذا لا شلادف بيا و بین الحاضر ين 
من خصوءنا فى أله سارق وأن عليه القعلم فبطل كل ما تعلقوا به وعرى قوط فى ءراعاة الحرز 
عن أن يكون له حجة أصلا . 

وأما قوم 
وصار بدار مضيعة , وكذلك الشالة > وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط فقد بطل عن أن يكون 
لقلة أو ضالة وقد جاء فى اللقطة والفالة نصوص لا محل تعديها فلا مدخل للسسارق فها 


إن الثىء إذا لم يكن عرزا فهو لقطة فخطأ لأن اللقطة إنما هى ما سقط عن صاحبه 


فئحن إنما تالمهم فى سارق من حرز لا فق ماتقط ولا فى آذ ضالة فسقط هذا الاعترافن 
الفاسد ... فوجب أن ننظر لى القول الثانى فوجدنا الله تعالى يقول : ( والسارق والسارقه 
فاقطموا أيديب] جزاء بماكسبا نكالا من ال ) فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطم عليه» 
O eG‏ نه اق ای ام كلد اق كال سرام نکب ذلك يتلم اده کا 
وبالفرورة الحسية» و باللفة يدرى كل أحد يدرى اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز 
فإنه سارق أنه قد اكتسب سرقة لا حلاف ف ذلك فإذا هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب 
بيصن القرآن ولا عل أن يخص القرآن بالثان الكناذب ولا الدعوى العارية من البرهان . 

قال أبن حزم : فهذا نص القرآن وأما السئن . . . من طريق البخارى حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد الأعمش قال : سيعت أبا صالح سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله 
على الله عليه وسلم « لعن الله السارق يسرق البوضة فتقملع يده ويسرق الحبل فتقطم يده » . تقفى 
ردول الله بقطم السارق جملة و ص حرزاً من غير حرز . وإن الله عز وجل لو أراد أن لا 
يقطم السارق حى يسرق من حرز ور جه ءن الدار لما أذفل ذلك ولا أغمله ولا أعتننا بأن يكافنا 
علم شر يعة لم يطلمنا عليه ولبينه على لان رسواه إما فى الوحى وإما ف النقل المنقول فإذا لم يفعل 
الله تعالى ذلك ولا رمواه فنحن شيد ونبت ونقطم بيقين لا بمازجه شك أن الله تعالى لم برد قط 
ولا رسوله ادير اط الحرز فى السسرقة وأنه لا شك فى ذلك فاشير اط الحرز باطل بيقين لا شاك فيه 
وشرع لما لم يأذن الله به . 

وأما الإجاع فإنه لا خلاف بين أحد من الآمة كلها فى أن السرقة هى الاختفاء بأخذ الغىء 
ليس اه» وأن السارق هو الليدى بأخذ ما ليس له وأنه لا مدخل الحرز فيما اقتضاه الاسم أن = 
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أما غالبية الفقهاء فتفقون على اشتر اط الحرز فى وجوب القطع وإن كانوا 
قد اختلفوا فى معنى الحرز . وححجة ذلات الرأى حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : دلا قطع فى ثمر معلق 
ولا فى حريسة الجبل ‏ فإذا أواه المراح أو اللدرين فالقطع فما بلغ تمن انحن » . 

وحجة رأى أهل الظاهر عموم قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
يلما » . الآية 

فالواجب أن تحمل الآبة علىعمومها منها إلا ما خخصصته السنة الثابتة من 
ذلاك وقد مخصصت السئة الثايئة المقدار الذى يقطع فيه من الى لا يقطع 5 
وردوا حديث مرو بن شعیب لموضع الاختلاف الواقع 2 أحاديث مرو 


ابن شعيب . 


والحرز نوعان : 

-١‏ حرز لمعنى فيه وهو المكان المعد لإحراز الأموال كالدور والبيوت 
والصناديق وأمثال ذلا . ظ 

؟ ‏ حرز بالحافظ کمن جلس على الطريق أو المسجد وعنده متاعه وهو 
عرز به . وقد قطع الرسول صل الله عليه وسلم سارق رداء صفوان بن أمية 
من نحت رأسه وهو نام فى المسجد . 

ويقول الفقهاء : إنه فى الحرز بالمكان لا يعتر الإحراز بالدافظ لأن الحرز 
به فوق الحرز بالحافظ . لأن الحرز ما بمنع وصول اليد إلى المال وبه امتنع 


أقم فى ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجاع علىهمنى هذه اللفظة فى اللغة وادعى فالشرم 
ما. لا سبيل له إلى وجوده ولا دليل على نه . 

وأما قول الصحابة فقد أوضِدنا أنه لم يأت قط عن أحد ممم اشتراط الحرز أصلا وإ ما جاء 
عن بعشمهم وحى رج من الدار » وقال بعضبم من البيث > وليس هذا دليلا على ما ادعوه من 
الحرز مع الخلاف الذى ذكرناه عن عائشة وابن الزبير فى ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به 
القرآن والسنة الثابتة . 
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مع اختفائه فيه عن أعينهم فكان الحرز.بالحافظ دونه فيكون كالبدل عنه 
فلا يعتر حال وجود الأصل حى لو أذن له فى الدخول فيه فسرق منه 
وصاحبه عنده حاضر لا يقطع لأن الحافظ لا يعتر مع الحرز بالمكان وذلك 
قد سقط بالإذن . 

ويلزم إخراج الشى ء من الحرز أوجوب القطع وذلاث إذا سرق من 
مكان . أما إذا سرق من حافظ فيقطع بمجرد الأحذ لزوال يد المالاك به 
ولا فرق بن أن بكرن الخافظ مقطا أو نابا . واشترطوا فى السام أن 
يكون الى ء نحت جنبه أو تحت رأسه والمدار فى القطع هو على ارا 
النصاب من الحرز حتى إن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به 
فأدحله فيه فإنه يقطع 2©. 


وقد انفق من أو چوا شرط الخرز 2 أمور واحتلفوا ف أمور0©, 


. انظر ص ۳۰۰ ج ؛ الدسوق على الشرح الكخبير‎ )١( 

(۲ ) ورد ف المهذب + ۲ ص «١ 78١‏ وإن فتح مراحاً فيه ثم فحاب من آلانها قدر 
النصاب وأخرجه قطم لأن الهم مع اللبن فى حرز واحد فصار كا او سرق نصاباً من حرزين 
فى بيت واحد » وقال بعكس ذلك أبو حنيفة لأنه من الأشياء الرطبة » وورد ف المفى ص۱٣۲۹‏ : 
إن شر به فى الحرز أو شر ب ما ينقص النصاب فلا قطع عليه . 

وانظر ص ۷۸ جزء ۲ مئلا خسرو : ويشارط أن حرج ما سرقه ظاهراً حى لو ابتلم 
ديناراً فى ارز ثم خرج به لا يقلم ولا ينتظر تغوطه » بل يضمن مغله لأنه استهلكه وهو سبب 
الضمان للمال » وأن مخرج النصاب مرة واحدة فلو أخرج بيضه ثم دحل وأخرج باقيه لم يقطم . 

وانظر ص 8ه ؟ المغى جزء ٠١‏ . 

والإبل ثلاثة أضرب : باركة » وراعية » وسائرة . 

أما الباركة : فإن كان معها حافظ ها وهى معقولة فهى محرزة - وإن م تكن معقولة وكان 
الحافظ ناظرا إليها أو مستيقظاً حيث براها نهى محرزة . 

وإن كان نائماً أو مشولا عنما فليست محر زة لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا 
إبلهم ولآن حل المعقولة ينبه الام والمشتفل وإن لم يكن معها أحد فهى غير محرزة سواء كانت 
معقولة أو لم تكن . 

وأما الراعية : فحرزها بنظر الراعى إلها فا غاب عن نظره أو نام عنه فليس محرز لآن 
, الراعية إا تحرز بالراعى ونظره . > 


وفنا 


فقد اتفق أكثر من أوجبوا الحرز فى أمرين : 
١-البيت‏ لا.يكون حرزاً إلا إذا كان بابه مغلقاً212. 
؟- من سرق من دار غير مشيركة السكى لا يقطع حى مرج من الدار 

وا و 

د وأما السائرة : فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إلا سواء كانت مقطورة أو 
غير مقطورة وما كان مہا محيث لا براه فليس محرز وإن كان معها فائد فحرزها أن يكثر 
الالتفات إمها والمراعاة ها ويكون بحيث براها إذا التفث . 

وهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بحرز القائد إلا الى زمامها بيده لأنه يوابها ظهره 
ولا براها إلا نادراً فيمكن أخذها من حيث لا يشير . 

ولنا « الحنابلة » أن العادة فى حفظ الإبل المقطرة مراعاتها بالالتفات وإمساك زمام الأول 
فكان ذلك حرزاً ها كالتى زمامها فى يده فإن سرق من أحال الال السائرة الحرزة متاعاً قيمته 
نصاب قطم »> وكذلك إن سرق الحمل . وإن سرق الجمل عا عليه وصاحبه نائم عليه لم يقعام لأنه 
فى يد صاحبه » وإن لم يكن صاحبه ناما عليه قطم > وا قال الثائعى » وقال أبو حنيفة 
لا قطم عليه لأن ما فى الحمل محرز به فإذا أخذ جميمه لم يبتك حرز المتاع فصار كا لو سرق 
أجزاء الحرز . 

ولنا « للحنابلة » أن الجدل محرز بصاحبه وطذا لو لم يكن معه م يكن محر زا فقد سرقه من 
حرل مثله فأشبه ما لو سرق المتاع ولا نسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القعلم فإنه 
لو سرق الصندوق ما فيه من بيت هو محرز فيه وجب قطمه . وهذا اللتنصيل فى الإبل الى فى 
الصحراء . فأما الى فى البيوت والمكان الحرز على الوجه الى ذكرناه فى الثياب فهى حرزة 
وال فى سار المواثى كالم فى الإبل على ما ذكرناه من التفصيل . 

وانظر ص 7*8 من المدونة جزء ١١‏ : «قلت أرأيت إن أ إلى قطار فاحثمل منه پمیر ا 
أو سرق من محمل شيئاً قال : قال مالك : يقطع من حل بعيرا من القطار أو أخذ من الحمل شيعا 
على وجه الاستسرار . قلت : أرأيت إن أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منه امتاخ أيقطه فى 
الوجهين جميماً فى قول مالك . قال نعم قال : وقال مالك وإن أخذ ثوباً ملقى على ظهر البعير 
مستسراً لذلك قطم . قلت فإن أخذه غير مستسر وإذا أخذه عنتلساً لم يقطم عند مالك » . 

)١(‏ وقد روى عن أحيد ف البيت الذى ليس عليه غلق يسرق منه » أراه سارقاً . وهذا 
عمول على أن أهله فيه » فأما البيوت الى فى البسائين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فما 
أحد فليست حرزآ سواء كانت مخلقة أو مفتوحة لأن من ترك مثاعه فى مکان شال من الناس 
والعمران وانصرف عنه لا يعد حافت له » وإن أغلق عليه » وإن كان فما أهلها أو حانظ فهى 


حرز سواء كانت مغلقة أم مفتوحة » انظر ص ۲٠۹‏ المعى جزء ٠١‏ لابن قدامة , 


٤ 


١‏ فى الأوعية وهل تعتر حرزاً ؟ 
٢‏ فى الدار المشتركة : فقد قال مالك( وآرون تقطع يك السارق 
مسا إذا أخرج المسروق من البيت : وقال أبو دو سف و یمد لا قطع 


(۱) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أف عامر الأصبحى وجده الأعلى أبو عامر 
تمان جليل . ولد مالك بالمديدة سدة ثلاث وتسعين » أخذ عن افع مول ابن عر وابن شہاب 
الزهرى وشيخه فى الفقه ربيمة الرأى . قال الشافمى عن مالك : مالف حجة الله على خلقه . وقد 
أجمع أقرائه ومن بعدهم على أنه إمام الحديث موثوق بصدق روايته . ألف الموطأ . قال له 0 
أردث أن أعلق كعابك هذا فى الكعبة وأفرقه فى الآفاق وأحمل الئاس عليه حسما الخلاف » فقال 
له مالك : لا تفعل فإن الصحابة تفرقوا فى الآفاق وزووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز 
الى اعتمدتها وأهذ الناس بذلك » فائركهم على ما هم عليه , روى عنه الحديث أسائذته ابن 
شباب الزهرى وربيعة »> وروی عنه من آقرانه سفيان الغورى والليث بن سعد والأوزاعى 

وأبو يوسف » وروی عنه من ثلاميذه الشافمى وميد بن الحسن الشيباف . 


وقد 00 مالك سنةٌ ١41‏ وضرب بالسياط و بھی مريشساً جى مات وتو سدة ۹ 


(۲( أبو يوسف هو يعقوب بن إبر اهم الأنصارى ولد سنة ١1‏ ه كان أكير تلاميذ 
آي حيفة وأفضل ممين له » وكان أبو حنيفة يواسيه لفقره » ولولاه ما تعلم » كان كثير 
الحديث لكن غاب عليه رأى أنى حنيفة . وإليه بر جم الفضل فى تخليد مذهب أب حنيفة فل أسند 
إليه منصب قاشى قفساة الدولة العباسية لم يستعمل عل القضاء إلا من كان حلفي » رحل إلى 
مالك وأخذ عنه بعد أن ناظره فى مالل وتو سنة ۱۸۲ ه ول يبق من كتبه إلا كتاب الاراج 
وما نقله الشافى فى كياب «الأم» . 

ومحمد هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبافى ولد سنة ١١‏ د ونشأ بالكوفة سمع من مالك 
والأوزاعى والثورى وصعب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه ول يجالسه كيرا لوفاة أبى حنيفة وهو 
حدث و أذ عن أنى يوسف وصار مرجع الحنفية فى حياة آي يوسف »© ولشأت بينهما وحشة 
واستيرت حى توف أبو يوسف . رحل إلى المديئة وأخذ عن مالك وله رواية خاصة للموطأ » 
وقابله الشافعى ببغداد وناظره وقال عنه : أخلاث من محمد وقر بعير من ل عام . قيل لأحمد : من 
أين اك هذه المسائل الدقيقة ؟ قال : من كشب محمد » ولاه الرشيد القضاء > وخرج معه فى سفره 
إلى خراسان وتوف سنة ۵۱۹۸ , 

انظر ص ۳۰۱ جزء ‏ الاسوق : ف التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق الحمول عليه 
قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما منم وذلك ؟الجالون والشرم والتر بيعة بمصر لا يقطع سارق 
من حوانيته إلا إذا أحر جه حارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه , 
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هه" 


عليه إلا إذا خر ج م الدار كلها 4 البيت جزء من الدار 2. 


(۱) انظر ص ۲٠٠١‏ من كتاب الذخيرة لشباب الدين القراف المسالكيى جزء ۸ نسخة 
معطو طة بدار الكيب برق د ۱۹۷۸۳ . 

ف المقدسات الدور سث : 

دان حمر ها شا كنا أو مالكها عن الناس يقطع سارقها إن حرج من الدار ويقطم إن خرج 
من بض بيوتها ولم حرج مما . 

ودار آذن فہا سا کنہا أو مالكها لاص كالضيف أو رسول يبمثه ليأثيه بقاشه فيسرق ذلك 
الخاص من بيت حجر عليه فيه ففى المدونة لا يقطم وإن أخرجه من جميع الدار لأنه خائن 
لا سارق . وقطءه سحنون وإن لم يخرج من جميع الدار إذا أخرجه إلى موضع الإذن لشيبه 
بالشركاء فى ساحة الدار إذا سرق أحدهم من بيت صاحبه و أحر جه إلى ساحة الدار . وعنه لا يقطم 
حى خر جه من جميم الدار . 

ودار أذن فيها إذثاً عاماً كالعالم والطبيب أو حجر على بيت مما دون بقيتها يدخل بغير إذن 
فبقطع من سرق من بيت محجور إذا خرج به من جميع الدار » ولا يقطم السارق من قاعتها 
ولا من غير الحجور من بوتا اثفاقاً حى حرج من اجعيجم الدار لأن بقية الدار من مام الحرز 
ففارقت الحجر فإنه لا يدخل إلا بإذن صاحها . 

ودار مشتركة بين ساكنها مباحة لسائر الناس كالفندق فقاءته مباحة للبيم والشراء فهى 
كا نحجة فالسارق من البيوت من السكان أو غير هم إذا أحذ من قاعة الدار قطم اثفاتاً . 

ودار مشتركة بين سا کہا حجورة عن الناس من سرق من بيث صاحبه قطع إذا حرج 
إلى قاعة الدار وإن لم يخرج عن الدار ولا أدخلها بيته » ولا قطع فى السرقة من قاعة الدار وإن 
7 رج عن الدار ولا أدخلها بيئه . 

ودار انفرد بسكناها مع امرأته فسرقت الزوجة أو مها من بيت حجره علييما أو اازوج 
أو عبده من مها الحجور عليه فظاهر المدونة يقعلم إذا أخرجه إلى موضع الاذن - وعن مالك 
لا يقطم لأا خيانة . 

وانظر ص ۲٣۲‏ من امرجم السابق , 

وإن دخل بثوب الحرز فصبغه بزعفران وخرج به فإن زادت قيمته يوم الحروج نصاباً 
قطع مخلاف الدهن ف الرأس لأنه لا يزيد فى قيمة المدهون وإن كان عبداً . ويضمن الزعفران 
كله فى ملائه ر أى عندہا يكون قادرا على الدفم 9 

وانظر ص 9ه ؟ من المغى لابن قداية جزء ٠١‏ . 

ولا بد من إخراج المتاع من الحرز فى أخرجه من الحرز وجب عليه القطم سواء حمله إلى 
مأزله أو تركه شارا منالحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو ری به إلى شخارج الحرز أو شد فيه 

نما 
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۴ ی القر : 

وهل هو حرز حى جب القطع على النباش أو ليس محرز. 

قال مالا والشافعى ٣و‏ أحمد)وجاعة منهم 1 بوسف وابن أن ليل 
والشعبى والنخعى وعطاء وحاد : هو درز وعلى النباش القطع ويه قال مر 


وقال أبو حنيفة وضمك والأوزاعى وسفیان الو رى لا قطع عليه : 


= حبلا ثم خر فده به أو شده على مبيمة ممساتها به حآر جها أو رکه فى نېر جار فخرج به 
ففى هذا كله يجب القطع لأنه هو ارج له . إما بنفسه وإما بآلته فوجب عليه القطع كا لو 
مله فأخر جه وسواء دحل المرز فأخرجه أو ثقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه 
مها و ہلا قال الشافعى . وقان أبو حنيفة : لا قطم عليه إلا أن يكون البيت عغیراً لا مکنه دخو له 
لأنه لم يبتك الحرز ما أمكنه فأشبه اتلس . 

, من الأحكام السلطانية لأ يعلى الحنبل‎ "5١ من الحراج وانظر ص‎ ١7١ انظر ص‎ )١( 

(؟) الإمام الشافعى هو أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس يلتقى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف عبد مناف ولد بذزة فى فلسطين سئة ١٠١‏ هجرية تفقه فى مكة ثم رحل إلى 
مالك وأخذ عنه الموطأ . وقال أحمد . ما عرفت اسخ الحديث من متسوخه حى جالست افا 
أخقاط محمد بن اسن و اطلع على كتب ذقهاء العراق ثم عاد إلى مكة واختلط بعلمائها ثم عاد إلى 
العراق سنة م9١‏ هجرية ثم ارتحل إلى ,صر وخالط علماءها ورأى عادات غتلفة ثثير وجه 
الاجہاد عنده فى يحض مسائله وعرف ذلك بالمأهب الجديد . توق صر سدة ٠١4‏ هجرية . 

(" ) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنہل بن هلال بن أسد الشبباف المروزى البغدادى 
ولد ببغداد سنة ١54‏ هجرية ونشأ ما = وصار إمام المحدثين فى عصره رحل إلى مكة والمايئة 

والشام والمن والكوفة والبصرة وثفقه على الشافعى حين قدم بغداد . وقد امتحن أحمد فى زمن 

المأمون وا لمم والواثق بالضر ب والحبس والإهانة ليقول مخلق القرآن فأني كل الإباء عاش 
على الکفاف توق ببنداد سنة 41؟ هجرية . 

) ۽ ) هو سيان بن سعيد بن مسروق الثورى المضرى وثيل له الثورى نسبة إلى ثور 
ابن عبد مناة » أحد أجداده وهى من ثابعى التابعين ولد سن 4۷ هجرية ومن أقرأنه شعبة » 
ومالك » والأوزاعى - قال غير واحد من العا)ء : سفيان أمير المؤمنين فى الحديث . قال مالك : 
كانث العراق تجيش علينا بالدراهم والثباب » ثم صارث تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان وقد 
عاصر سفيان أبا حنيفة بالكوفة إلا أنه كان على طريقة أمل الحديث الذين يتذمون من الرأى 
وماث بالبصرة متوارياً من جور الخلفاء الذين كان ثائرا عايهم سنة 15١‏ هجرية . 


۷ 


وروی ذلاث عن زيد بن ثابت0©, 


: انظر ص 05١ه جزء ؟ الجصاص وانغار ص ۲۱۸ جزء ۳ من الزيلى‎ )١( 

«و بنش » أى لا يقطم سبب نيش وهو قول ابن عباس رضى اش عنه + وقال الشافى 
بقطم وهو قول أفى يوسف لقوله عليه الصلاة والسلام « من لبش قطناه» ولأنه سرق مالا 
متقوماً يبلع نصاباً من حرز مثله فوجب القطع به اعتباراً بسائر أثواع الحرز . 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « لا قطم على النتفى ۾ وهو النباش بلغة أهل المدينة ولأله 
تمكن الخال فى السرقة والملك والمالية والحر ز والمقصود وكل واحاء مها يمنم القطم . 

أما الأول فلأن السرقة أخذ مال الغير على وجه يسارق عين حانظ قصد حفظه لكنه انقطم 
حفظه بہار ض كوم أو ففلة والنباش لا يسارق عين من يقصد حفظه وإنما يسارق عين من لمله 
بيجم عليه فلا يكون ف ممئاه لهذا اختص باسم آخر ولا يسمى سارقاً فلا تناو له آية السرقة . 

وأما الغا : فلأنه لا ملك الميت حقيقة لجز ه لأن الملك عبارة عن الاقتدار والاستيلاء 
والذكن من التدر ف والموت ينافيه . 

وأما الثالث فلأن الال عبارة عا تميل إليه النفوس وتضن به وهو تلوق لصام الآدى 
والطباع السليمة تنفر عنه فضلا عن أنها تضن به . 

وأما الرابع : فلأنه ليس محر ز بالميت لأئه لا حرز نفسه فكيف يحرز غيره ولا بالقبر 
لأنه حفرة فى الصحراء فلا يكون حر زا وهذا لو دفن فيه مال آخر غير الكفن لا يقطم سارقه , 

واا الاي يلأ فة بوقرع ادرو قل اا بكر وجو و ا 
ادر ة فلا تحتاج إلى الزاجر . والذى يدل على ذلك أن نباشاً أفى به مروان فأل الصحابة عن ذلاك 
فلم يبينوا فيه شيئاً فمزره أسواطاً وام يقطمه . 

انظر ص ١4١‏ من كعاب الذخيرة لقماب الدين القرافى ا لمال جزء م . 

قال مالك القبر حرز ما فيه سواء كان ف البيت أو الصحراء يقعلم سارقه إن أخرجه إلى 
وجه الأرض وإن كفن وطرح ف البحر قتلع آخذ كفنه ثد آلى خشبة أم لا » ووائقنا أحمد 
وقال إن كان القبر فى دار أو ف المقابر قطم أو فى الصحراء فقولان مببيان على أب الول يضمن 


الكفن فلا يقعلم أو لا فيقطم وقال أو حبيفة لا يقطم مطلقاً : لنا الحسوميات والأقيسة على امازل 
وغيرها وقوله تعالى « ألم نجعل الأرض كفاتاً أسياء وأمواتاً » فالدور كفات الأسياء والقبر 
كفات الأموات . وروى عنه عليه السلام أنه قال : من غرق غرقناه ومن حرق درقناه وهن 
نيش قطمياه وكتب ابن مسعود إلى عمر بن اللطاب فى ناش فأمر بقطمه وقطم ابن الزبير 
نباشاً فى عرفات . 0 

واج « الرأى المعارض » بأنه لا يسمى سارقاً بل نباشاً وعند أهل المديئة يسمى الختفى 
قالت عائثة لعن الله الحعفى والحتفية»وقال عليه السلام لا قطم على التفى ولان القير ليس = 


۲۸ 


واختلف الفقهاء فما إذا كان القر فى بيت مقفل» قال محمد : والأصح 
عندى أنه لا چب القطع سو اء نيش الكفن أو سرق مالا آلحر من ذلا ابیت 
لان بوضع القر فيه اختلت صفة الحرزية فى فلات البيت فإن لكل واحد من 
شيثاً . وكذلك مختلفون فى قاطع الطريق إذا أخذ الكفن من تابوت ف القافلة 
ولم يآخذ شيا آنحر » فنهم من قال يقام عايه اللحد لأنه محرز بالقافلة » قال 
محمد : والأصح عندى أنه لا جب القطع لاختلاف صفة المالكية والمملوكية 
فى الكفن(). 

0 الذى 3 مره ف رأى من يقول 00 ما 2 0 
فسرق 3 عن ذلك أو تركه فى تابوت فسرق 0 أو 00 معه 1 
مجموعاً أو ذهباً أو فضة أو جواهر لم يقطع بأحذ شىء من ذلك لآنه ليس 
بکفن مشروع فتركه فيه سفه وتضبيع فلا يكون عرزا ولا يقطع سارقه9©. 


= عرز لأنه لا قفلعليه ولأنه لا عرز فيه الدئائير كسائر الأحراز - ولو دفن ممه لم يقطم آخذه 
اتفاقا » ولو کان حرزاً لكان حرزاً لما زاد على الكفن المعتاد » ولو كفن فى عشرة أثواب 
فسرق الزائد على الكفن لم يقطم ولأن الكفن إنما يوضع للبلى لا الحفظ ولو وضع الكفن فى قر 
بغير ميت م يكن حرزاً له ولو وضع الميت على شفير القير لم يقطع سارق كفنه . 

والجواب عن الأول أنه سارق لقول عائشة: سارق موثانا كسارق أحيائاً . ويقال فى العرف 
سرق الكفن ولأن السارق الآخذ خفية والنباش كذاك . 

وعن الثانى حمل الحديث على ما إذا لم خر جه أو له فيه شيبة جمماً بين الأدلة . 

وعن الثالث أن حرز كل شىء على حسبه فتد يصلح حر زا لثىء درن غيره لأن ضابط 
الحرز العرف العادة . والعادة فى الأموال متلفة اتفاقاً وهو الجواب عن الزائد فى الكفن والمال 
مع اميت لأنه خلاف العادة , 

وعن الرابع أنه يقصد حفظه عليه فى القبر حى يبل وكوئه يبل لا ینای قسد الحفظ , 

وانظر من ۲۸۰ من المنئى لابن قدامة جزء ٠١‏ > وأنظر ص ٠٠١‏ من الل لابن حزم . 

. المبسوط‎ ٩ انظر ص ۱۹۰ جزء‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۸۲ ج ٠١‏ المغى . 


۲۹ 


أما فى الفقه الغرلى فالظاهر أن احتلاس الأكفان وغيرها من الأمتعة 
انى تودع مع الموتى محل خلاف » فقد يقال فى ذلك إن هذه الأشياء تعد من 
قبيل المأروكات وهذا أحذت محكة نابولى الإيطالية . 

ولكن مخحكة النقض افرنسية عدت الفعل سرقة لأنها رأت أن هذه 
الأمتعة موضوعة لغرض خاص ولا يجوز لأحد امتلاكها بوضع اليد إذ لم 
يكن فى نية واضعها التخلى عنها لمن يريدها . 

كذاك قررت محكة النقض والإبرام فى حكم فى القضية ١١1/6‏ لسنة 
5 « أن هذه الأشياء لا عکن محال ما عدها من قبيل المال المباح يسوغ 
لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه . وقضت بناء على ذلك بأن الشروع 
فى اختلاس شىء ما هو متروك مع الموتى يعد شروعاً فى سرقة معاقباً عليه 
قانو ا , 

4 - لا يقطع الإمام مالاك سارق ما كان على الصبى من الحلى أو غبره 
إلا أن يكون مه حافظ عليه . 

ه إذا كان سارقان أحدها داخل البيت والآحر خارجه فقرب 
أحدها المتاع المسروق إلى ثقب فى البيت فتناوله الآلحر » فقيل القطع على 
الحارج المتناول له وقيل لا قطع على واحد مما : وقيل القطع على المقرب 
للمتاع من الثقب0©, 

والأخذ على سبيل الاستخفاء من الحرز قد يكون مباشرة وقد يكون 
تسبياً . أما المباشرة فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع . وإخراجه من الحرز 


. من الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك جزء ه‎ "١4 انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۳۷۹ من بداية الحنهد جزء ۲ لابن رشد , 

انظر ص ۲۲١‏ من الذخيرة للقراى جزء ۸ النسخة الغخطوطة «وإن جر ثوباً على حائط 
بعضه ف الدار وبمضه خارج فلا يقطم إن كان إل الطريق » . 


f. 


وأما التسبب فهو أن يدخل جاعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعاً 
وحماوه على فهر واحل وخ رجوه من الممز ل » فالقياس ألا يقطع إلا اجام مل 
خاصة وهو قول رى الاستحسان يقطعون حم . 


)١(‏ هو زفر بن ازيل بن قيس الكوق ولد سنة ١١١‏ ه ولا شب طلب الحديث وتفقه 
بأ حنيفة وكان أكثر أصعاب أل حنيفة أخذاً بالقياس . کا أن أبا يوسف أكاره | اتباعاً 
للحديث » 0 بن اسر ن أكثر م فروعاً واستنباطاً , وكان أبو حنيفة ييبجله ويحظيه . وقد 
أكره زفر على أن أن پل القضاء فأ و أختفى مدة فهدم مت له ثم شرج وأصلح منز له ثم أكره وهام 
ماكز له ولم يقبله . وقد مات بالبصرة سنة ١8‏ ه فهو أسبق أععاب أب حنيفة موتا . 

( ۲ ) انظر ص 0 و 55 البدائع جزء ۷ « أما ركن السرقة فهو الأخذ على سبيل الاستخفاء 
والأخذ على وجه الاسيخفاء نوعان : مباشرة وتسبب » . 

أما المباشرة فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من الحرز بنفسه حى لو دحل 
الحرز وأحذ متاعاً فحمله أو م مله » حت ظهر عليه وهو فى الحرز قبل أن عخرجه » فلا قطم 
عليه » لأن الأخذ إثبات اليد ولا يتم ذلك إلا بالإخراج من الحرز ولم يوجد . وإن رى به 
شارج الحرز ثم ظهر عليه قبل أن رج هو من الحرز » فلا قطع عليه » لآن يده ليست يقابعة ‏ 
عليه عند التروج من ارز فان لم پار عليه تی شرج وأشذ ما كان رى به حارج الطرز » 
يقطم . 

ولو رى به إلى صاحب له حارج الحرز فأخذه المرى له » فلا قطع على واحد مهنا ؛ ما 
الحارج فلأنه م يوجد مه الأخذ من الحرز » وأما الداخل فلأنه 5 يوجد منه الاخراج من الحرز 
لغبوث يد الحارج عليه . السارق إذا ثقب منزلا وأدخل يده وأخرج ود و يدخل فيه هلى 
يقعلم . 0 فى الأصل و الجامع امار أنه لا يقعلع ولم حك خلافاً . وقال أبو يوسف فى 
الاملاء : أقطع ولا أبالى دخل الحرز أو لم يدخل . 

وعلى 1 الللاف إذا نقب وجمع المتاع عند النقب ثم حرج وأدخل يده فدفم . وجه قوله 
إن الركن ف السرقة هو الأخذ من ا اما اول فى احرو فلقين رركن الا ري أنه لو 
أدخل يده فى الصندوق أو ف الجوالق وأخرج الماع يقطع وإن لم يوجد الدخول . وما ما روى عن 
سيدنا على رفى الل عنه أنه قال وإذا كان اللص ظريفاً لم يقطع د 
قال يدخل يده إلى الدار و مكنه دخوطا . وم ينقل أنه ا عليه متكر فيكون إجاعاً . و 
هيك الحرز على سبيل الكمال شرط لأن به تتكامل الجناية » ولا يتكامل اتلك فيما يتصور فيه 
الدخول إلا بالدخول وم يوجد لاف الأخذ من الصندوق والجوالق لأن هتكهما بالدخول 
متعذر ؛ فكأن الأخذ بادخال اليد ذيهما ھیکاً متكاملا > فبقطع ولوا أخرج السارق الماع من = 


۳١ 


كا أن هذا الركن يسقط بالإذن بالدحول . فلو أذن لضيف بالدخحول 
فسرق لا يقطع . 

كذا لو سرق أحد الزوجين من الآخرء أو سرق العبد من سيده ؛ 
أو ازوخة سيده »أو زوج سيدته لا يقطع لوجود الإذن السابق بالدخول . 

وسنتکام عن ذلاتك بالتفصيل فیا بعل . 

ما تقدم نستطيع أن نستخلص النتائج الآتية : 

أولا : أن الحفية شرط جوهرى لاكيال الركن الأول من أركان 

جر عة السرقة0©, 


= بعض بوت الدار إلى الساحة لا يقطم ما لم يخرج من الدار ءلأن الدار مع اختلاف بيوتها 
حرل وأحد . 

فلم يكن الإخراج إلى سحن الدار إخراجاً من الحرز »© بل هو ذقل من بعض الحرز إلى 
البيض ماز لة النقل من زاوية إلى زاوية أخرى . ولو لقب بيت رجل ودخل عليه مكاءرة ليلا 
حى سرق منه متاعه يقطم » لأنه إن لم يوجد الأخذ على سبيل الاستخفاء من المالك فقد وجد من 
الناس لأن النوث لا يلحق لكونه وقت نوم وغفلة » فتحققت السرقة واس تعالى أعلم 4 

وأما التسبب فهو أن يدشل جاعة من االصوص مزل رجل ويأخذوا متاعاً وبحماوه على 
ظهر واحد وخر جوه من المأزل . فالقياس ألا يقطع إلا الحامل خاصة وهو قول زفر . وى 
الاستحدان يقطعون جميعاً . وجه القياس أن ركن السرقة لا يم إلا بالإخراج من الرز » وذلك 
وجد منه مباشرة » فأما غيره فعين له » والحد يحب على المباشر لا على الممين كحد ااز نا والشرب , 
وجه الاستحسان أن الإخراج حصل من الكل ممنى » لأن الحامل لا يقدر على الإخراج إلا 
باعائة الباقين واثر صدم للدفم > فكان الإخراج من الكل من حيث العنى »> وطذا ألحق المعين 
بالمباشر فى قطم الطريق وف الغنيمة كذا هذا . ولأن الحامل عامل لم فكأئهم حملوا المتاع على 
ان :وضاقوة حى أخرجوه من الحرز ولآن السارق لا يسرق وحده عادة بل مع أصصابه ومن 
عادة السراق ألم كلهم لا يشتغلون بالجمع والإخراج بل برصد البيش فلو جعل ذلك مائ 
من وجوب القطم لانسد باب القطع وانفتم باب السرقة وهذا لا جوز وغذا أليقت الإعانة 
بالمباشرة فى باب قطم الطريق كذا هذا » . 

: انظر ص ۲۹۸ جزء ۳ ابن عابدين‎ )١( 

وهل العيرة فى اللمفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به آم لزعي آحدها . وإن كان رب ع 


۳۲ 


انيا : يضاف للخفية على أرجح الأقوال أن يكون الأخل خفية من 
حر ز سواء کان ذلك الخرز مكاناً أو حافظاً . 


: اختلف الفقهاء فى معتى الحرز إلا أنهم اتفقوا على أن كل من 
سمى حرجا للشىء من حرزه وجب عليه القطع » وسواء كان 
داخل الحرز أو خار جه . 
رابعاً : احتلف الفقهاء أيضاً فى حرز المثل معى أنه بارزم لكى تقطع 
يد السارق فى جرعة السرقة أن يسرق من حرز الثل فالشاة 
والإبل والبقر حرزها الحظائر» والياقوت والماس واازبرجد 
حرزه المنازل والخزائن . 
ومعيار الخلاف عندهم العرف والعادة ؛ أو الحقيقة . فرأى يقرر أنه 
لو سرق الاولئ من الإصطبل لا يقطع باعتبار العرف والعادة . فحرز الشىء 
هو المكان الذى بحفظ فيه عادة والناس لا حرزون الجواهر فى الإصطبل . 
ورأى يقرر أنه لو سرق اللؤلوُ من الإصطبل يقطع لأن حرز الشىء 
ما حرز ذلاك الثبىء حقيقة » والإصطبل حرز لأى شى ء(. 


RM # #R 


= الدار فيه حلاف ويظهر ذلك فيما لو ظنالسارق أن رب الدار علم به مم‌آنه م يعلم فاللفية هنا 
قاذم رب الدار لا ف زعم السارق . 

ففى الزيلمى لا يقطم لأنه جهر فى زعمه وفى الملاصة والحيط والذخيرة يقطع اكتفاء بكونها 
خفية فى زعم أحدهما أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عام يقطم اكتفاء بزعمه الللفية وكذا لو 
م يعلما اتفاقاً وأما لو علما فلا قطم فالمسئلة رباعية أفاده فى البحر . 

)١(‏ انظر ص ۷۹ من بدائع الصنائع جزه ۷ » ص ۲۱۸ الزيلعى جزء ۲ » ۲۷۷ المهذب 
جزء ۲ » ص ۲٠۸‏ الأحكام السلطائية لماوردى . وانظر أحكام القرآن للجصاص ص ٠۰۹‏ + ؟. 


0 


أبعد حد ‏ رحمة بالناس ‏ فلا محل للبحث فى تلك المشاكل الى واجهت 
الفقه الغرلى وهى : 


, 202 حالة السرقة من درل مغلق مفتاحه مع الجالى‎ ١ 


۲ حالات تسام الشىء امم عن خطأ أو عن غش منه أو اضطرار 
أو تسليمه الى ء للاطلاع وفخخحصه ورده بالتالى . 


۳ السرقة فى البيوع الى تحصل بالنقد . 
٤‏ - السرقة فى المصارفة أو المقايضة . 


ففى جمیع هذه الأحوال وما يشامها لا تكتمل أركان جرعة السرفة 
فى الفقه الإسلامى . وبالتالى تنتفى عقوبة قطع اليد . 

ومن البدبى أن الجانى فى مثل هذه الأحوال يعاقب بالتعزير لسقوط 
الحدك. 


)١(‏ من المسائل الى اختلف فما النظر فى الفقه الغرفى حالة ما إذا كان الثىء موضوع 
الاختلاس فى حرز مغلق كأموال معيئة فى مذزن أو ملابس وحلى فى حقيبة أو دولاب أو ما أشبه . 
فى مثل هذه الأحوال يعتبر عادة تسليم المفتاح » مفتاح اخزن أو القيبة أو الدولاب قريئة على 
تسام المنقولات الموجودة بداخل المحرز ٠.‏ 

ولكن ما الحم ف الحالة العكسية أى إذا ما احمفظ المسلم بالمفتاح رغم تسليمه الحرز المغلق » 
هل يعتير السام إليه سارقاً إذا ما اختلس شيئاً مما فى داخل الحرز ؟ المسألة دعت إلى جدل طويل 
وتضاربت فيا أحكام الحا کم الفرنسية فرأى البمض فما شيائة أمائة وذهبت بض الأحكام إلى 
اعتبارها سر فة بسيطة ¢ وتغالى البعض فاعتير ها سرقّة تسر 3 و ری جارسون اعثبار هذه 
الحالة سرقة . 

ويرى الدكتور القلل أن الفمل تبديد . أما إذا كان الحرز قد نسى أو ترك سبوا أو قصداً 
ولكن لا بقسد الوديعة فإن اهتلاس 5 بداخلة لا شك يعلد سرقة وذاك لعدم حصول تسام ينفى 
الاختلاس . 


انفلر فيما سبق ص ۲۳ من كتاب جر ام الأموال للد كتور محمد مصطفى القالى ملبعة سنة 1548 


۳٤ 


8 نيا ما ملف ولد : 

اتفق الشراح على أن السرقة لا تم إلا بأخذ الشىء ونقله من حيازة 
الى عليه إلى حيازة الجاى » وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات . 
ما العقارات فلا تصلح علا للسرقة لأنه لا مكن نقلها من مكان إلى آخر . 

والزاه الشول أن يكون مسب طبرعته منقولا بصرف النظر عن الصفة 
القانونية الى قد يصفها به القانون المدنى . فالعقارات بالاتصال كالشيابيك 
والأبواب وأحجار المناجم . وكذاك العقارات بالتخصيص كأدوات 
الزراعة وآلات المصانع كلها منقولاتلأنها قابلة لانقل وبالتالى للسرقة . 

ولا عيرة بقيمة الشىء المسروق فيعد سرقة اختلاس أى شىء منقول 
مهما كانت قيمته حى وأو 0 تكن سوق قيمة أدبية لا يمدرها سوق ھی 
عا 4( , 

والماء إذا احتازه الإنسان وأصبح بذاك ملكا له يعد مالا قابلا 
اسرقة”©. فى كان المنقول يمكن تملكه يكون علا للسرقة ولذا لا مكن أن 
يكون الإنسان موضوعها . ولا ممم بعد ذلك أن تكون حيازة الثبىء 
المسروق مباحة أو محرمة كالحشيش أو الأسلحة النارية غير المرخص ما 
كذلاث اسير داد ما تسر ه الشخصس ف لعب القار بون رضا من كسيه 
بعك سر فة . 

كذات الحقوق والالتزامات لا مكن سرقها وإنما مكن سرقة المستندات 
المثبتة ها كالسندات والإيصالات . 


. الموسوعة الْنائية جزء ه جندى عبد الملك‎ ۲١٠١ ص‎ )١( 
وقال ف الموازية : ويقعلم فى كل شىء حى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره‎ )۲( 
وكذلك الملب والعلف و الان والورد و الياسمين والرمان والرماد إذا كانت یماد نصاب وسراق‎ 


من حرزه . 


وم 


كذلك لا يكون موضوعاً للسرقة قوى الطبيعة الى ليس لها كيان 

مادى . ولا مكن حياز”ها كالحرارة والبرودة وضوء الهار . 
e»‏ 

أما الفقه الإسلاتى فيبعل کدرا عن هذه الأفكار وهو ہذا يتمشى مع 
منطقة فى العقوية» إذ أن شدة العتوية لمعك كرة القيود والشروط رعاية 
للعباد ودرءاً للحدود بالشہات . ولذاك يازم فى الفقه الإسلامى أن يكون 
الشىء المسروق مالا يصفة عامة»وقد وضع لذلك الشرط أيضاً قيود عديدة 
ونين ذلك : فقد اتفق الفقهاء على أن كل متملك غير ناطق جوز بیعه 
وأخذ العوض منه فإنه يجب نن سرقته القطع . واخحتلفوا ف اموز سا + 

. الأشياء الرطبة المأكولة أو السريعة الفساد‎ ١ 

۲ الأشياء مباحة الأصل أو التافهة . 

الأشياء احرمة فى الإسلام . 

4 الأطفال والعبيد . 

ه ‏ الكتب والمصحف وقناديل المساجد وأبواما وأمثال ذلك . 

فجميع هذه الأمور اختلف الفقهاء فى جواز الفطع فہا . كل طائفة 
لها رأى » ونبحث الأمر فى تفصيل لأهمية ذلك من الناحية العملية . 


. الأشياء الرطبة المأكولة أو السريعة الفساد‎ ١ 
لي‎ 


وهی كاللين واللحم والفواكه الرطبة0© . 
یری أبو يوسف والشافعی ومالاك وأبو ثور وروی عن الحنايلة 


١ (‏ ) انظر ص 85١‏ من المغى لابن قدامة جزء ٠١‏ . 

ولو سرق شاة فذحها وأخرجها لا يقطم لأن السرقة تمت على الحم ولا قطع فيه . قال 
بذلك الحدفية والثورى وعند الشافعى عليه القطم كا عند أحمد » . 

(؟) هو إبراهيم بنخالد بن امان أبو ثور الكلبى البغدادى , أحد الشافعيين البغداديين = 


0 


أنه يقطع سارقها للا روى عن الننى صل الله عليه وسلم من رواية ای داود 
والنسائی وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن 
عمر أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن العر المعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متسول نخبئة فلا شىء عليه . ومن خرج بشىء منه فعليه 
غرامة مثله . ومن سرق شيا بعد أن يأويه الجرين فبلغ تمن الحن فعليه القطع (. 
ويرى باق الفقهاء أنه لا يقطع فى شى ء من ذاك ويستدلون بالأدلة الآتية: 
)١(‏ حديث أخرجه أبو داود فى المراسيل عن جرير بن حازم عن ٠‏ 
الحسن البصرى2)أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إفى لا أقطع 
فى الطعام . 
(ب) قوله عليه الصلاة والسلام « لا قطع ف مرولا کر والکر 
الججار » وهو شىء أبيض لن مخرج من رأس النخل . 
(-) بالنسبة لحديث عبدالله بن عمر السابق ذكره والذى يستدل به 


الشافعى على القطع يقولون إن الجرين هو المكان الذى يلقى فيه 


كان فقا ورعاً . سثل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة فقال : سل الفقهاء»سل أبا ثور . 
وقد صار له مذهب خاص مدون » وأتباع لم يكثروا ولم تطل مدتهم وقد توق سنة ۲٤١‏ ۸ » 
وانظر ص ۲۲۷ جزء ١‏ من طبقات الشافعية . 

. لابن قدامه‎ ٠١ انار ص 47؟ من المفى جزء‎ )١( 

وما عدا هذا من الأموال ففيه القطم سواء كان طعاماً أو ثياباً أو حيوائاً أو أحجاراً أو 
قصبا أو صيداً أو نورة أو جصاً أو زرنيخاً أو توابل أو زجاجا أو غيره . ومذا قال مالك 
والشافعى وأبو ثور » وقال أبو حنيفة لا قطم على سارق الطمام الرطب الذى يتسارع إليه الفساد 
كالفواكه والطبائخ لقول الرسول لا قطم فى تمر ولا كار . 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن أن الحسن بن يسار البصرى إمام أهل البصرة فى زمانه . من 
سادات التابعين وكبر امم > جع كل علم وزهد وورع وعبادة » مع فصاحة وفطنة » وكان 
له مع الحجاج وقعات سلم من شرها »> ولد لسئتين بقيثا من خلافة عمر »> ولوق سنة ١١١‏ هھ 
سثل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يستصويها » على حين أن الشعبى وابن سيرين لم يجرءوا على 
إبداء رأمهما » كان إذا ذكر عند آي جعفر الباقر قال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . 

أنظر ص ۱۲۸ جزء ١‏ ابن شلكان » شذرات الأهب جزء ١‏ ص ٠۴١‏ . 


۳Y 


الرطب ليجف . أما الشافعى فيقول أن ما يأويه الجرين هو اليابس 
الغار عادة وفيه القطع (. 


؟ ‏ الأشياء مباحة الأصل : 


اختلف الفقهاء فى الأشياء انى أصلها مباح كالأسماك والطيور:ويدخخل 
فى السملك أنواعه الختلفة ما كان منها طرياً أو مالحا . وفى العلير السجاج 
والبط والحام . 

وقد روى عن عبدالله بن يسار قال : آتی عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق دحاجة فأراد أن بقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن : قال عمان 
لا قطع ف الطدر . وف رواية أخرى أن عر بن عبد العزيز استفى ى ذلا 
السات ا : ما رأيت أحداً قطع فى الطير . وما عليه فى ذلا قطع 
فركه £ رونا قال أبو حنيفة وأحمد وأصحاءهما ومحتجون محدیث 
الرسول عليه الصلاة والسلام « الئاس شركاء ف ثلاثة : الماء والكاذ والنار ١‏ 
ثبت فيه شركة عامة فإذا انتفت الشركة بالإحراز حقيقة تورث شهة وهى 
دارثة لحد كال بيت الال . 1 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ) الصيك من نوله ( يورث شهة» وإذا 
ثبت الشهة فى هذه الأشياء وهى توجد مباحة فى دار الإسلام فكذا COU‏ 


)١(‏ انظر ص 7١0‏ فتم القدير » ص ۲۸۰ المهذب جزء ۲ ؛ ص ۲٠١‏ الزيلى 
جزء ۳ » اه جزء ۲ ال+صاص . 

(؟) انظر ص ۲۱۷ من فتم القدير جزء ٤‏ ؛ وانظر ص م86 امل لابن حزم » 
الزيلى جزء ۳ ص ۲٠١‏ . 

( ۳ ) قال الفقهاء : لا قطع فى الكلب والفهد لأن جنسبما يوجد ماح الأصل غير مرغوب 
فيه ولأن اختلاف العلاء فى مالية الكلب يورث شبهة . ولو كان على الكلب طوق . وائظر 
ص ۲۱۵ الزيلعى جزء ۴ وانظر فى سرقة الماء والثالج ص ۲٤۷‏ المغى جزء ٠١‏ . انظر ص ١١5‏ 
جزء ۷ المنتقى . 


۳۸ 


وقال بعض الفقهاء منهم مالك والشافعى وأصحامما يقطع فى ذلك إذا 
سرق من حرز فقد سرق مالا متقوماً من حرز لا شبة فيه فوجب قطعه فيه 
وکو له یو جا 8 دار الإسلام ناحا للا تأثر له كالفروز والذهب والفضة 5 


وقال بعض الفقهاء : الطير المعتير مباحاً » هو الذى يكون صيداً سوى 
ولا يقطع فى النورة وتهوها لما ورد عن عائشة قالت لم يكن قطع السارق 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فی الشى ء التافه الحقر فكل ما كان 
افیا مباح الأصل فلا قطع فيه ء والزرنيخ والخصى والنورة ونحوها تافهة 
مباحة الأصل لان أكر ااناس يرکو نه ف مو ض مه مع إمكان القدرة عايه(), 
- الأشياء امحرمة فى الإسلام : 

اللو وا ر لآ المسلم غير مباح له الانتفاع مهما وملكيته لها ملكية 
غير رة لا غرم على “ن أتلفهما ف راه فهو مال غير تقوم وللذلاك فلا 
قطع على سارقها("©. 

)١(‏ انظر ص لزه جزء ۲ الجصاص : والئورة هى أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زدلبخ وغاره وتستعيل لإزالة الشعر 5 

(؟) انظر ص ۲۲۷ من كتاب الأخيرة جزء ۸ . 

لا قم فى حمر ولا خازير وإن كان لذى سرقة مسلم أو ذى . وللذى قيمته . قال ابن 
يونس قال عبد الملك لا قيمة غيما حرم الله تعالى وفيه الأدب 0 الصيد لأن رسول 
الله صلى الله عليه بوسر غرم ما »> ولا فى جلد الميتة وإن دبغ + قال مالك لا يقطع فى كلب 
الصيد . وقال ال أشبب يقطلم فى كلب الصيد والماشية وهو على المحلاف فى جواز بيعه . قال ابن 
پیب إن سرق الأضحية قبل الذبح قطم وبعده لا قطع لأا لا تباع وإن سرق لها من تصدق 
عليه قطم وإن سرق مزماراً أو غيره من آ لات الطر ب وقيميه بعد الكسر نصاب قطع وإلا فلا : 
سرقه مسام أو ذى من مسلم أو ذى لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها وإن كان فا فضة 
نصاب حل بها قطع . وإن سرق دفا قيمته صميحاً نصاب قطم للرخصة فى اللعب به قال اللخبى 
ما جاز بيعه وملكه قطع به . وما لا جوز بیعه ولا ملكه لا يقطع فيها . وما جوز ملكه دون ليده 
قطمه ابن القاسم فيه دون أشمبب. وقلع أثبب فى لم الأضحية بعد الذبملأن المنع من بيعها لمق 


۳۹ 


كذلك قالوا : لااقطع على من يسرق الطنبور ونحوه من لات الملاهى 
بلا حلاف أيضاً لعدم تقومها . 

إما اختلفوا فى الأشرية المطرية » أى المسكرة » خلاف نبيذ العنب » 
فقال الأنمة الثلاثة إن سارقها لا يقطع كسارق الحمر » وقال الحنفية : إنه إن 
كان الشراب حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع وإن كان مرا » 
فإن كان خر فلا قيمة لها » وإن كان غيرها فالعلاء فى تقومه اختلاف فلم 
يكن فى معبى ما ورد به النصمن المال المتقوم فلا يلحق به فى موضع 
وجوب الدرء بالشهة » ولآن السارق حمل حاله على أنه يتأول فما الإراقة 
فتثبت شهة الإباحة بازالة المذكر0©. 


ومن سرق کلباً نبى عن اتخاذه لم يقطع » واحتلف فيه إذا كان كلب 
برد أو ماشية » فقّد قال أشهب يقطع وإن كنت أمبى عن بيعه » وقال ابن القاسم 
لا قطع فى كلب لصيد ولا لغيره . 


: سرقة الطفل والعيد‎ - ٤ 


لا قطع على سارق الصبى الحر وإن كان عليه حلى لأن الحر ليس مال 
وما عليه من الحلى تبع له . 


وقال أبو يوسف يقطع إذا بلغ ما عليه نصاباً لأنه يجب القطع بسرقته 
وحده فكذا مع غيره . واللحلاف فى صى لا می ولا يتكلم . 


= اله تعالى فأشبه حجارة المسجد . وقال أشبب يقوم البازى ( الصقر )»غير المعلم والمشجور 
أرجح إلا أن براد اللهو » ولو قصد باليام حمل الأخبار لا الهو قوم عليه معلمه . 
وانظر ص ۲۸۲ المغى جزء ٠١‏ . 
قال عطاء إن سارق حمر الذى يقطم وإن كان مسلا لأنه مال م أشبه ما لو سرق دراشهم . 
وانظر ص ه#: من الحل لابن حزم الجزء ١١‏ ورأيه أن لا عقوبة على سارق الجمر 
)١(‏ انظر ص ۲۲۹ فتح القدير جزء 4 . 


لأنه لو كان ممشى ويتكلم ومز لا يقطع إجاعآ لأنه فى يد نفسه فكان 
أخذه خداعاً ولا قطع فى الداع 

أما سارق العبد الصغير فيقطع لأنه مال متقوم . قال ابن المنذر : إن 
الإجاع انعقد على ذاك مع أن أبا يوسف استحسن عدم القطع لأنه مال من 
وچه وآدبى من وجه آخر فصار کونه آدمياً شمة فى ماليته فيندرىء الحد . 

أما سارق العبد الكبير المميز المعبر عن نفسه فلا يقطع أيضاً إلا إذا كان 
bi‏ تللظ فحيلقل 


يقطع ؛ دک الاستثناء ابن قدامة ول يذكره باق الفقهاء<“. 


۵ اسرقة الكتب وقناديل المساحك وأبواما وأمثال ذلا هة 


والمقصود الأشياء الى لما قيمة مادية وإنما قيمسا المعنوية هى المقصودة 
كالمصحف والكتب وأستار الكعبة وغيرها . 

فقال الشافعى إنه يقطع لسرقته ذلاك لأنها أموال متقومة جوز بيعها . 
وقال بذلك أيضاً مالك وأبو يوسف ‏ وهو ظاهر كلام أحمد . ويقطع 
أيضاً فى رأمم إن كانت هذه الأشياء محلاة نحلية » بلغت نصاباً . 

وحجة من لا يرى القطع أن الآلحذ للكتب يتأول فى أحذها القراءة 
والنظر فا ولأنه لا مالية لها على اعتبار المكتوب » وإحرازها لأجلها لا للجلد 
والأوراق والحلية إنما هى توابع ولا معتير بالتبع كمن سرق آنية فما خر 
والآثية تربو على النصاب » وكن سرق صبياً وعليه حلى كثيرة لا يقطع لأن 
المقصود ليس aN‏ 


(1» ۲) انظر ص ۲۸۱ المهذب للشيرازى جزء ۲ » ص ۲۲۹ فتح القدير جزء ؛ . 
وعلل هذا الملاف إذا سرق إناء فيه نبيذ أو ثريد أو كلب عليه قلادة فضة يقطع على 
رواية أن يوسف وهو قول الأثمة الثلائة . وعند أي حنيفة ومحمد أن الإناء تابع وإذا لم يجب 


فى المتبوع القعلم لم يحب ف التابع . 3 


٤١ 


قال فى المبسوط : «ألا ترى أنه لو سرق وبا لا يساوى عشرة ووجد 
Es‏ وإن كان يعلم فعليه القطع ‏ 
وعن | فى يوسف عليه القطع فى الأحوال كلها > لآن سرقته تمت فى 

عات انل 

وعند من يرى عدم القطع فى الكتب يقول إن المقصود ما ما فا 
وليس مال إلا فى دفاتر الحساب لأن ما فما لا يقصد بالأخد فكان المقصود 
ور اق وهو مال متقوم فإذا بلغ قيمته نصاباً يقطع . 


ولا يقطع بسرقة شىء کان قد سرقه من فل وال لاقام يدن عن 
حا لته الأول وإن تغير بأن كان غزلا فسرقه فقطم لع فيه ثم رده إلى صاسحیه 


= والظر ص ۲۲۱ فتح القدير جزء 4 . 
انظر ص ۲٠١‏ من المفى جزء ٠١‏ . 

وإن سرق باب مسجد منصوباً أو باب الكعبة المنصوب أو سرف من سقفه شيئ أو تأزيره. 
ففيه وجهاث : 

( أحدهها ) عليه القطع وهو مذهب الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأفٍ ثور وابن المنذر 
لأنه سرق نصاباً حر زا حرز مثله لا شببة له فيه فازمه القطع كباب بيت الآدى , 

(والثافى ) لا قطم عليه وهو قول أصماب الرأى لأثه لا مالك له من الخلوقين فلا يقطم فيه 
كحصر المسجد وقناديله فإنه لا يقطم بسرقة ذلك وجهاً واحداً لكونه من ينتفع به فيكون له فيه 
شبهة فلم يقطع به كالسرقة من بيت المال » وقال أحمد لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة امار جية منها » 
وقال القاضى هذا مول على ما ليست مخيطة لأنها نما تحرز تخياطها » وقال ابو حنيفة لا قطع 
فنا محال . 

وانظر ص ۲۳٠‏ من الذخيرة جزء ۸ النسخة المخطوطة . 

احتج من يقول بعدم القطم فى المصحف بأنه معنم بيعه فهو كالولد - ولأن فيه شمبة لأن عليه 
أن يتعلم القرآن فيتعليه منه أو رأى فيه لا فأخذه ليصلحه والجواب عن الأول أنه جوز بيعه . 

وعن الثانى لا نسلم أن المصحف يسين التعليم منه , 

وعن الثالث لا نسلم أن اللحن يبيح أخذه بل يقول له فيه لحن فأصلحه . 

وى ص 785 من نفس المرج 0 

قال شيب لا قط لم فى حصر المسجد وقئاديله وبلاطه للأذن فى الدخول E‏ ف القمح الذى 
جم ف المسجد من زكاة الفطر وإن م حرج به قاله مالك , 


<۲ 


فنسجه أو نحو ذلاك ثم سرقه قطع فيه ثانياً: والقياس أن يقطع وإن لم يتغير عن 
حاله وهو قول الشافعى ورواية عن ألى يوسف لقوله صلى الله عليه وسلم : 
وفإن عاد اقام غير قعل ولاه رق وا كال الاب من 
حرز لا شمة فيه فيقطع كالأول » بل أولى0©. 
خ RR‏ # 

جمهور الفقهاء على اشبراط نصاب معن فى جر ١ة‏ السرقة إلا ما روى 
عن الحسن البصرى والدوارج9©وطائفة من المتكلمين من أن القطع فى 
قليل المسروق وكشره 0 


. انظر ص ۲۱۹ جزء ” الزيلعى‎ )١( 

(۲) يرى اللوارج أن تعكم على فى خلافه مع معاوية خطأ فالتحكم شك والثيك لا يتفق 
مع الإيمان . 

وقد أبوا أن بر جعوا إلى على إلا بشرطين : 

. أن يقر على نفسه باللطلأ » بل بالكفر لقبوله التحكم‎ - ١ 

+ - أن ينقض ما أبرم مع معاوية من شروط . 

ولا لم يوافق على مطالهم انشقوا عليه نهائياً وأمروا علهم عبدالل بن وهب وم لم قتل 
على . وأشبر تعالعهم : 

١‏ فوم بكفر من ارتكب ذنباً واستتبم ذلك عندهم بكفر عمان لعدم سيره سيرة أن بكر 
وعمر ويكفرون علياً ومعاوية وأبا موسى وابن العاص لاشتر اكهم فى فكرة التحكم . 

؟ - يوجبون المروج على الإمام الجائر . 

م - الللافة ليست لشحص معين ولو م يكن قرشياً أو عريا . 

4 - اعتبار هم أن الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وسواها جزء من الإيمان فلا يتحقق إيمان 
المرء بالتصديق القلبى » ولا بالإقرار اللسافى بل لا بد من الأعمال كلها » وکانوا کشر ا ما ينقسمون 
لللاف يقوم بين بعضمم وبعض ف هذه التعاليم . 

ومن ميزات بعض فرقهم التشدد فى العبادة وإخلاصبم لعقيدتهم ولولا أنهم أخطأوا السبيل 
وتمادوا على ذلك لكانوا حبر مثل المجاهدة فى سبيل الله و انظر ص ١48‏ تاريخ التشريع الإسلاى 
لبعض علاء الأزهر » . 


۳ 


: ) لعموم قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمبما‎ ١ 

۲ د حديث أنى هريرة . أخرجه البخارى ومسلم ١‏ لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلفتقطع يده .٠(‏ 

وقد اختلف القائلون بشرط النصاب إلى فرق عديدة أهمها فرقتان : 
الفرقة الأولى : 

فقهاء الحجاز مالك والشافعى وغيرهم اا القطع فى ثلاثة 
دراه من الفضة وربع دينار من الذهب . واختلفوا فها تقوم به سائر الأشياء 
المسروقة ما عدا الذهب والفضة . 


فقال مالاك فى المشهوور : تقوم باللبراهمر لا بالربع دينار .. وقال 
جمد يذللك . 


وقال الشافعى والأوزاعى "و داود"الأصل فى التقو مم هو ربع الدينار . 
وعمدة قول فقهاء الحجاز ما رواه ماك عن نافع عن ابن عمر أن النى 
صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم . 
الفرقة الثانية : 
فقهاء العراق « النصاب الذى يجب القطع فيه هو عشرة رام لا بحب 
ف أقل منه ) . 


. انظر رواية البخارى ص ۲۸۲ عمدة القارى‎ )١( 

(؟) الأوزاعى هو الإمام أبو مرو عبد الرحمن بن عمرو الشاى كان يسكن دمشق » 
ثم تحول إلى بيروت فسكها حى مات بها سنة ٠١١۷‏ ه . والأوزاخ قرية بدمشق روى عن عطاء 
والزهرى وغيره » وروى عنه أكابر المحدثين » وقد أخذ عن مالك كا أخذ مالك عنه كانت إليه 
فتوى أهل الشام » وكان يكره القياس . 

(+) هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصهاقى المثمور بداود الظاهرى لفسكه 
بظاهر الكتاب والسنة » روى عن إسحق وأ ثور وغيرههما » نفى القياس ولد بالكوفة سنة 
٠‏ هھ وتوف ببغداد سنة ٣۷۰‏ ه, 


وقالت فرقة مهم ابن أنى لبى وابن شيرمة : لا تقطع اليد فى أقل من 
حسة درام : 

وقال آخرون بأقل من ذلك . 

وعمدة قول فقهاء العراق حديث ابن عر المذكور . ولكهم قالوا إن 
قيمة لحن هو عشرة درام . 

وروی ذلك محمد بن اسمق عن أيوب عن عطاء٤عن‏ ابن عباس 
قال : كان تمن امن على عهد رسول الله عشرة دراهم . 

وإذا وجد الحلاف فى ثمن امحن ")و جب أن لا تقطع اليد إلا بيقن . 

وقد وجدنا فى الفقه الإسلاى فى هذا الخصوص شلافاً واسعاً 
ستخاص منه : 

الم بتفق الفقهاء على رأى مخصوص الحد الأدنى الذى يقطع به . 

؟ إن المشرع الوضعى الحالى لو حدد نصاباً معيناً اقطع بالنسبة 
لير عة السرقة محسب ظروف البينة وقيمة العملة بالنسبة للعهد الحاضر فإِن 
هذا التحديد شرعى9؟). 


(۱) هو أبو محمد عطاء بن أن رباح مفتى أهل مكة ومحدثهم ولد فى خلافة مان ۽ سم 
عائة وأبا هر رة وابن عباس وروی عنه ابن جريج والأوزاعى وأبو حنيفة وجرير بن حازم » 
قال أبو حنيفة : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء » وقال ابن جريج : كان فراشه المسجد عشرين 
سرة . توق سنة 4١٠ھ‏ . 

(؟) هو عبداش بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يقال له ابر 
والببغر لكثرة عليه » ولد قبل المجرة بثلاث سدوات وا أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه إلى ضدره وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ؛ وف رواية وعلمه الحكة » وهو 
أحد العبادلة الأربعة وهم : عبدال بن عبر 6 وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وعبدالله بن مسعود . 
قال ابن سعود : ”رجن القرآن ابن عباس » وكان ابن عمر يقول : ابن عباس أعل أمة محمد 
ما نزل على محمد » استعمله على مل البصرة توف بالطائف سنة ٩۸‏ ه عن واحد وسبعين عاماً . 

( ۳ ) امجن هو ما يتقى به فى الحرب . 

)0 انظر كتاب العقوبة فى الفقه الإسلای ص ٩۳‏ المؤلف » والظر ص ٠٠٥١‏ جزء ؟ 
أحكام القرآن الجصاص . وانظر ص ۱۳۸ جزء ٩‏ المبسوط . 


3) 
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مسحب وك چ 


وقد الحتلف الفقهاء فى أمور مها : 

١‏ إذا سرقت الجاعة نصاياً واحداً جب فيه القطع دون أن يكون 
حظ كل واحد منْهم نصاباً وذلاك بأن ترجو | النصاب من الحرز معا ع 
قال مالك يقطعون جميعاً وبه قال الشافعى وأحمد وأبو ثور - فقد رأوا 
العقوبة إعا تتعلق بقدر الال المسروق . 

وقال أبو حنيفة لا قطع علهم حتى يكون ما أخذه كل واحد مہم 
نصاباًء حجة أنه لا تقطع أيد كشرة فما أوجب الشرع فيه قطع يد واحدة(©. 

أما إذا سرق الرجل ثوباً يساوى عشرة من رجلين قطع »لأن الممروق 
نصاب کامل فلا محتلف قصد السارق بتعدد المسروق منه0©, 

وبجب أن يكون النصاب المسروق من الأموال الجيدة فإذا سرق زيوناً 
فلا قطع إلا أن تكون کشر ة قيمنّا نصاب من الأموال الجيدة. 


2 -. 


٢س‏ بشدر عه المسر وق الموجب للقطع » وقت ا قة أ وقث 
می : ن و 3 
الحكم عليه بالقطع ؟ 


قال مالاك يوم السرقة » وبه قال الشافعية والحنابلة. 


. انظر ص ۲۷۷ المهذب للشيرازى‎ )١( 

إذا ثقب حر زاً وسرق منه من ديار ثم عاد وسرق نمناً آخر فغيه ثلاثة أوجه : 

أحدها . وهو قول أل العباس أنه يجب القعلع لأنه سرق نصاباً من حرز مثله فوجب عليه 
القطم 8 لو سر قه ف دوو واحدة 5 

والثغاف : وهو قول أبي اسحاف 5 لد جب القطع لاه سرف مام النصاب من حرز مهتوك 5 

والثالك : وهو قول أف على ابن خيران آنه إن عاد وسرق الأن الثانى بعد ما اشتهر متك ارز 
م يقطم لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه وإن سرق قبل أن يدتبر خرابه قطع لأنه سرق من 
قبل فاهور خرابه . انظر ص ١47‏ جزء 4 المبسوط . 

(۲) انظر ص ١47‏ جزء ٩‏ المبسوط . 

( ۴ ) انظر ص ۲۹۸ جزء م ابن عابدين . 

(4) انظر ص 181١‏ جزء م الام للشافعى ويوضح رأى الشافعية وهو أن السرقة تقوم 
يوم السرقة لا يوم القعلم . 


ك1 


E E 


قال أبو حنيفة يوم الحكم عليه بالقطع 0©. 

فإذا أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم 
قيمنها عشرة دراهم وقال بعضهم أدنى ؛ لم يقطع لأن كال النصاب شرط 
يراعى وجوده حقيقة وذلاث ينعدم عند اختلاف المقو مين فيه» وقد بينا حديث 
عمر حين قضى بالقطع على السارق فقال عمان رضى الله عنه سرقته لا تساوى 
إلا ثمانية دراهم فدرأ عنه القطع ". 


الا - علوك العم : 

يجب أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً لشخص ما غير امهم ولو 
كان مجهولاء فإن كان المال مباحاً أو متروكاً فلا عقاب على سارقه . فالأموال 
المباحة هى الى لا مالاك ها » ويجوز أن تكون ملكا لأول واضع يد علا 
كالطيور الرية والكلاب والقطط الى لا مالك ها والأسماك فى البحر ورمال 
الصحراء والأججار الى فى الجبال طاما أنه لم حزها أحد . 


. من الذخيرة جزء ۸ النسخة الخطوطة‎ ۲۲١ انقلر ص‎ )١( 

يقوم السرقة أهل العدل والنظر فإن اختلفوا واجتمع عدلان قطع وإلا فلا يقطم بر بجل واحد 
لظم شأن ال مدو د - قال الطرعاوثى قال مالك : تعتبر القيمة يوم السرقة لا يوم القع . فإن 
تعارضن ف التقويم عدلان وعدلان حم بأقر مما إلى السداد . ووافقنا الشافعى وقال أبو حنيفة : 
إن نقصت قبل القطم امتنع القعلم ووائقنا على أنه إن نقصت بإهلاك بمغما أو هادكها لا يسقط 
القعلم ومنشأ الثلاف النظر إلى حالة الثباية لآنه لو رجع الشبود بطل القطع ون تعتير حال 
الابتداء بدليل النقصان من العين فى ذاتها . لنا الآية والأخبار المتقدمة فى النصاب . 

وانظر أيضاً ص ۲۷۸ من اغى جزء ٠١‏ . ش 

( ۲ ) انظر ص ۱۷۸ جزء 4 المبسوط » وانظر ص ۲۹۹ جرء ٤‏ الشرح الكبير : 

ويقطع إن سرق النصاب وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده ولو ذيحه أو أفسده 
فى حر زه فنقص فأخرجه م يقطم كا لو كان وقت الرخراج لا يساويها ثم حصل غادء کا أله 
يقعلم إن ساواها وقته ثم حصل رخص - وتعثير القيمة بالبلد الى ہا السرقة ولو كانت قيمته 
أقل ئها فى غير بلد السرقة كا أنه لا يقطم إن كانت قيمته فى بلد السرقة أقل من النصاب - وقيمته 
فى البلد الأخرى أكثر . 
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- سات بيه س‎ ES 


ب و چ چ + ع جو 


والأشياء المتروكة هى الأشياء الى #لى مالكها عن حياز ته لها كفضلات 
الطعام والملابس والأمتعة الى يلقى ما صاحها تخلصاً ما . 

يلزم إذن أن يكون المسروق مماوكاً لشخص ما ولو كان مالكه مجهولا . 
فإذا كان ماوكا وقت السرقة للمتهم لا يعد سارقاً ولو لم يكن الشىء فى 
حيازته . فالمدين الراهن الى يسرد ماله المرهون من الدائن رغم إرادته 
والمكجر الذى امار جع ماله الموئجر عنوة » ورم استيفائه الإيجار مقدما 
والمودع الذى ياح وديعته خلسة رغم ما للمودع علها من حق فى ابس 
لقاء ما تكبده من المصاريف ‏ فى كل هذه الأحوال وما إلما لا يعتر فعل 
الماللك سرقة ولو التجأ للعنف . 

وبالعكس يعتر الشخص سارقاً إذا استولى على مال غيره ولو كانت 
له حقوق قبل ذلك الغبر وأحذ ذاك المال مقابل تلك الحقوق0©. 

أما إذا اختلس الشخص شيا مماوكاً له مع آخر على الشيوع يعتر 
سارفاً بشرط أن لا يكون الشىء فى حيازته وإلا اعتر ميدداً . 

هذا هو الحكم فى التشريع الوضعى باختصار» ونبحث الآن فى الوضع 
فى الفقه الإسلاى . 

يازم فى الفقه الإسلامى أن يكون الال المسروق مملوكا للغر . فإن كان 
فى الملك شبة اخحتلف الفقهاء0©, 

ومدار الحلاف عندهم أن يكون للأشخص شمة الماك فى المال المسروق 


. انظر ص ۲ه جرائم الأموال الد كور محمد مصطفى القلل‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۹۸ جزء ؛ الدسوق . 

ويلزم أن يكون الال المسروق ملوك للغير أى لغير السارق سواء كان ذلك الغير واحداً أو 
متعددا فلا يشير ط اتحاد المالك النصاب واحارز بذلك عما إذا رق ملكه كا أشار إليه المصنف 
بقوله لا بسرقة ملكه من مرمبن . 


۸ 


فإن كان له هذه الشمة ولو ضعيفة لا يقطع على أساس أن المالاك لا يسرق 
مال نفسه أو جزء مال نفسه فينتفى الركن . 

وعلى هذا الأساس لا يعاقب بالقطع فى الأمور الآتية : 

. إذا سرق من بيت الال لأن له فيه شركة حقيقية أو شبة شركة‎ ١ 
. فإذا احتاج ثبت له الق فيه بقدر حاجته فأورث ذاك الشبة‎ 

روى أن عاملا لعمر رضى الله عنه كتب إليه عمن سرق من بيت الال 
قال : لا تقطعه فا من أحد إلا وله فيه حق . 

وق الع (1أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ علياً كرم الله 
وجهه فقال إن له فيه سہماً ولم يقطعه0"©. 

وقد قال بذلك أيش] أبو حنيفة والشافعى وأصحامما . 

ويقول مالاك : يقطع وهو قول حاد وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه 
مال : حرر ولا حق ا قبل الحاءجة 99 و ملا قال ابن حزم 3 
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)1١(‏ هو أبو عبرو الكوق الحميرى ولد فى شلافة عمر سئة ١1‏ د وروى عن أبى هر رة 
وسعد بن أن وقاص وعبادة بن الصامت وشريح القاضى » وكثير من الصحابة والتابين قال 
أدركت خمسمائة من الصحابة قال ابن أف ليل : كان الشعبى صاحب آثار وكان التخعى صاحب 
قياس . ولى قضاء الكوفة فكان عادلا لا شى فى الحق لومة لاثم . 

( ۲ ) انظر ص ۲۸۱ المهذب جزء ۲ . 

وإن كفن ميث بثوب من بيت الال فسرقه سارف قطم لآن بالعكفين به انقطع عنه حق 
سائر المسلمين . وإن سرق من غلة وقف على المسلمين لم يقطم لآن له فيه حقاً . وإن سرف فقير 
من غلة وقف على الفقراء لم يقطم لأن له فيه حقاً وإن سرق منها غنى قطم لأنه لا حق له فا . 

ع انظر ص ۲۳۵١‏ تح القدير جزء 4 . 

وانظر ص م.م حاشية المواق على الحطاب جزء 5 . 

أما مال بيت الماك فيقطع سارقه وإن لم بزد ما أخذ عن النصاب . 

وانظر ص بالام بداية ا لحد لابن رشد جزء ۲ . 

وانظر ص ۲۲۹ من كتاب الخيرة لشہاب الدين القراق + ۸ اطوط بدار الكتب . 

وق الجواهر يقطم سارق بيث المال والغنائم » لحقارة ما يستحقه ولان الملك لا عصل إلا = 


۹۹ 


ا 


١‏ إذا سرف من مدينه قدر دينه من نفس بجنسه وكان الدين حالا 
لأنه استيفاء لدينه . وكان القياس أن يقطع إذا كان الدين مرجلا . إلا أنه 
استحساناً لا يقطع لأنه ثابت فى ذمة المدين والتأجيل كان لتأخير المطالبة . 

أما إذا سرق من مدينه من حلاف جنس حقه فيفرق الفقهاء بن ما إذا 
كان نقداً فلا يقطع لآن النقدين جنس واحد حكاً وإن كان عرضاً يقطع 
لأنه ليس باستيفاء وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضى . 

ويرى أبو يوسف أنه لا يقطع لاختلاف العلاء فيد02©0©, 


= بالقسمة »و للإمام صرف هذه العين عنه بالكلية > وم يقّطعه عبد املك إلا إن سرق دبع ديثار 
زائداً عل مهمه لآنه له شه . . . قال سحنون يقطع ی بيت المال مطلقاً . 

وانظر ص ۳۲۸ من امحل جزء ١١‏ لابن حزم , 

وقال أبن حزم lej:‏ احتج من : 5 القعلع فى ذلك حجتين : 

إحداها أن له فيه نصاباً مشاعاً » والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لها مخالف » فإن هذا 
يلزم المالكيين الحسجين مثل هذا إذا وافق أهواءم » التاركين له إذا اشئهوا . وأما نحن فلا حجة 
علدنا فى قول أحد دون رسول الله . 

وأما احتجاجهم بأن له فى ذلك نصاباً فهذا ليس حجة فى إسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه 
القضية ما جاء به القرآن ولا ما صح عن رسول الله ولا ها أجمعت عليه الآمة فلا حجة هي فى غير 
هذه المد الثلاث » وکونه له فى بيت المال وق المفم نصيب لا ييح له أشذ نصيب غيره لأله 
حرام عليه بالإجاع . 

وم يدعون القياس وهم يقولون إن الحرام إذا امتزج ممع الحلال فإنه کله حرام كالممر مع 
الماء ٠‏ ولم المنزير يدق مع لم الكبش » وغير هذا كثير » ويرون الد على من شرب خمراً 
ممزوجة ماء حلال » فا الفرق بينه وبين من سرف شيئاً بعضه له حلال وبعضه حرام لغيره ؟ ؟ 

وابن حزم هو أبو محمد على بن حزم الأندلسى كان موفور الحظ فى العلوم على اخعلائها 
حاد الذهن زلق اللسان قوى الحجة » ضرب سهم وافر فى الجدل والتأليف كان أول أمره شافعياً 
تم عدل إلى مذهب الظاهرية وأفرط ف الانتصار له » وله طريقة خاصة فى الكتابة فهو يستعرض 
المسائل فى المذاهب الأربعة ثم يستخرج الحكمة ثم يبدى رأيه وأسياناً يناقش الأئمة مناقشة حادة 
عرف ما أسلوبه » حرقت كببه فى أشبيلية » وقضى فى السجن فترات متعاقبة . توق سنة ٤۵٩‏ ه. 

( ۰۱ ۲) انظر ص ۲۸۲ المهذب جزء ؟ . 

وإنكان له على رجل دين فسرق من ماله فإن کان جاحداً له أو ماطاد له لم يقعلم لان له = 


ملا يقطع الموجر إذا سرق من المستأجر عند الشافعى وأبو يوسف 
وبقطع عند غيرهي0©, 

٤‏ لا يقطع من سرق ما أعاره لإنسان من بيت المستعير ولا من سرق 
رهنه من بيت المرتهن لأن ملك الرقبة لا يزال له فإن الثابت للمرءين حق 
الجبس لا غير 9©. 

وق قول ورد ف المهلب : 

« إن نقب المعبر الدار المستعارة وسرق منها مالا للمستعير ففيه وجهان : 
أحدهها أنه لا بقطع لأن له أن يرجع فى العارية 50-6 رجوعاً . والثانى 
وهو المنصوص أنه يقطع لأنه أحرز ماله محرز حق292©) . 

ه ولا يقطع من سرق من سارق قطع »يعنى إذا سرق رجسل شيا 
فقطع به وبقى المسروق فى يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثانى لأن 
السرقة إنما توجب القطع إذا كانت من يد المالاك أو الأممن أو الضمين ولم 
توعد كو اها إذ انارق الأول ليس مالك ولا أمين ولا ضمين حى 


> أن يتوصل إلى أخذه بدينه؛ وإن كان مقراً قطم لأنه لا شبية له فى سرقته وإن غصب مالا فأحرزه 
فى بيت فنقب المغصوب منه البيت وسرق مع ماله نصاباً من مال الغاصب ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يقطم لأنه متك حرزاً كان له هتكه لأخذ ماله . 

والثانى : أنه يقطع لأنه لما سرق مال الغاصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب . 

والثالث : أنه إن كان ما سرقه متميزاً عن ماله قطم لأنه لا شيهة له فى سرقته وإن کان 
مختلطاً ماله م يقطلم لأنه لا يتميز ما يحب فيه القطع مما لا يجب فيه فلم يقطع . 

وانظر ص ۲۱۸ جزء " الزيلى . 

(1) انظر ص 7٠‏ البدائع + ۷ . 

(؟) انظر ص ۷١‏ المرجع السابق . 

(") انظر ص ۲۸۲ المهذب + ۲ . 

وإن غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه وجاء سارق فسرقه ففيه وجهان » أحدها : أنه 


لا يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه » والثانى أنه يقطع لأنه سرق مالا شبهة له فيه من حرز مثله . 


اه 


لو أتلفه لا يضمن كا سيأق ؛ لاف ما إذا سرق قبل القطع حيث يكون له 
ولرب الال القطع لأنه فى معبى الغاصب . 

فإن بقى المسروق رد إلى صاحبهءأى سواء بقى بيد السارق أو غيره 
كنا إذا باعه أو وهبه وسامه يكخل من المشترى والموهوب له وهذا كله 


بعد القطع (1©, 


معی الغعر 8 
ولكن ما معبى الغر : وهل تتحد كلمة الغر فى الفقهن الإسلاف 
والوضعى ؟ 


جاء ف صفح 4۹ جرع 3 من حاشية الدسوق على الشرح الكبر 98 

0 بد فى القطع من كون النصاب ماوكا لغير السارق» وأن يكون 

ث الغير علكه امه وأن لا يكون ناسارق فيه شمة قوية بأن لا يكون له 
فيه شههة 3 أماد أو يكون له فيه شہة ضعيفة . 

ومن هذا يعلم أن من ورث يعون النصاب قبل خروجه من الخرز 
وورث أخوه مثلا باقيه ل يقطع . . ولكى يقطع لا بد أن يسرق فوق حقه 
نصاباً من جميع مال الشركة:ما سرق ومالم يسرق إن کان مثلياً » كما إذا كان 
جملة الال المشترك بينهما اثى عشر لكل منها ستة وسرق منه تسعة دراهم . 

وأما إذا كان مقوماً كثياب يسرق ما ثوباً فالمعتير أن يكون فما سرف 
نصاب فوق حقه فى المسروق فقط . 
فسرق مہا كتاباً معيناً يساوى ستة فيةطع لأن حقه فى نصف فقط » فقد 
درق قوق ب ا د افر بت التق و اتی ت اروا 


. انظر ص ۲۲۹ جزء ۳ الزيلى وانظر ص م جزء ۲ مثلا خسرو‎ )١( 


o۲ 


الى كون النصاب المسروق فوق حقه فما سرق فقط . أن المقوم لما كان 
ليس له أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض فى المقوم » 
كان ما سرقه بعضه حظه وبعضه حظ صاحبه وما بقى كذاك . وأما المثلى 
فلا كان له حك حظه منه وإن أنى صاحبه » لعدم اختلاف الأغراض 
فيه غالباً . فلم يتعين أن كوه عا اخ هنه رکا يما وما بين 
كذلك2؟ ) . 

وق هذا الصدد نبحث أموراً ثلاثة فى الفقهين الغرلى والإسلای : 

١‏ السرقة بن الأقارب . ل 

۲ الكيز مدقو : 

الأشياء الضائعة أو الفاقدة . 

السرقة بين الأقارب : 

نصت على الإعفاء المادة 8٠‏ من قانون العقوبات الفرنسى الى 
بقواون إن أصلها يرجح إلى القانون الرومائى . وكان حکھا مؤسساً على 
الميادىء الى كان يقوم علا كم الأسرة فى ذلاث العهد . فقد كانت 
الأسرة معتيرة ة كوحدة مدنية تفى فى شخص رثئيسها رب العائلة . وكان 


لأفراد ال الواحدة حق شائع :هرال الاشرة , 
أما الآن وقد زال أثر ا عية العائلية وحل بدها نظام الملكية الفردية 
فد e‏ بن المتعين إسناد هذا الإعفاء إلى علة أخرى . وحكة ذاك على 
ما جاء ی ف حكم ےک التقض والإبرام هى أن الشارع رأى أن يغتفر ما وقع 
بين أفراد الأسر: ة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذاث 
حرطا على شدية الات ة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها9» . 
ل و ا تن 


) ۱ ) انظر ص ۹ جزء 4 من حاشية الاسرق على الشرح الكبير الدردر . 
( ۲ ) انظر ص ۳۰۷ الطاب جزء ١‏ : 


الشرط الثانى أن يكون ماوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المر تين أو المستأجر فلا 


تلم ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج من ارز فلا قطع وبعده لا يؤر . 


e 


CNRS 
بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله‎ 
يونيو‎ ٠١ أو فروعه ) وقد عدلت الادة المذكورة بالقانون 54 الصادر فى‎ 
وأصبحت تنص : «لا يجوز عا كة من يرتكب سرقة إضراراً‎ 1۹٤۷ سنة‎ 
بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب النى عليه . وللمجى عليه‎ 
أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت علها » »كا له أن يقف تنفيذ الحكم‎ 
. الہائی على الجانى فى أى وقت شاء»‎ 

والغريب أن الشراح - والمصرين مم - يتكلمون على أن أصل هذه 
المواد القانون الرومانى ونخفى علهم ما أفاض فيه الفقه الإسلاتى منذ القدم 
فى هذا اللحصوص . ولا نزال نقول بأن القانون الفرنسى قد أحد ذلك 
الاستثناء من القوانين الإسلامية الى كانت تسود الأندلس » ونستطيع أن 
نجمل آراء الفقهاء فى ذلك فى المسائل الاتية 

. -السرقة بين الأزواج‎ ١ 

- السرقة بين الأصول وفروعهم . 

- السرقة بين احارم . 


J .‏ 
السرقم بين الل رواجم : 

مختلف الفقهاء فى السرقة الى تحدث بن اازوجن إلى آراء ثلاثة : 

أحدها : أنه يقطع السارق لأن النكاح عقد على النفقة فلا يسقط القطع 
فى السرقة كالإجارة . 

والثانى : أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة على ازوج والزوج 
ملك أن حجر علا ومنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار 
ذلك شبة . 

والثالث : أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة 
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مال الزوج لأن لازوجة حقاً فى مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق فى مالا 


السسرقز 3 الدّصول وذر و ۶م : 


كذاك اختلف الفقهاء إلى آراء كشرة فى السرقات الى تقع بن الأصول . 


وفروعهم أو بن الفروع وأصوكم . 
١‏ - رأى للحنفية . . أن هن سرق من أبويه وإن عليا أو الولد وإن سفل 
لا يقطع لشبة فى مال كل منهما للاتحر فللأب شمة فى مال الابن وللابن 


. جزء ؟ الخصاص‎ ٥۲۲ المهذب جزء ۲ ص ۲۸۱ وانظر ص‎ )١( 

وانلر ص ۲۳۸ فتح القدير جزء 4 . 

وإذا سرق أحد الزو جين من مال الآخر لم يقطع لوجود الإذن فى الدخول عادة فاختل الحرز » 
وإن مرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافاً للشافعى فى أسد 
أقواله وبه قال مالك وأحمد » وف قول آخر كقولنا . وف ثالث يقطع الرجل خاصة . 

وانظر ص ١۷۰‏ الحراج . 

وانظر ص ۳۷۷ بداية الحهد جزء ۲ . 

أحد الزوجين يسرق مال الآخر » فقال مالك إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه 
فالقطع على من سرق من مال صاحبه » وقال الشافعى : الاحتياط أن لا يقطم أحد الزوجين لشبهة 
الاضبلاط وشية المال وقد روى عنه مثل قول مالك واختاره المزف . : 

وانظر ص ۲۸۷ المنى جزء ٠١‏ لابن قدامه . 

وانفار ص 44م جزء ١١‏ لابن حزم . 

وقد ناقش ابن حزم الفقهاء الذين اخعلفوا فى هذا الآمر وفند حججهم بطريقته الفذة ووصل 
إلى الاتيجة الآتية : 

« فصح يتين أن القطع فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال اهيا وعلى الابن 
والبنت إذا سرقا من مال أببما وأمهنا ما لم يبح لا أخذه وهكذا كل ذى رم محرمه أو غير 
محرمه إذا سرق من مال ذى رحمه أو من غير ذى رحمه ما لم يبح له أخذه بالقطع على كل واحد 
من الزو جين إذا سرقًا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبى ولا فرق إذا سرق ما لم يبح 
وهو مسن أن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز » . 

وانظر ص 78 من المدونة جزء ٠١‏ . 

قلت أرأيث المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع ؟ قال : نم إذا سرقت من مال 


ف 5 5 0 الت ا 5 
زوجها فى غير بيما الذى تسكن فيه . 
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١ 

١ 


تشب" 


ونج 


شبة فى مال الأب والإذن فى الدخول فى الحرز حى يعد كل ممما ممنزلة 
الآحر . واذلاك منعت شہادته شرعاً » و نخص سرقة الأب من مال الابن 
قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالات لأبياف .٠(١‏ 

وبذا الرأى قال الشافعى٠.‏ 

۲ - رأى لأى ثور وابن المنذر . . أن الأب يقطع فى رقة مال ابنه 
لقوله عر وجل 0 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ( فعم 2 حص 20 . 

م رأى ماللت . . أن الأب لايقطع فما سرف من مال الابن فقط لقوله 
عليه الصلاة والسلام وأنت ومالك لأبيك » وكذلاث الأجداد من قبل الأم 
والب »وإن سرق الابن من مال أبيه قطع ٤‏ لأنه لا حق له فى مال أبيه ولذا 
محد بالزنا مجاريته ويقتل بقتله. 


٤ انظر ص ۲۲۸ فتح القدير جزء‎ ٥ ۲ انظر ص ۱۷ الخراج‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۸۱ المهذب جزء ۲ . 

(؟) انظر ص ۳۷۷ بداية المحتهد جزء ۲ . 

(4) انظر ص ۳١۸‏ الخطاب جزء " وهامشه المواق . 

والظظار ص ۲۳۸ فح القدير جزم 4 . 

وانظر ص ١6‏ من الخعلوط من كتاب الذخيرة لشباب الدين القراق جزء ۸ . 

قال أشبب : « إذا سرق الأب مع أجنبى مال الولد ما قيمته نصاب أو ما يقم على الأجنبى 
مله أكثر من ثلاثة دراهم لم يقعلم الأجبى لأن الأب قد أذن له فذلك شبهة » وكذلك الأجنبى مع 
عبدك أو أخيك الذي ائتمنته على بيتك لم يقطم واحد نْبا » . 

(ه) انظر ص ۲۲۰١‏ جزء ١١‏ من امحل لابن حزم . 

وقد ناقش أبو محمد بن حزم الفقهاء الذين قالوا باسقاط القطم على الوالد إذا سرق من مال 
ابنه مناقشة فقهية طويلة مدعمة بالأسائيد الى أوردها ترجو الرجوع إلا ان أراد أن يستزيد » 
وى الماية وصل إلى الننيجة الآتية : 

فصح أن القطع واجب على الأب والأم إذا سرقا مال أبنْهما ما لا حاجة بهما إليه ثم نظلر نا 
فى قول من احنج به من رأى اسقاط القطم عن الابن إذا سرق من مال أبويه وعن كل ذى دحم 
محرمة فوجدناهم يحتجون بقوله تعالى « ولا على أنفسم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائم 
أو بيوت أمهاتكر » : الآية إلى قوله تعالى واو ند 


الق ب وار مم : 

اختلف الفقهاء کذلاف فى هذا الأمر إلى آراء . 

. رأى مالك وهو القطع فى السرقات الى تحدث فيا بين اثخارم‎ - ١ 

ورأى لاشافعى والحنابلة وهو أنه يقطع فى السرقة بين الحارم لأنه 
لا شمة لم فى الال . 

؟-رأى لان حنيفة وألى يوسف أنه لا يقطع ذو الرحم الحرم لأن لم 
دخول المنزل فهذا إذن من صاحبه تختل الحرز به ولأن القطع بسبب السرقة 
فعل يفضى إلى قطع الرحم وهذا لا جوز(. 


د قال : فإباحة الله تعالى الأ كل من بيوت هؤلاء يقتضى إباحة دحول منازط, بغي إذهم . 
فإذا جاز للم درل مناز لم بغر إذثهم لم يكن مالم محرزا لبم ولا يحب القطع فق السرقة من غاز 
حرز وقالوا أيضاً فإن إباحة الأ كل من أمواهم ملعم من وجوب القعلع لا لم فيه من ألحق 
كالشريك . 

قال ابن حزم : ولا حجة م فى شىء منه أصاد فأما الآية فحق ولا دليل فيها على ما ذكروا 
فليس فيها اسقاط القطم عل من سرق من هؤلاء لا بص ولا بدليل و إنما فيها إباحة الأكل لا إباحة 
الأخذ بلا حلاف . 

(1) انظر ص ۲۲۰ الزيلعى جزء م حاشية الشلبى . 

قوله : «وق غير الولاه من الأقارب كالأخ والأخت والم والحال فمندنا لا يجب القطم 
وعند الشافعى يجب القطم له ظاهر قوله تعالى ر والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمبما» ولأن ملك 
أحدها مباين للك الآحر فيجب القطع لوجود سرقة من حرز كامل ولنا أن القطم لا يجب إلا 
بأ الال وهتك الحرز وم يوجد متك الحرز لوجود الإذن بالدخول فلا يبقى الال عرزا فى 
حق السارق . ألا ترى إلى قوله تعالى « ليس على الأعبى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على نفس أن تأكلوا من بيوتم أو بيوت آبائگ أو بيوت أمهاتم ديزت 
إخوانم أو بيوت أخواتم أو بوت أعمامم أو بيرت مانم أو بيوت أخوالم أو بيوت خالاتم 
أو ما ملكمم مفاتحه أو صديقم » فإن قلت الآية تدل على إباحة الأ كل لا إباحة الدخول . قلت 
الأكل فى البيت لا يكون إلا بالدخول فيه فدل إباحة الأكل فى البيت على إباحة الدخول فيه ومع 
إباحة الدخول فيه لا يكون ارز ثابتاً فإن قلت كيف يصح استدلالم مبذه الآية وقد قال تما 
فيها وأو صديقك» ومع هذا لو سرق من بيت الصديق قعلع . قلت لما سرق ظلهر أنه لم يكن صديقاً = 
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السسرقات التى رب ص المذرصم : 

عندما نبحث هذا الموضوع فى الفقه الإسلامى مجدر بنا أن نعل أن غالبية 
الحدم كانت من العبيد والعبد مملوك لسيده . 

وقد اختلف الفقهاء فى العبد يسرق مال سيده فإن الجمهور من العلاء 
على أن لا يقطع . 

وقال أبو ثور يقطع ولم يشترط شرطاً . 

وقال أهل الظاهر يقطع إلا أن يأتمنه سيده . 

واشترط مالك فى الخادم الذى جب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يل 
الخدمة لسيده بنفسه . 

والشافعى مرة يشرط هذا ومرة لم يشترط . 

وبدرء الخد قال عمر رضى الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لم من 
الصحاية212, 


= بل كان عدوا يخلاف ما إذا سرق من أشيه أو مه أو خاله لا يقال لم ترق الأحوة أو العموية 
أو الحؤولة بالسرقة فظهر الفرق والجواب عن آية السرقة فنقول أنها مخصوصة بالإجاع فقد 
ص مها الصسبى وانجنون وقرابة الولاد وير الحرز ومال فيه شركة للسارق » . 

وانظر ص ۳۷۷ جزء ؟ بداية ايند . 

وانظر ص ١7٠١‏ الخراج . 

وانظر ص ۲۸۱ المهذب جزء ۲ . 

وانظر ص هلا جزء ۷ من بدائم الصذائع . 

ولو سرق جاءة فهم ذو رحم حرم من المسروق لا يقطم واحد مهم عند أي حنيفة وعند 
أب يوسف لا يقطم ذو الرحم الحرم ويقطم سواه . 

)١(‏ انظر ص ۷١‏ بدائع الصنائع جزء ۷ ( ذكر ف الموطأ أن عبدالله بن عبرو الحشرى 
جاء إلى عمر رغى الله عنه بعبد له فقال اقطم هذا فإنه سرق فقال : وما سرق ؟ قال مرآة لإمرأق 
مها ستون درهماً . فقال سيدنا عمر رفي الله عله : أرسلة ليس عليه قطع . خادمک سرق متاءم » 
ول ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجاعاً ولا قطع على حادم قوم سرق متاعهم ولا أجير سرق 
من موضع أذن له فى دخوله ) . 

وانظر ص ۳۷۷ بداية الجتهد جزء ۲ ؛ المراج ص 17١‏ + الماوردى ص ۲٠۹‏ . 

وانظر ص ۲۲ من الطرق الحكية لابن الم . 
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ثاناً - الكثز المدفون . 

تكلم القانون الوضعى عن الكنز المدفون فنصت المادة ۸۷۲ من القانون 
الد : 

ذ-الكنز المدفون أو الخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته 
يكون مالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو الاك رقبته . 

؟ ‏ والكز الذى يعار عليه فى عن موقوفة » يكون ملكا خاصاً 
لاواقف ولورثته 6 ١‏ 

فالكنز المدفون إن وجد فى أرض لامالك لما فهو ملك لمن وجده 
وإذا وجد فى أرض مماوكة للغر فهو ملك لصاحب الأرض مع ملاحظة أن 
بعض الاثار القدعة تعتر من أملاك الحكومة محكم بعض القوانين الحاصة . 

وقد نصت المادة ٠١۹‏ من مرشد الحران : 


« من وجد فى أرض من الأراضى المباحة كال بال والمفاوز كازاً مدفوناً 
وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخاسه وخسه لاحكومة . وإن 
كانعايه نقش من النقوش الإسلامية فهو ملك لالاك الأرض الى وجد فہا 
إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة » . ْ 


وقد أفاض فقهاء الإسلام فى أحكام الكنز المدفون و آم آرائهم ترجع 
إلى أمرين : 

١‏ إن كان على الكنز شعار يدل على أنه دفن فى العهد الإسلاى 
فيجرى علا حكم اللقطة على ما سيجىء بعد . وهو أن يقوم الماتقط بتعریفها 


فإن عرفها مالكها أخذها وإن لم يعرف مالكها يتصدق_بها على الفقراء 
فإن عرفها مالكها أخذها وإن م a‏ اكه 


أو ينفقها على نفسه إن كان محتاجاً . 
۲ إن کان عامما شعار يدل dÊ‏ مي 0 ن بجدها 
يعطى امس لبيت الال والباق له . 
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۳ إن 0 يكين الكنز هل هو جاه أو لای 5 احتلفث رأى الفقهاء 
فبعضهم يقرر أنه إسلاتى تجرى عليه أحكام الكز الإسلاتى وبعضهم بقرر 
أنه جاهلى تجرى عليه أحكام الكثز الجاهلل . 

وق الموضوع تفاصيل كثيرة من شاء أن يرجع إلمها فلر جع إلما فى 
مراجعها(). 
ثالثاً ‏ الأشياء الفاقدة أو الضائعة : 

الأشياء الفاقدة هى أشياء ملوكة لشخص ما فقدت منه ولم يتخل صاحها 
عن حياز ته لما باختياره ورضاه . 

وقد نظ المشرع المصرى حكم هذه الأشياء فأصدر لانحة فى ۱۸ مايو 
سنة ۱۸۹۸ لا تزال سارية للآن تنص الادة الأولى منها : 

« كل من يعثر على شیء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه 
6 الخال جب عليه أن اسه أو يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس ف المدن 
أو العمدة فى القرى » وجب إجراء التسلم أو التبليغ فى ظرف ثلاثة أيام ف 
المدن ونمانية أيام فى القرى ومن لم يفعل ذلك يعاقب بدفع غرامة يجوز إبلاغها 
إلى مائة قرش وضياع حقه فى المكافأة المنتصوص علما فى المادة الثالثة . فإذا 
كان حبس الشیء أو الحروان مصحوباً بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام 
الدعوى الجنائية المقررة اثل هذه الحالة » ولا يبقى هناك وجه للمحااقة على 
الخالفة » . 

وحكم هذا الموضوع فى الفقه الإسلاى أحاديث كثيرة أهمها : 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : 


)١(‏ انظر كعاب الملكية ونظرية العقد الشيخ محمد أبو زهرة ص اا 
وانظر کناب الفقه الإسلادى للد كتور ميد يوسف موسی ص ۲۸۲ . 
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اعرف وكاءها('»وعفاصها(')ثم عرفها سنة ثم استمتع مباء فإن جاء ربا فأدها 
إليه » فقال : فضالة الإبل؟فغضب حى احمرت وجنتاه فقال : ومالك ولا 
معها سقارئها وحذاوها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حى يلقاها رما » 
قال : فضالة العم ؟ قال : لك أو لأخييك أو للذئب » رواه البخارى ومسل 
عن أنى بن كعب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وقد اختلف الفقهاء فما إذا كان من الأفضل الالتقاط 7 انرك فقال 
أبو حنيفة الأفضل الالتة'ط لأنه من الواجب على المسلم أن حفظ مال السام 
وبذلاف قال الشافعى . 

وقال مالك وآخرون منهم أحمد وابن عمر وابن عباس بكراهة 
الالتقاط لأمرين : 

(ا) ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : ضالة المؤمن 

حرق النار . 

(ب) ما حاف من التقصير فى التعريف ما . 

واللقطة ھی كل مال دم تعرض للضصياع » کان ذلاك فى عامر الأرض 
أو غامرها والمهاد والحيوان فى ذلك سواء إلا الإبل . واتفقوا على الغم 
أنها تلتقط وترددوا فى البقر»والنص عن الشافعى آنا كالإبل وعن مالك 
أنها کالغے(. 

وملتقط الاقطة يعرفها بالاتفاق ولكن ما الحكم بعد انقضاء السنة ؟ 

لا تخاو الأمر من أن يكون غنياً أو فقيراً محتاجاً . 

فإن كان فقدراً حتاجا كان له أن بأكلع أو ينفقها . 

وإن كان غنياً كان له أن يتصدق مب 1 


. الوكاء الحبل الذى تشد به اللقطة‎ )١( 
. (؟) العقاص الوعاء الى فيه اللقطة‎ 
. ص 905 بداية المحبد جزء ؟ لابن رشد‎ )( 
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فإن جاء صاحما كان مخيراً بين أن جز الصدقة فيتزل على وام 
أو يضمنه إياها("© . 

واختلفوا فى الغنى » هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد السنة ؟ 

فقال مالاث والشافعى وروى عن تمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة أن 
له ذلك » يستدلون بقوله عليه الصلاة وااسلام « فشأنك ما » . 

وقال أبو حنيفة ليس للغنى إلا أن يتصدق ما » وروی مثل قوله 
عن على وابن عباس وجاعة من التابعين . 

وقال الأوزاعى إن كانت اللقطة مالا كثيراً يسل لبيت المال . 

فإذا خضر شخص وادعى اللقطة فقد اتفق الفقهاء على أنها لا تسل 
إلبه إلا إذا عرف العفاص والوكاء ولكنهم اختلفوا فيا إذا كان يلزم فوق 
ذاث أن يقم بينة على ملكيته ها . 

فقال مالك يستحق اللقطة بالتعريف ولا محتاج إلى بينة . 

وقال أبو حنيفة والشافعى لا يستحقها إلا مع البينة . وللفقهاء تفصيل 
کشر بی ذلاك الأمر 1 

أما ضالة الغنم فإن العلاء اتفقوا على أن من وجد ضالة العم فى مكان 
بعيد عن العمران ولم يعرف صاحما . فله أن يأكلها لقوله عليه الصلاة 
والسلام فى الشاة « هى لك أو لأخيلك أو الذئب » . 

واختلفوا » هل يضمن قيمها لصاحها أم لا ؟ 

فقال جمهور العلاء إنه يضمن قيمنها . 


)١(‏ قال بذلك الرأى مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى وأحيد وأبو عبيد 
وأبو ثور . ( ص ۲٠۹‏ بداية الْجّهد جزء ١‏ لابن رشد ) . 
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وقال مالاك فى أشبر الأقوال عنه إنه لا يضمن . ذلك إذا تعسر سحملها 
أو سوقها إلى الغمران وخيف علما وإلا ضمن20©. 

والبقر مثل الإبل ی هذا الأمر»ءروى عن المنذر بن جرير قال : كنت مع 
آنى بالبوازيج بالسواد » فراحت البقر » فرأى بقرة أنكرها » فقال ما هذه 
البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر » فأمر ما فطردت حى توارت ثم قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « لا يأوى الضالة إلا الضال » 

روى مالك أنه سمع ابن شهاب الزهرى يقول : 

كانت ضوال الإبل فى زمان عمر بن الطاب إبلا مؤباة تتنائج لا عسها 
أحدء حى إذا كان زمان عمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع ٠‏ فإذا 
جاء صراحبا أعطى ثمها0©». ويرى بعض الالكية أن ما فعله عمان يوافق 
المصللحة العامة0©. 

ورأى على بن أنى طالب جواز التقاط الإبل حفظاً لها لصاحها ولكنه رأى 
أنه قد يكون فى ببعها وإعطاء ثمنها غرم عليه فرأى التقاطها والإنفاق علمها 
من بيت المال حتى إذا حضر صاحما أعطيت إليه وقد قام الإمام على ما قام 
لأنه فهم وقد انسعت رقعة الدولة - أن المصلحة العامة تقتضى ما فعل وإن 
حرج على ظاهر النص الذى ورد عن الرسول . وهكذا تتغر الأحكام بتغر 
الأزمان طالما هى فى نطاق التشريع العام©»فالإمام على وإن خالف ظاهر 
النص تمثى مع علته , 

ولذلك » فإذا جاء المشرع الوضعى الآن ووضع نظاماً للأشياء الفاقدة 
أو الضائعة اقتضته طبيعة الأمور وانساع رقعة الدولة وازدياد العمران وانتشار 
المدنية مها - فهذا التشريع لا يتنانى مع أصول التشريع الإسلاى . 

(۱) ص ۲١۸‏ بداية المد لابن رشد , 

(۲) الموطأ جزء ۲ ص 1١4‏ . 


(۴ ) الصاوى على الشرح الصنير . 
( 4 ) انظر ص 86 من تاريخ الفقه الإسلاى للدكتور محمد يوسف مومى . 
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سسرق: مال الز عى وار لى : 

وبقطع الم بسرقة مال المسلم والذى» و يقطع الذي سرقة مالا ويه 
قال الشافعى وأصحاب الرأى ولا تعلم فيه مخالفاً . فأما الحرلى إذا دشحل إلينا 
مستأمناآً فسرق فإنه يقطع أيضاً . وقال ابن حامك لا يقطع وهو قول أنى 
حنيفة ومحمد لأنه حد لله تعالى فلا يقام عليه كحد الزنا . وقد نص أحمد 
على أنه لا يقام عليه حد الزنا » وللشافعى قولان كالمذهبين . 

ويقول صاحب المغنى : ولنا أنه حد يطالب به فوجب عايه كحد 
القذف » محققه أن القطع چب صيانة للأموال وحد القذف جب صيسانة 
للأعراض فإذا وجب فى حقه أحدهما وجب الانحر فأما حد ارز نا فلم يجب 
لأنه بجحب به قتله لنقضه العهد ولا مجحب مع القتل حد سواه . 

إذا ثبت هذا فإن المسلم يقطع بسرقة ماله » وعن أى حنيفة لا يجب 
ولنا أنه سرق مالامعصوماً من حرز مثله فو جب قطعه كسار قمالاللى 
ويقطع المرتد إذا سرق لآن أحكام الإسلام جارية عليه(٠.‏ 


رابعاً ‏ القصد الجنائى : 

جر عة السرقة من الجراكم العمدية » فلا بد من توافر العمد أى القص 
الجئائى وإن درد ادلات ذكر 2 المادة 11م منقانوت العقو بات - 
فى النص العرى إلا أن النص الفرنسى لتلك المادة جاء فيه أنه يعتير سارةا 
من كتلس Frauduleusement‏ أى سوء قصد . 

والأصل فى القصد الجنائى عموماً أنه يعتدر متوافراً می ارتكب ال انی 
عن عم 4 الفعل الذى رمه القانون بالصورة الى يعاقب مم م 

إلا أنه فى جرعة السرقة لا يكفى أخذ الجانى لاشى ء مع علمه بأنه ملوك 


(۱) انظر ص ۲۷۹ جزء ٠١‏ المغى . 
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لغره وبدون رضا صاحبه » بل تحب أن يكون الاختلاس بنية تملكه(©. 
1 ولتوافر القصد الجناى بحب : 

ان بعلم الجانى أنه يأخمل مالا مملوكا لغيره ‏ أما فى المسائل الخلافية 
إذا كان حكم القانون المدنى غامضا فلا يعتير الشخص سارقاً . 

أما فى المسائل الواضحة المقررة فلا مل للاعتذار مجهل القانون لتعذر 
التوفيق بين ادعاء الجهل وحسن النية0©, 

1 بعلم الجانى أنه يأحذ المال بدون رضا صاحبه أو حائزهء فإذا 
كان يعتقد محسن نية توافر هذا الرضاء ولو كان هذا الاعتقاد خاطياً إلا أن 
الظروف ترره » فلا عقاب . 

۴ - يجب أن يكون الاختلاس للمال بنية تملكهء وهذه هى النية اللخاصة 
الواجب توافرها فى جرعة السرقة . فقصد املك شرط أساسى للعقاب 
٠‏ فإذا انعدمت هله النية سقطت الجرعة . 

4 جب أن يكون' القصد الجنائى معاصراً للاختلاس » فإذا كان 
الاستيلاء على الشى ء محسن لية ثم نشأ سوء القصد بعد ذاك فلا سرقة . 

ذلك فى الفقه الغربى . 

فهل بتمشى ذاك فى الفقه الإسلاتى . وهل تازم هذه الفروع لاكمال 
الأركان وترتب قطع اليد ؟ 

وجا على روح المشرع الإسلاتى فى التضييق من معى هذه الجرعة 
الحطرة لذلك الأثر الجسم المرتب على عقو بها « قطع اليد )»نجد أن القصد 
الجنای من آم الأركان الى يازم توافرها بطبيعة الحال . 


)١(‏ انظر ص 5ه من كتاب جراثم الأموال للدكتور القللى » ص ٠۴١‏ من الموسوعة 
جز 0 . 


(۲ ) انظر ص 549 أحمد بك أمين . 


ورد فى فتح القدير للكال بن اهام عند الكلام فيمن يسرق شيا 
تبعاً لی ء آخر . 

١‏ ولايعتر بالتبع كن سرق آنية فما خر وقيمة الآنية تزيد على النصاب 
لايقطع » وكمن سرق صبياً وعليه حلى كشر ة لا يقطع » لأن المقصود ليس الالء 
قال فى المسوط : 


وألا ترى أنه لو سرق ثوباً لا يساوى عشرة ووجد فى جيبه عشرة 
ا اع ا : مها فعليه القطع . ..» فالسارق 
3 قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به وإذا كان عالاً بالدراهم 
فقصده أذ الدراهم» لاف ما إذا لم يعلمها فإن قصده الثوب وهو لاساوى 
نصاباً . وقد تقدم مثله أنه إن كان الثوب مما مجعل وعاء عادة للدراهم 
قطع وإلا لا » وهنا فرق بن العلم وعدمه » فالحاصبل أنه يعتدر ظهور 
تسد اموق ان كات الظاهن قصد النصاب مر لالس ان وإلا لا . 
وعلى هذا فثله العلم بالمصرور وعلمه صحيح » »إلا أن کو له يعلم أو لا يعلم 
وهو المدار فى نفس الأمر لا يطلع عليه ولا يثبت إلا باقرار» وما تقدم هو 
ما إذا لم يقر بعلمه مما فى الثوب فإنه لا يقطع حى يكون معه دلالة القصد 
إليه وذلاك بأن يكون كيساً فيه الدراهم فلا يقبل قوله : لم أقصد . لم أعل0©. 

وجاء فى المهذب لاشيرازى ف تعريف السرقة20 : 

«ومن سرق وهو بالغ عاقل تار التزم حكم الإسلام » نصاباً من 
المال الذى يقصد إلى سرقته من حرز مثله > لا شمة له فيه» وجب عليه 


القطع (. 


)١(‏ فتح القدير ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ جزء ٤‏ الزيلعى جزء ۳ ص 5١6‏ . وانظر 
ص ١58‏ المنتقى جزء ۷ 2 
(؟) انظر ص ۲۷۷ المهذب جزء ۲ للشيرازى . 
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وجاء فى الحطاب07 

« قال ابن عرفة ة : السرقة» أخذ مكلف حرا لايعقل لصغره » أو ماللا 
ترما لغيره نصاباً » أخرجه من حرز بقصد» . 

¥ جاء فى مرجع آخر : 

«وكذا كل ما ساط الشرع على كسره كزمار وطنبور وصنم لأن 
إزالة المعصية مطلوية 5 رعا فصار شهة» لكن محل ذلك إن قصد بإخراجه 
کرد ر بورع ما ر ا لمان ن ا 
من حرز مثلهء ما لو كسره فى ا يبلغ 3 فاه 
يقطع به کا يقطع بإناء اللحمر إن بلغ نصايا وقصد بإخراجه السرقة . 
قصد بإخر اجه إراقته فلا قطع لان ذلاك مطاوب شرعاً0)) ١‏ 

مما قدمناه من نصوص يظهر بوضوح ضرورة توافر القصد الجناق 
لإتمام أركان جر عة السرقة » بل إن ذلك مذكور صراحة فى النصوص الى 
قدمناها » بل إن الأربعة الم الفروع الى رتما شراح القانون الجنائى نكاد نامسا 
من بن طيات ما ذكرنا فا سبق وهو کون المانی يعم أن المال ماوك 
للغار وآ يأخذه بدون و بلية تملكه , 


ونيحث ف هذا ا موضوع أمراً هاما 


الجررل بالاو رہ 

جرى قول شراح الفقه الغربى على أنه لا يعذر أحد هله بالقانون 
وفع ذلاك یری فريق من الشراح أنه إذا كان الشخص فى ظرف يستحيل 
فيه العلم بصدور قانون فلا يسأل إذا خالفه جهلا منه بأحكامه . ويعطون 


(۱) ص ۳۰۹ جزء 4 الطاب . 
00 انظر ص ۲۹۳ حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم الغزى الشافعى طبعة سنة 
٠۴‏ هجرية بالمطبعة الشرقية . 
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مثلا هذه الحالة بالمحاصرين فى قلعة إذا حرجوا مها وخالفوا قوانن صدرت 
فى أثناء حصا رهم وكان يستحيل علہم العلم ا . 

أما فى الفقه الإسلامی فالظاهر کا رأينا فى حث سابق لنا أن الجهل 
بالقانون يصاح عذراً إذا لم يصحب الجهل تقصير »من جهل القانون وكان 
مقصراً فى هذا الجهل » حوسب على جهله » ولم يعتد مخطئه . فالأصل 
أن الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يكون عذراً إلا إذا قامت علابسات 
خاصة تنفى تبمة التقصير فى جانب من مجهل القانون . وإذا كان هناك 
ا من التساهل فى الحدود » فذاث لأن الحدود تدرا بالشبات7©, 

ورد فى كتاب أحكام القرآن لابن العربى : 

وشرط فى السارق ستة معان » منها : 

العقل- لأن من لا يعقل لا مخاطب عقلا » والباوغ ‏ لأن من لم يبلغ 
لا يتوجه إليه الحطاب شرعاً » وبلوغ الدعوة ‏ لأن من كانحديث عهد 
بالإسلام ولم يثافن )حى يعرف الأحكام وادعى الجهل فما أنى من السرقة 
والزنا وظهر صدقه » لم تجب عليه عقوبة كالب فى مال ابنه» . 


)١(‏ انظر ص ۸١‏ الموسوعة جرء ۳ والد کور كامل مر سی والد كثور السعيد مصطفى 
ص "8١‏ . 

(؟) انظر ص ه١١‏ مصادر الحق فى الفقه الإسلاى للد كتور عبد الرزاق السمبورى . 

وانظر ص ۲۲۱ الأشباه والنظار للسيوطى . 

كل من علم تحريم شیء » وجهل ما یتر تب عليه » لم يفده ذلك کن علم تحريم الزنا » 
والدمر » وجهل وجوب الحد . عد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع . 

(*) انظر ص ۲٠۲‏ من الجزء الأول من كعاب أحكام القرآن لابن العرفف »© والمثافئة 


: مجالسة المسلمين وملازمتهم . وابن العرفٍ هو محمد بن عبدالته بن محمد بن عبدلله بن أحمد المعروف 


بابن العرلى من أهل أشبيلية يك أبا بكر ولد سنة 458 ه وتوف سنة hott‏ 


1A۸ 


الخ الان 
الشروع فى السرفة والسرقة التامة 
درج فقهاء القانون الو ضمی على الكلام فى الشر 2 فى السرقة لأهمية 
ذلا من حمل نواح معتلفة اهمها : أن عقاب الشروع أخف من عقو رة 
الجر عة التامة » كنا أن د يستطيع طالما أن الجر عة تم أن يعدل عن 
ا سل بحث أمرين ا فى السرقة 2( والسرقة الثامة : 


اشر وع فى السمرق: : 

اخدلف شراح القانون الغربى فى نظرية الشروع . 

فالمذهب المادی يشترط أن يبدأ الجانى فى الركن المادى » أى فى ركن 
الاختلاس حى يعد شارعاً فى جرعة السرقة . 

والمذهب الشخصى يكتفى بأن يأتى الجحانى من الأعمال ما يذدى حالا 
ومباشرة إلى ارتكاب جرعة السرقة فيأق من الأعمال ما جزم بنيته فى 
ارتكاب الجرمة . 

وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الرأى عندما نص فى المادة ٤١‏ من 
قانون العقوبات على : 

« الشروع - هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا 
أوقف أو حاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فما . ولا يعتدر شروعاً 
فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاءها ولا الأعمال التحضيرية لذناك » . 

ولا مهمنا البحث فيا إذا كانت الشريعة قد حصصت نظرية الشروع فى 
الجر عة ببحث مستقل » لأن اافقه الغربى اضطر إلى القول ذه النظرية 
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والإفاضة فما فتارة يأخذ بالمذهب المادى » وتارة يآحذ با مذهب الشخصى 
لكى لا يفلت الحرم من العقاب إذا ل تتوافر أركان الجر عة . 

فقالوا لذلك بالشروع - ولكن الشريعة لم تكن محتاجة هذه النظرية 
لأن نظرية التعزير تلحق الحرم الذى يرتكب الجر عة قبل تمامها . 

ومع كل » فالشريعة كانت سباقة فى العقاب على هذه المسائل وإن لم 
مخصص فقهاؤها الأقدمون باباً خاصاً هذه النظرية . ونظرية التعزير نظرية 
أعم يندرج تحنها مثل نظرية الشروع دون أن تسمما الشريعة كذاك0©. 

ومع کل» فقد وجدنا فروضاً كثرة بن طياتكتب الفقه الإسلاى تعر 
عن الشروع فى جرعة السرقة دون أن يسمها الفقهاء شروعاً فى السرقة 
ويعاقبون فما بالتعزير . جاء بالأحكام السلطانية للماوردى : «إذا جمع 
امال فى الحرز واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطاً » وإذا نقب 
الحرز ودخخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوط » وإذا نقب الحرز ولم يدخل 
ضرب عشرين سوط » وإذا تعرض لاتقب أو لفتح باب ولم یکله ضرب 
عشرة أسواط . وإذا وجد معه منقب أو كان مراصداً لال حقق 0209 . 

: 


: انظر ص ه84 من التشريم الجا الإسلاى إذ يقول الولف‎ )١( 

« وم يعبر الفقهاء عن الجراتم غير العامة يتعبير الشروع فى ال جرائثم » لأن الأفعال الى لم ثم 
تدخل فى جراثم التعازير كلا نكوت مها معصية » وتعتير جراتم ثامة بذائها ولو آنا لم تنكف 
لتكوين الجراتم المقصودة أصلا » فليس هناك ما يدعو لتسميتها بالجراتم المشروع فا ما دام أن 
ما م منها يعتير نى ذاته جرمة تامة » وإذا عبر نا اليوم عن الجراتم غير التامة وقلنا إنها جراتم 
الشروع فلن نأف بشىء جديد . » 

(؟) انظر ص ۲۲۹ الماوردى » وانظر ص 56؟ أن يعلى » ۱۷۱ الحراج 6 "١5‏ 
حاشية الدسوق جزء ؛ « السارق إذا نقب الحرز فقط ولم حرج النصاب منه فإنه لا يقطم فلو 
أخرج غيره النصاب من ذلك النقب لا يقطع لأن انقب يصير الال فى غير حرز وذلك إذا لم يكن 
بينمما اثفاق » . 


لوا 


« حدثنا المجاج عن حصن عن الشعبى عن الحار شعن على بن أنى طالب 
رض الله عنه أنه أفى برجل قد نقب وأخذ على ذلك الحال فا يقطعه » قال: 
البيت )290. 

فكل الصور المتقدمة من صور الشروع £ جر ية السرقة 3 يعرفها 
الفقه الجنائى الحديث» وإنما لم يعبر فقهاء الشريعة عنها بذلك فهى جرائم دون 


وهو ى ارق : 

هل يشترط لتوقيع العقوبة رفع الدعوى ومطالبة المسروق منه بالشىء 
المسروق ؟ 

قال صاحب الكاز : 

وطلب المسروق منه شرط القطع أى طلبه الال المسروق حى لا يقطع 
وهو غائب لأن الخصومة شرط لظهورها ولا فرق بن الشمادة والإقرار فى 
ذلك لاحتال أن يقر له با ملاك فيسقط القطم فلا بد من حضوره عند الأداء 
والقطع لتختفى تللث الشسبة»وكذا إذا غاب عند القطع لأن الإمضاء فى الحدود 
من القضاء . وف البدائع : إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحساناً 
ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عندها ينتظر وعند أى يوسف 
لا يننظر . وذكر فى اللهاية معزياً إلى المسوط أنه لا يعتير حضور وكيله عند 


)١( |‏ وانظر ص ۲۲۰ الحلى لابن حزم جزء 1١‏ «عن عمرو بن شعيب أن سارقاً نقب 
خزانة المطلب بن وداعة فوجد فا قد جمع المتاع ولم رج به فأق به إلى الزبير فجلده وأمر به 
أن يقطع فر بابن عمر فسأل فأخير فأق ابن الزبير فقال : أمرت به أن يقطم ؟ فقال نم 
فا شأن الجلد ؟ قال : غضبت . فقال ابن عمر : ليس عليه قطع حى مرج من البيت . أرأيت 
لو رأيت رجلا بين رجل امرأة لم يصيها أنت حاده ؟ قال : لا . قال : لعله قد كان نازعاً 
تائباً وتاركاً للمتاع » . 


الا 


الاستيفاء لأن الوكيل قام مقامه وشرط الحد لا يغبت مما هو قاثم مقام الغر . 
وقال ابن أنى ليل : لا يشترط حضوره فما لأن الحد حق الد تعالى فكان من 
باب الحسبة كالزنا . وقال الشافعى : لاحاجة إلى حضوره ف الإقرار دون 
البينة لأن الشبادة تبنى على الدعوى دون الإقرار2©. 


7 المسمر و له : 

إذا قطع السارق هل يلزم برد المسروق أو تنه ؟ 

١‏ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثورى وابن شيرمة 
إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائمةبعينها أخذها المسروق هنه » وإن كانت 
مستهلكة فلا ضهان عليه وهو قول مكحول وعطاء والشعى واد قول 
إبراهم اانتخعى ٩‏ 

؟ ‏ وقال مالك يضما إن كان موسراً ولا شىء عليه إن كان معسراً , 

# - وقال عمّان البتى والايث والشافعى يغرم السرقة وإن كانت «الكة 
وهو قول الحسن والزهرى وحاد وأحد قولى إبراهم النخعى . 

وقال الخصاص : 

إذا كانت السرقة قائمة بعينها فلاخلاف أن صاحما يأخذها » وقد روى 
أن الى صلى الله عليه وس قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان 
والذى يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى : ١‏ فاقطعوا أيدمهما جزاء 
ما کسبا نكالا من الله » . والجتزاء اسم لا يستسحق بالفعل فإذا كان الله تعالى ‏ جعل 
جميع ما يستحق بالفعلهو القطع م جز إيجاب امعان معه لما فيه من الزيادة 


. " انظر ص ۲۲۷ الزيلعى جزء‎ )١( 


6 انظر ص ۳۰۸ جزء ؛ الدسوق : والحاصل أن المسروق إن كان موجوداً بعينه 


. وجب رده لربه إجاعاً بلا تفصيل » وإن تلف فإن أيسر فكذلك و برد مثل المثلى وقيمة المقوم 


وإن أعسر ولو فى بعض المدة فكذلك إن لم يقطم وإلا فلا غرم . 
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۴ حكم النصوص ءولا جوز ذلاك إلا عثل ما جوز به النسخ » وكذاك قول 
تعالى «إنما جزاء الذين نحاربون الله ورسوله» ينفى أن يكون هناك جزاء غيره 
وين هة الت ديت عبداه بق سالع قال« دلي امل بق فا عى 
يونس بن زيد قال : سمعت سعد بن إبراهم محدث عن أخيه المسور بن 
إبراهم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله قال : إذا أقمم على السارق 
الود فلا غرم عليه210. 


: فام الواسياء المسسسرو قر‎ ٠ 

جاء فى المنتقى شرح الباجى عند تعليقه على ما جاء فى الموطأ عن سرق 
عقد أسماء بنت ألى عميس زوجة أنى ١‏ وقوله أمْهم فقدوا عقداً لأسماء زوج 
أ بكر الصديق فأخذوا يطلبونه ويبحثون عنه وهو مشى معهم فى ذلك 
ويدعو على من سرقه فيقول:اللهم عليك من بيت أهل هذا البيت الصالح 
يريك سرقهم ليلا أو صيرهم فى إلى مثل ذلاث الخال من التعب والمشقة 
ثم أن الحلى وجد عند عا زعم أن الأقطع جاءه به وهذا لا يوجب على 
الصائغ قطعاً لو أنكر الأقطع E‏ وذعم أنه له أو أنه 
اشتراه أو وهب له فاستحقه منه مستحق زعم أنه ررق له فإنه لا خلو أن 
يكون غر منهم أو مما فإن كان غير متهم فقد قال ابن القاسم فيمن توجد 
معه السرقة فيقول : ابتعمها من السوق ولا يعرف بائعها وهى ذات بال 
أو لا بال ها أوادعى المستحق أنها أكثر مما وسجد معهء أنها ترد إلى من استحقها 
بالبينة بعد أن محف أنه ما حرج عن ملكهء فإن كان وجدت بيده من ن أهل 
الصحة خلى 00 ولا من عليه . 


وروی ابن حبيب عن أصبغ أنه إن كان من أهل الصنلاح والراءة أدب 


)١(‏ انظر ص 84ه جزء ۲ أحكام القرآن للجصاص والرأى الثالث هو الى يتش 
مع المصلحة العامة . 


وف 


2چ ا = 
ععه کہ جرد ی خد 


المدعى . وقال مالك : لا ودب إذاكان ذلك منه طلباً حقه» ون قاله علىموجه 
المشائمة نكل له . 

وفى الموازية عن أشببءلا أدب على المدعى إلاأنه ينهم أنه يريد عيبه 
وسبه . وچه قول ابن القاسم أنه قد أضاف إليه السرقة وهو مزه عا فوجب 
عليه الأدب كا أو قصد شتمه . 

ووجه القول الثانى : أنه محتاج إلى أن يقوم بدعواه فكان له حرج 


يصرف عنه الأدب كالقاذف ازوجته 20 


امرف مع الارن : 

اختلف فى قطع يد من سرق امال من الذىسرقه » فقال عاماء المالكية : 
يقطع . وقال الشافعى : لايقطع » لآنه سرق من غير مالك ومن غير حرز . 
وحجة المالكية : حرمة الماللك عليه باقية لم تنقطع عنه ؛ ويد السارقكلايك ؛ 
كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع » فإن قيل للم : اجعاوا حرزه 
كلا حرز . قال هرثلاء العلاء : الحرز قائم والملك قاثم ولم يبطل اللاك فيه 
فيقولوا للمالكية : أبطلوا الحرز0"© . 

المبحث اثالث 
الجريعمة التامة وعةوبها 

تم جر عة السرقة الموجبة لحد إذا توافرت أركانها الى ذكرناها فما تقدم 
فإذا انعدم ركن من هذه الأركان أو فرع من الفروع الى اتفق الفقهاء على 
وجوما ¢ لا حت القطع » ویر تب التعزير على جر عة أخرى ليست جر عة 


سرفة 0 


. جزء ۷ المنتقى شرح الموطأ للباجى‎ ١55 انظر ص‎ )١( 
. القرطبى‎ ٦ جزء‎ ١55 انظر ص‎ ) ۲( 


3,724 


وقد احتاج المشرع الوضعى نظراً لتفاهة عقوبة السرقة أن يقوم بتشديد 
العقوبة على السارق إن اقترن فعله بظروف مشددة أهمها : 
١‏ - الزمان أو الوقت الذى ارتكبت فيه السرقة . 
۲ - المكان الذى وقعت فيه السرقة . 
م . تعدد المرتكبين 
4 الوسائل المستخدمة فى ارتكاب السرقة . 
و اصفة الحافى . 
كا تتغير طبيعة الجر عة نفسهامن جنحة إلى جنايةإذا ارتكب الجانى 
جر مته بالإكراه أو باستعال السلاح أو فى الطرق العمومية بشروط خاصة . 
# #*# نا 
أما المشرع الإسلاى فلا حتاج إلى كل ذلك » فقد فرض عقوبة زاجرة 
حفظاً لأموال الناس . فالسارق يعاقب بقطع يده وليس بعد ذلك من ردع . 
إلا أنه قد رأى أن اللصوص قد يعيثون فى الأرض فساداً يغتالون أموال الناس 
بالباطل لا يردعهم فى ذلك قانون ولاشرع » ولذلك فرض عقوبة الحاربين . 
الائيات فى السرقة 
تثبت جرعة السرقة بواحد من أمرين : 
١-الإقرار‏ أى الاعتراف . 
؟. الشبادة . 
أولا مسد الإقرار . 


ار الام عل شو عي عو وغو ور الا يلم ا ر اند عل 


Yo 


واختلف فى عدد مرات الإقرار . 

قال أبو حنيفة ومحمد والشافعى والثورى وعطاء: إن الجر عة تثبت 
بالإقرار مرة واحدة0©. ْ 

وروى عن على بن ألى طالب ء وابن أ ليى2© وأبو يوسف 
وزفر وابن شيرمة والحنابلة أنه لا يقطع مالم يقر مرتين فى مجاسين مختلفين29©. 

وقال أبو يوسف : إن الدعوى فى الإقرار ليست شرطاً ويقطع 
ولو كان اجى عليه غائباً . 

فإذا رجع فى إقراره واعترافه قبل القطع سقط القطع . ولم يسقط غرهه 
للمسروق لأنه حق الحنى عليه فى قول بعض الفقهاء > وى قول آخخر 
لا يقبل رجوعه0). ۰ 


)١(‏ انظر ص ۷۰ من كناب اجام الصغير محمد بن امسن منشور على هامش كتاب 
الحراج لقافى ابن يوسف الطبعة الأولى سنة 18٠9‏ ه. 

(۲) هو محمد بن عبد الرحين بن أب ليل ولد سنة 4ه وتفقه بالشعبى وروی عن 
الشعبى وعطاء ونافع وأحذ عنه الفقه سفيان الثورى . ولى قضاء الكوفة مدة ثلاث وثلاثين سلة , 
وكان أبو حنيفة يف أحياناً لاف ما يقشى به ابن أفى ليل . فتأثر من ذلك وشكاء الوا قائلا 
أن بالكوفة شاباً يمارضى الأحكام ويشنم عل باللطأ فبعث الوالى إلى ألى حنيفة ومنعه من الفتوى 
وقد تفقه به أبو يوسف أولا ثم انتقل إلى أب حنيفة وألف كماباً ضمنه المسائل الللافية بين 
أستاذيه . توق سنة ۸٤۱ھ‏ . 

(م) انظر ص ۲۲۸ ۰ ۲۸۹ المفنى جزء ٠١‏ لابن قدامه . وذكر بشر رجوع أبى يوسف 
إلى الرأى الآخر . انظر ص ١1؟‏ جزء ۳ الزيلعى : 

ولنا ما روى أبو داود بإسئاده عن أب أمية ازوف أن النبى صلى الله عليه أق بلص 
قد اعترف فقال له « ءا أخالك سرقت . قال بل فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع . ولو 
وجب القطع بأول مرة لما أخره» . وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : شہدت 
علياً أتاه ر جل بالسرقة فر ده وفى لفظ فانّهره ونی لفظ فسكت عنه . وقال غير هؤلاء فطرده ثم عاد 
بعد ذلك فأقر فقال له على : شبدت على نفسك مرتبن وأمر به فقطع . قال أحمد : لا بأس يتلقين 
السارق لير جع عن إقراره وهذا قول عامة الفقهاء . روى ذلك عن الخلفاء الراشدين . 

(4 ) قال بذاك ابن أن ليل وداود . 1 
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وقد جاء فى الحلى 21 

من أقر بسرقة فلا خاو من أن يكون أقر بلا ندید ولا عذابءأوأة 
هديك وعذاب . 

فإن أقر بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة أو لم حضرها 
إذ قد يدرى موضعها » أو جعلت عنده فلا قطع عليه . 

وإن كان أقر بلا تاديد ولا عذاب فالقطع عليه أحرج السرقة أو لم 

مخرجها . 

ا : وقال بعض م من لا يرى درء الحد عن السارق برجوعه » 
إنه نه إن أقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة الى أقر أنه سرقها منه . 
وهذا تناقض وخطا أ لأنه لم يقر له بشىء إلا على وجه السرقة . 

(قلنا ) فلا مخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث ا : 

إما أن يكون صادقاً فى أنه سرق منه ما ذكر أو يكون كاذباً فى ذلك . 

فإن كان صادقاً فقد عطلوا الفرض إذ م ينفذوا عليه ما أمر الله تعالى به 
من قطع يد السارق . 

و إن کان كاذياً فقك ذالموه إذ غرموه ما ١‏ يجب له عنده قط . ولا صح 
إقراره به فهم بن تعطيل الفرض أو ظلم فى إباحة مال حرم وكلاه.| لا حل(). 


ثانياً ‏ الشبادة : 

ازم لثبوثت الجر عة شبادة رجلن عدلن ب فلا تقبل شبادة الأساء 
ولا شهادة الفساق ولا الشہادة على الشبادة وعدم تقادم العهد ل 
ولو شهدوا بالسرقة بعد انقضاء المدة القانونية0©-لم تةبل ولا يقطع 7 


)١(‏ انظر ص ۲۲۰ ۰ ١4م‏ جزء ١١‏ الحلى لابن حزم 

(؟) انظر ص ١84‏ من العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 

وانظر ص ٠٩‏ بدائم الصنائم جزء ۷ . 

وانظر ص 50 من المدوئة جزء ٠١‏ . قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت 
الرجلين يشبدان على الرجل بالسرقة أيسأها الحاكم عن السرقة ما هى وكيف هى ف قول مالك 

ومن أين أخذها وإلى أين أخر جها ؟ قال : | أسمع مالك حد فى هذا حدا . 


¥ 


مسح ع عو د ب هد 


ع ج که 


مم2 


أن يسأل الإمام الشبود عن ماهية السرقة وكيفيتها ومكاءها ويسأل الشهود 
عن زمانها لزيادة الاحتياط لأنه يلتبس الأمر على كشر من الئاس وخاصة 
أن السرقة الى توجب القطع لها شروط دقيقة يلزم توافرها . كذا ينبغى 
أن يسأل عن المسروق منه هل هو أجنى أو قريب أو زوج . لأنه محتمل 
كل ذلاك فلا بد من توضيح الأمر لإزالة الشبة . 

فإذا أو جب القطع بشهادتهما لم يسقط الد بغيبتهما ولام وما 0). 

وقال م فى كتاب السرقة إذا كان المسروق منه حاضراً أو الشاهدان 
غائين لم يقطع حو حى محضرا0". 

فإذا شبدا سرقة مال غائب فإن كان له وکیل حاضر فطالب به قطع 
السارق وإلا فلا . وقال البعض حبس ولا يقطع حى حضر الغائب2©40, 


(1»؟)انظر ص ۲۱۳ 5١4 ١‏ حاشية الشلبى على الزيلعى 

قال الاتقافى : أما السؤال عن الكيفية بأن يقال كيف سرق فلاحتّال أنه نقب البيت فأدعل 
يده وأخذ المتاع فذهب حيث لا يقطم على ظاهر الرواية خلافاً لما روى عن أ يوسف فى الأمالى 
وكذا إذا ناول صاحباً له على الباب لا يقتم . 

وأما السؤال عن الماهية بأن يقال ما هى فلاحّال أن المسروق شىء تافه أو يتسارع إليه الفساد 
أو مال ذى رسي حرم منه أو مال فيه شركة للسارق . 

وأما السؤال عنالمكان فلاحّال أنه سرق ف دار الحرب أو سرق من غير حرز أو من بيت 
أذن له بالدخول فيه . 

أما لو كان ثبوت السرقة بالإقرار لا يسأل القاضى المقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل 
الإقراد ولا عن المكان لكن يسأله عن باق الشروط من الحرز وغيره. ْ 

انظر ص 55 من الماونة جزء ٠١‏ . 

قلت ؛ وأرأيت إن سرق رجل فرفعه رجل أجثبى من السلطان والمسروق متاعه 
غائب أيقطعه السلطان فى قول مالك آم ينتظر رب المتاع حى يقدم ؟ قال : إذا شبد الشبود أنه 
سرقه قطعت يده عند مالك ۾ 2 

انظر ص 50 المدونة جزء ٠١‏ . 

(۴) انظر ص ۷٩۹‏ جزء ۲ مئلا خسرو . 

(4) انظر ص 785 من الشرح الكبير المغى جزء ٠١‏ . 


وانظر ص 8١"‏ من المدوئة جزء 2 


78 


فإذا اختلف الشاهدان فى الوقت أو المكان أو المسروق فشهد أحدها 
أنه سرق يوم الحميس والآحر أنه سرق يوم الجمعة » أو شهد أحدها أنه 
سرق من هذا البيت وشهد الآخبر أنه سرق من هذا البيت » أو قال أحدها 
سرق ثوراً وقال الآحر سرق بقرة » أو قال سرق ثوراً وقال الآخر 
سرق حاراً -لم يقطع فى قوم . وقال بذاك أحمد بن حنبل والشافعى 
وأبو ثور والحنفية ومالاك(©. 


- قلت : « أرأيت إن شبدا على رجل بالسرقة ثم رجما عن شهادتهما قبل أن يقضى القاضى 
بشبادتبما . قال : ذلك لما عند مالك . قلت : وكذلك كل من شبد شبادة فرجم عنها قبل أن 
يتشى ہا فله ذلك فى قول مالك ؟ ولا يكون عليه شیء فى قول مالك ؟ قال لم و . . 

)١(‏ انظر ص ۸١‏ من الماونة . ش 

وانظراص ۲۹۱ المغى جزء ٠١‏ . 

وائظر ص 84١‏ الحلى لابن حزم جزء 1١١‏ . 

أخبرونا عبن شبد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء وقال الآخر بيضاء . أهذه الشبادة 
عل سرقة واحدة أو على سرقتين مختلفتين ؟ 

فإن قالوا على سرقة واحدة كابروا العيان لأنه لا يشك ذو حس سايم أن سرقته بقرة صفراء 
ليس هى سرقة بقرة سوداء » وإما هى سرقة أخرى . 

وإن قالوا بل هى سرقتان مختلفعان . قيل لم : فأى فرق بين هذا وبين سرقة ثور أو بقرة 
أو باختلاف الشہادة ف المكان وهذا ما لا سبيل هم منه إلا التخلص أصلا لا بيص القرآن ولا سنة 
صيحة ولا إجاع . ولا قول صاحب » ولا قياس ولا رأى سديد فسقط بيقين قول من فرق 
بين الأحكام الى ذكر نا وم يبق إلا قول من ساوى بينهما فراعى الاختلاف فى كل ذلك » أو لم 
براع الاختلاف ف شىء من ذلك . 

قال : فوجدنا من راعى الاختلاف. فى كل ذلك يقول : إذا اختلف الشاهدان ف صفة 
المسروق أو فى زمائه أو فى مكائه فإنما حصل من قوط فعلان متغاير ان فإن كان ذلك فإنما حصل 
على فمل شاهد واحد ولا يجوز القطع بشاهد واحد . فهذه حجمم ما في حجة غيرها فنظرنا فيا 
فوجدناها لا تصح لأن الذى ينبنى أن يضبط ف الشبادة ويطلب به الشاهد إنما هو ما لا تم الشبادة 
إلا به والذى إن نقص لم تكن شبادة فهذا هو الذى إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشہادة لأنها 
م نم » وأما ما لا ممثى لذكره فى الشبادة ولا يحتاج إليه فيها . وتم الشبادة مع السكوت عنه 
فلا ينبغى أن يلتفت إليه هو ذكر اللون والمكان . وحسب الثبداء أن يقولوا سرق رأساً من 
البقر عنْتفياً بأخذه ولا علمما أن يقولا : أقرن . أو أعضب أو آبتر أو واف الذنب أبيض أو 
أسود . وهلا هو الموجب للحد . وم يقل الله تعال ولا رسوله لا تقبلوا الشهادة حى يشمدوا 
عل سرقة واحدة لشىء واحد فى وقت واحد فى مكان واحد . 


۷۹ 


وإذا حبس السارق ليسأل عن الشبود فقطع رجل يده المى أو اليسرى 
عمداً فعليه القصاص . 


ا 


يعر الفقهاء عنْها بالسرقة الكترى تميزاً ها عن السرقة العادية الى وضحنا 
أحكامها © : ْ 

قال تعالى : 

انما جز اء الین محارروك الله ورسوله وسعونث ف الأرض فاا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من 
الأرض ٠‏ ذللك لهم زی فى الدنيا وم فى الآخرة عذاب عظمء إلا الذينتابوا 
من قبل أن تقدروا علہم فاعلموا أن لله غفور رحم 6 ش 

١س‏ مناسية نزول النم 

۲ دمن هم امحاربون » وما هى جرعة الحرابة . 

م« شروط لازمة لتوافر أركان الجر عة . 

الإثبات فى الحرابة . 

ه ‏ العقوبة فى الحرابة وسقوطها . 


. حاشية الشلبى على الزيلعى‎ ٣ انظر ص ۲۲۹ جزء‎ )١( 

(؟) سميث سرقة لمسارقة عين الإمام أو من يقوم مقامه وسميت كبرى لان ضرر قطمع 
الطريق على أصصاب الأموال وعلى عامة المسلمين أشد وأكبر بانقطاع الطريق وهذا غلظ الحد 
يها حلاف الصغرى . 

() يحاربون الله ورسوله أى يحاربون أولياء الله . قال الكال : أى تار بون عباد الله 
وهو أحسن من تقدير أولياء الله لأن هذا الحك يثبت بالقطم على الذى . 

ثم قوله تعالى حار بون الله ورسوله ؛ محاربته لرسوله إما باعتبار عصيان آمره وإما باعتبار 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحافظ لطريق المسلمين و الخلفاء والملوك بعده نوابه وإذا قطم 
الطريق الى تولى حفظها بنفسه ونائبه فقد حاربه . أنظر ص ۸٩‏ مئلا خسرو جزء ؟ . 


A 


أولا ‏ مناسبة نزول النص : 

اختلف الفقهاء فى سبب نزول آبة الحرابة إلى أقوال خسة وضحها 
ابن العرلى فى كتابه أحكام القرآن . 

١‏ نزات فى آهل الكتاب الذين نقضوا العهد وأخافوا السبيل وأفسدوا 
فى الأرض فخر الله الرسول فهم . وبذلك قال ابن عباس ومالاك والشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى20©. قال ابن المنذر : قول مالك هو الصحيح . 

۲ - نزلت ف المشركين9©. فمن أحذ منهم قبل أن يقدر عليه لم منعه ذلاك 
أن يقام عليه الحد الذى أصابه . ومن قال إن الآية نزلت فى المشركين مكرمة 
والحسن وهذا ضعيف يرده قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن يلموا يغفر 
لم ما قد سلف » وقوله عليه السلام : ( الإسلام مهدم ما قبله ) . 

م« نزلت فى عكل وعريئة . عن أنس رضى الله عنه قال : قدم على 
البى صلى الله عليه وسلم نفر "من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرم 


. المغى‎ ٠١ انظر ص ۳۰۲ جزء‎ )١( 

(؟) انظر القرطبى جزء ٩‏ ص م4١‏ » وانظر ص ١"4‏ جزء ٩‏ المبسوط . وادع 
رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بر دة هلال بن عويمر الأسلمى فجاء أناس بر يدون الإسلام فقتطع 
عليهم أصحاب أن بردة الطريق فنذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جر يل بالحد فيهم أن من 
قتل وأخذ الال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قعل ومن أخذ مالا وم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف ومن بجاء مسالا هدم الإسلام ماكان فى الشرك . فقوله وادع تمل المؤقتة وهو الأمان 
ويحتمل المؤبدة وهى الذمة أجرى أبو يوسف رحمه الله تعالى الكلمة على ظاهرها - وقال يقام 
حد قطاع الطريق على المستأمنين وأهل الذمة . 

( ۳ ) النفر هنا سبعة وعكل قبيلة من العرب وف رواية من عريئة وى أخرى من عكل 
وعريئة وهو الصواب لرواية الطبراف : كائوا أربعة من عريتة وثلاثة من عكل » فهؤلاء السبعة 
جاءو! الابى صلى الله عليه وسام بالمديئة فأسلموا وأقاموا مها فاجتووا المديئة أى كرهوا الإقامة 
ما أصابيم من الجوى وهو داء فى الجوف إذا تطاول قعل صاحبه فأمره النبى بالحروج إلى البادية 
مع إبل الصدقة فيشر بون من ألبانها وأبواها ففعلوا فعادت نهم فارتدوا عن الإسلام وقتلوأ 
زافق التب واسمه يسار النو وسرقوا إبل الصدقة وذهبوا بها فبعث النبى وراءه عشر ين فارساً = 


۸۱ 


أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألبائها ففعلوا فصحوا فارتدوا 
فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث فى آثارهم فأ مهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم ثم لم حسمهم حى ماتوا . زاد فى رواية : ثم ألقوا فى الحرة 
يسنسقون فا سقوا حى ماتوا . رواه الحمسة إلا العرمذى . 

وقد زاد فى رواية «قال قتادة : فحدثى ابن سيرين : أن ذلك قبل 
أن تنزل الحدود ٩<)‏ . 

وهذا هو الذى عليه الجمهور . 

4 إن الآية نزلت معاتبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن العرثيين وقال 
بذلاف الليث . عن ألى داود والنساقٌ عن ایی الزناد عبداشبن زكوان أن 
رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعيئهم بالنار عاتبه الله تعالى 
فى ذلك وأنزل الآبة . 

ه .قال قتادة : إن الآبة نزلت لفسخ ما فعل الرسول فى العرنيين : 


ثانياً ما هى جر عة الحرابة ومن هي احاربون ؟ 
الدراية هى إشهار السلاح وقطع السبيل على الئاس 
وقد احتلف الفقهاء إلى آراء 2 مدى انطياق هله ار ع : 


فقال مالك : إن الحرابة هى إشهار السلاح وقطع السبيل خارج السكن 
أو داخله2©. كما قال إن الخرابة تكون خارج السكن» ولكن إذا ضعف 


= وأمير م كرز فأدركو مم فجاءوا بهم فأمر النبى صلالله عليه وسلم بقطلع أيديهم وأرجلهم من 
خلا ف للد السرقة وكذا أمر بسمل أعيهم أى فقئها وإلقائهم فى الحرة ولم محسموا جروحهم وم 
يسوم حى ماثوا لأنمم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إمانہم وفيهم نزلث «إنما جزاء الذين 
حاربون الله ورسوله » الآية . وعلى هذا الجمهور . انظر ص ١8 © ١۷‏ من التاج الجامم 
للأصول وانظر ص ۲٢۹‏ ابن العربف جزء ١‏ . 

(۱) انظر ص ۲٠۹‏ الجامم للأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير جرء ؛ . وانظر 
ص ١48‏ و ص ١49‏ جزء ٦‏ القرطبى . 

(؟) اثظر ص هلا من المدونة جزء 15 »© وانظر ص م41 جزء ۲ الجصاص . 


AY 


السلطان ووجدت شوكة اللصوص ومغالبهم تكون داحل السكن . 
وقال أبو حنيفة لا تكون الحرابة فى داخل السكن أبداً("©. 
وروى عن أى يوسف : أنه فى اللصوص الذين يكبسون الناس ليلا 
فى بيوتهم فى الحضر أنهم منزلة قطاع الطريق يجرى عام أحكامهه2©. 
أما الإمام أحمد فقد توقف وأكثر أصحابه أن يكون وضع لا يلحقه 
الغو ث٠‏ 2 وقد قال ف ذلاك ابن تيمية ١‏ 
وم قطاع الطرق الذين يعترضون الناس بال لاح فى الطرقات ونحوها . 
لصيو الملل » مجاهرة » من الأعراب وال ركان والفلاحين وفسقة الجند 
أو مر دة( ٤الحاضرة‏ أو غرم (. 
ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذ المال » فقد قيل إنمم 
لوا محارين » بل هم عازلة اختلس والمتهب » لأن المطلوب يدركه 
الغوث » إذا استغاث بالناس . وقال أكثرم إنحکهم ف البنيان والصحراء 
واحك . 
وهذا قول مالك فى المشهور عنه والشافعى وأكثر أصحاب أحمد وبعض 
أصحاب ألنى حنيفة » بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء ؛ 
لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة » ولأنه محل تناصر الناس وتعاومم . 
فإقدامهم عليه يقتضى شدة الحاربة والمغالبة ولأنهم يسلبون الرجل فى داره 
(iı)‏ انار ص ۲۲۰ جزء م الزيلمى . قال بعض المتأخرين جواب أب حنيفة رحمه الله 
ما شاهده فى زمئه فإن الناس نى ذلك الزمان كانوا حملون السلااح فى المصر والقری فلا يتمكن 
القاصد من قطع الطريق إلا نادراً ولا ينبى الحم على النادر وأما فى زمائنا فقد تركوا هذه العادة 
فيتحقق قطم الطريق فى الأمصار والقرى . 
(؟) انظر ص ٥۰۲‏ جزء ؟ الجصاص . 
(*) انظر ص ۲۷۵ فتح القدير جزء ؛ . 5 
(4) المردة م الذين بلغوا الغاية من العتو ومجاوزة الد فى الشر والحارب كا يكون 
ذكراً قد يكون أن أيضساً . انظر ص وم جزء ۲ الشر نبلاية على منلا خسري . 


AY 


جميع ماله » والمسافر لا يكون معه غالباً إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب 

لاسها هؤلاء المر فون الذين تسم العامة فى الشام ومصر( المنسر) وكانوا 
يسمون ببغداد الع يارين) . ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى, 
أو المقاليع ونحوها » فهم عار بون ابض ,20,60 


. انظر ص ۸۸ © 9 من السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر ص ١54‏ من الذخيرة للقراق جزء ۸ من الجلد امخطوط . 

«ووف الجواهر المحارب هو المشبر بالسلاح لقصد السلب كان فى مصر أو فيفاء له شوكة 
آم لا ذکرا أو أن ولا مين آلة مخصوصة حبل أو حجر أو ننق داليد أو بالغم وغير ذلك وهى 
محارب وإن لم يقتل وكل من قطم الطريق وأخاف السبيل فهو محارب أو حمل السلاح بغير 
عداوة ولا نائرة وكذلك قتل الغيلة بأن مخدع رجلا أو مشى حى يدخله موضعاً فيأخذ ما معه 
وإن دخل دارا بالليل فأخذ مالا مكابرة ومنع الاستغاثة فهو محارب والمناق لأخذ الال محارب 
وکل من قتل أحداً على ما معه فهو محارب فعل ذلك بحر أو بعبد أو بمسم أو ذى وق الكتاب إذا 
قطع أهل الذمة الطريق إلى مدينتهم الثى خرجوا منها فهم محاربون ومن دحل عليك دارك ليأخذ 
مالك فهو حارب » . 

وانظر ص ١4‏ الحطاب جزء ١‏ . 

وانظر ص ه0٠‏ الزيلى جزء ” . 

« الحرابة تكون من قوم تكون لم قوة وشوكة تنقطمع ہم الطريق وأن لا يكون فى مصر 
ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين وأن يكون بيهم وبين المصر مسيرة سفر لأن قطم الطريق إنما 
يكون بانقطاع المارة ولا ينقطعون ف هذه المواضع عن الطريق لأنهم يلحقهم النوث من جهة 
الإنام والمسلمين ساعة بعد ساعة فلا يترك المرور والاستطراق » وعن أن يوسف أمْهم لو كانوا 
فى المصر ليلا أو فيما بينه وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجرى عليهم أحكام قطاع الطرق وعليه 
الفتوى لمصلحة الئاس وهى رفع شر المتغلبة المتلصصة » . 

وانظر ص ۲١۸‏ امحل لابن حزم جزء ١١‏ «فوجب ما ذكرنا أن الحارب هو المكابر 
ايف لأهل الطريق المفسد فى سبيل الأرض سواء بسلاح » أو بلا سلا ح أصاد سواء ليلا أو بارا 
فى مصر أم فى فلاة . أو فى قصر اللليفة . أو ا جامم سواء فعل ذلك بجند أو غير ه منقطعين فى 
الصحراء أو أهل قرية سكاناً فى دورم أو أهل حصن كذلك , أو أهل مدينة عظليمة أو غير 
عفليمة . كذلك واحداً كان أو أكثر كل من حارب المارة وأخاف 3 بقتل نفس . أو أحذ 

أو لجراحة . أو لاناك فرج فهو محارب عليه وعليهم . كثروا أو قلوا » . 


وانظر ص "٠4‏ جزء ٠‏ المغى . 


A4 


وفى قول ل الاك فى المدونة : إن الذين يسقون الناس السيكران #اربون 
إذا سقوهم ليسكروا فيأخذوا أمو الهم ويقتلون0©. 
ثالث - شروط لازمة لتوافر أركان الجرعة : 


(ب) شروط ترجع للمجى عليه . 
2١‏ شروط تتعلق بالفعل 5 


شروط ترجع للممهم : 

يشترط الفقهاء فى الهم أن يكون بالغاً عاقلا . وفى رأى بعض الفقهاء 
أن يكون ذكراً باعتبار أن الحاربة والمغالبة لا تتحقق من النساء عادة لرقة 
قاو ہن وضعف بيهن مخلاف السرقة لآنها أحذ للمال على وجه الاستخفاء 
ومسارقة الععن والأنوثة لا تمنع من ذات . 

وفى رأى البعض الآخر أن ا محارب کا يكون ذكراً قد يكون انی كسائر 
الحدود . فالحد إن كان هو القطع فلا يشرط فى وجوبه الذكورة أو الأنوثة 
كسائر الحدود فلا يشرط فى وجوما الذكورة0©. 

كا لا يازم أن يكون اہم حرا فالعقوبة تلحقه حرا كان أم عبداة؟». 


شروط ٹر جع لامجو عليه 5 
١‏ أن يكون مسلماً أو ذمياً فعقد الذمة أفاده بعصمتماله »أما إن كان 
حربياً مستأمناً فدرى البعض أن ماله ليس معصوماً فلا حد على قاطعه 5 


(۱) انظر ص ١٠١4‏ جزء 5 السنة الكبرى . 

0 انظر ص 4١‏ البدائع جزء ۲۷ ص ۲۷۳ فتح القدير جزء 4 »© انظر ص ۳٠۹‏ من 
للفى الشرح الكبير . وانظر ص ٠١١‏ من المدونة . 

(۳( انظر ص ۱۹۷ جزء 4 المبسوط: فإن کان فم عبد أو امرأة فالحم فيه کال 
في الرجال الأحرار . 


۲ أن تكون يده صحيحة على المال فيكون هو امالك أو وكيله 
أو أميئه فإن كان سارقاً فر ى البعض أن لا حد على قاطعه . 
أن لا تكون بينه وبين الهم صلة رح - فى رأى البعض - 
أسوة جر عة السرقة20©. 


شروط ترجع للفعل : 

أولا : يجب لكى يطبق حد قطع الطريق أن تتوافر أركان جر عة السرقة 
من ناحية أن يكون مالا متقوماً » معصوماً » ليس للقاطع فيه حق الأحذ› 
لاملك له فيه ولا شبة الملك » عرزا محافظ » نصاباً كاملا قدره الحسن بن 
زياد بعشرين درهماً» وحجته أن يقطع طرف واحد فى السرقة بعشرة درام 
0 وى جرعة الحرابة يقطع طرفن فيازم تضاعف النصاب0© » وقد رأى 
1 بعض الفقهاء : 


ا 1 ش 5 200 
١ 8‏ - أن الحرابة هى قطع الطريق للاستيلاء على المال أو للقتل أو لازن 
:| 

0 « لقد كنت أيام تولية القضاءقد رفع إلى قوم حرجوا محاربين إلى رفقة 


فأحذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه 
فها فاختلوا بها تم جد فيم الطلب فأخحذو | وجىء فسألت من كان ابتلانى 
لله به من المفتين فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون فى الأموال 
لاف الفروج فقلت لم إنا لله وإنا إليه راجعون » ألم تعلموا أن الحر ابة ف 
الفروج أفحش ما فى الأموال وأن الناس كلهم لرضون أن تذهب أموالم 
ونرب من بن أيدمهم ولا حرب المرء من زوجته وبلته ؟ ولو كان فوق 


0ك 


. انظر ص ۲۳۹ جزء ۴ الزيلعى‎ )١( 
جزء 5 القرطبى : قال ابن شويز منداد : ولا براعى ف الال الذى‎ ١ انظر ص مه‎ 2 
. يأخذه الجارب نصاباً کا براعى ف السارق‎ 


A٦ 


a EE‏ کی چو یت کیو 


المع حي داوس سحي ا کی 


:جب E‏ دعب “كي ب کہ ای یھ جيب لش م جمد د 


سک اھر ارک ای ا گی الج اشم 4 2 la.‏ 


ما قاله الله عقوبة لكانت لن يسلب الفروج » وحسبكم من بلاء صحبة 
الجهال وخصوصاً فى الفتيا والقضاء » . 

۲ قال بعض الفقهاء إن حد الحرابة يطبق ولو م رخذ الحارب 
النصاب الحدد للقطع فى السرقة0"© . 

قال ابن العرنى رداً على الشافعى إذ اشترط النصاب لوجوب الحد . 

وقلنا أنصف من نفسك أبا عبدالله ووف شيخك حقه لله . 

إن ربنا تبارك وتعالى قال «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما) 
فاقتضى هذا قطعه 2 حقه . وقال £ امحاررة «إغا جزاء الذين حار بون 
الله ورسوله » » فاقتضى بذلا توفية ا المحارية عن حقه» فين 
النى صلل الله عليه وسلم 2 السارق أن قطعه 2 نصضاب ودو ربع يناد 
وبقيت الحاربة على عمومها . فإن أردت أن ترد انحاربة إلما كنت ملحقاً 
الأعلى بالأدنى وخافضاً الأرفع | إلى الأسفل وك اذا عوك 
يصح أن يقاس الخارب وهو يطلب النفس إن وق الال ما على السارق 
وهو يطلب خطف الال فإن شعر به فر - حى أن السارق إذا دحل بالسلاح 
يطلب الال فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه فهو و حارب يحكم عليه 
حكم انخارب 2۲ . 

وردق المهذب للشيرازى . 

« إن أخل امال من غير حرز بان انفرد عن القافلة أو أحذه من جال 


(۱) انظر ص ۲٤۷‏ من أحكام القرآن - ابن العربف جزء ۲ 

(؟) قال بهذا الرأى الشافعى وأصعاب الرأى وابن المنذر والثابلة . وورد فق الخصاص 
جزء ۲ : « واعتبر أصمابنا فى إيجاب قطم الحارب مقدار المال المأشوذ بأن يصيب كل واحد منم 
عشراة 5 درام وأعتير الشائعى ربع دينار كا اعتبره فى قطع السارق وم يعثير ه مالك لأنه رى 
إجراء الحم عليهم بالحروج قبل أخذ المال » . 

0 انظر ص ٠١٠١‏ من المدونة ( جزء ٠١‏ ) وهو رأى مالك . 

وانظر ص ١44‏ من أحكام القرآث لابن العربف جزء ١‏ 

وانظر الرأى المخالف ف الزيلعى جزء ۴ ص ۲۳۸ . 


AY 


مقطرة ترك القائد تعاهدها لم بقطع» لأنه قطع يتعاق بأحذ المال فشرط فيه 
ارز كقطع السرقة حلاف الإمام مالاك لا يعر الحرز فى الحرابة (6. 
ثانياً : أن ترتكب ال ر مة خارج المدن العامرة . 
وف رأى ماللك والشافعى والأوزاعى بحب الحد . 


وحجة الرأى الأول أن الغوث يلحق المستغيث ٠ن‏ قاطع الطريق 
فل" داعى مارت . 


(۱) انظر ص 74؟ فتم القدير جزء ؛ . 
«وإذا قطع بمض القافلة الطريق على البيض فلا يجب الد لأن الكرز واحد وهو القافلة 
فصار كسارق متاع غير ه وهو معه فى دار واحدة فلا يجب اطد , 
وانظر ص ”١‏ جزء ٠١‏ من المغنى لابن قدامة , 
« وأما الحرز فهو يعتبر فإنهم لو أشذوا مالا مضيعاً لا حافظ له لم يجب القطع وإن أخذوا 
ما يبلغ نصاباً ولا تبلغ حصة كل واحد مهم نصاباً قطعوا على قباس قولنا فى السرقة وقياس قول 
الشافعى و أصضاب الرأى أنه لا يحب القطع حى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً » . 
(؟) انظر ص ۲٤۷‏ ابن المرب فى أحكام القرآن جزء ١‏ : 
«وأما قول من قال أنه سواء فى المصر والبيداء فإنه أخذ بمطلق القرآن . وأما من فرق فإنه 
رأى أن الحرابة فى البيداء أفحش مها فى المصر لعدم الغوث فى البيداء وإمكاله فى المصر والذى 
نختاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفر وإن كان بشما أفحش عن بعض ولكن امم الحرابة 
پتناوها . ومعى الحرابة موجود فيها ولو خرج بعصا من ف المصر يقتل بالسيف ويؤشذ فيه 
بأشد من ذلك لا بأيسره فإنه سلب غيلة وفعل الغيلة أقبح من فعل الجاهرة س ولذلك دخل العفو 
فى قل المجاهرة فكان قصاصاً وام يدخل فى قتل الغيلة وكان حرابة فتحرر أن قطم السبيل موجب 
لقتل فى أصم أقوالنا خلافاً الشائعى وغيره» . 
وانظر ص ٩۲‏ البدائع جزء ۷ وص ۳۲۸۰ بداية اید جزء ۲ : 
وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستفاثة فهو محارب داشل المصر 
أو خارجه وتوقف أحمد مرة وأكيُر أصعابه أن يكون بموضع لا ياحقه النوث وعن أبى يوسف 
فى رواية أخرى إن قصده بالسلاح نهاراً فى المصر فهو قاطع وإن كان بغيره من الحشب ونحوه 
فليس بقاطع وف اليل يكون قاطا باللشب والحجر لأن السلاح لا يلبث فيتحقق القطلم قبل 
الغوث و الغوث يبطى* بالليالى فيتحقق بلا سلاج وى شرح الطحاوى الفتوى على رأى أ يوسف . - 


AA 


ثالث : أن ترتكب الجر عة تامة فلا يعاقب بالحد فى الشروع فما . 

فإذا أمساك الحارب قبل أحذ شىء من المارة وقبل قتسل واحد مم 
أو أكثر حبس بعد التعزير لباشرته كرا كو توا جرد القول 
بل بأن يظهر فيه سماء الب لحاء). 

وجب أن نفرق فى هذا الصدد بين الشروع فى هذه الجرعة وبين 
الجر عة التامة فإذا أذ قاصد قطع الطريق قبل أن يقطع حبس حى يتوب 
وتكون الجرعة هنا شروع فى الحرابة ولكن لا يعاقب علها محد الحرابة . 

أما إذا أحاف الحاربون السبيل ولم يأخذوا مالا فام كوو قد 
ارتكبوا الجر عة التاءة وتكون عقوبتهم النفى0©. 


= وانظر ص ۳۰۳ من المغی جزء ٠١‏ لابن قدأمه : 

وامحار بون الذين تشبت لهم أحكام الحاربة الى ثذكرها بعد ثمتبر طم شروط ثلاثة : 

۽ - أحدها أن يكون ذلك فى الصحراء » فإن كان ذلك مہم فى القرى والأمصار فقد توقف 
أحيد رحمه الله فم وظاهر كلام اللرق آم غير محاربين . وذكر القاضی أن هذا إن كان ى 
المصر ثل أن كبسوا داراً فكان أهل الدار بحيث لو صاحوا أدركهم الغوث فليس «ؤلاء بقطاع 
طريق لأنهم فى موضع يلحقهم الفوث عادة » وإن حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله 
أو اة ملفردة بحيث لا يدركهم الغوث فهم محار بون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشيهوا قطاع 

 «‏ الثافى : أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لانم لا يبون 
من يقصدم ولا نعلم فى هذا حلاف . فإن عرضوا بالعمى والحجارة فهم حار بون وبه قال الشاقی 
وأبو ثور وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم - و لنا أن ذلك من جملة السلاح الى 
يأق على النفس والطرف فأشبه الحديد . 

الثالث : أن يأتوا مجاهرة ويأسذوا الال قهراً » فأما إن أخذوه منتفين فهم سراق وإن 
اختطفوه وهربوا فهم منہبون لا قطع عليهم . 

وانظر ابن حزم جزء ١١‏ ف انل ص ٠٠۷‏ . 

و وأما قول من قال : لا تكون المحاربة إلا فى الصحراء » أو من قال لا تكون الحاربة فى 
المدن إلا ليلا فقولان فاسدان . ودعويان ساقطتان . بلا برهان لا من قرآن . ولا من سنة. 
صحيدة ولا سقيمة ولا من إجاع ولا من قول صاحب ولا من قيأس . . . » . 

(0 انظر ص هم جزء ۲ مثلا سرو , ٠‏ 
زقة أنظر ص ۲۳۵۹ جزء ۳ الزيلعي . ورد قي فتح القدير ص ۲۸۸ و۹٣۲‏ جزء ٤‏ وإذا حرج 
۸۹ 


رابعاً : الإثبات فى الحرابة : 

كنا فى السرقة تثبت بالإقرار وبالشهادة بنفس الشروط . 

فإن أقر الفرد على نفسه بأن قتل غيلة ثم رجع فإنه يقبل رجوعه . 

قال بذلاث مالاكع2©, 

ويقبل مالا شهادة ا مجی علهم على الذين سابوهم ولو بشبادة السماع 5 

وقال الشافعى تجوز شهادة أهل الرفقة علهم إذا لم يدعوا لأنفسهم 
ولا لرفقائهم مالا أحذوه. 

وقد جاء فى المغى لابن قدامة : 

«إذا شبد عدلان على رجل أنه قطع علبما الطريق وعلى فلان وأخذ 
متاعهم » لم تقبل شهادتهما لآنهما صارا خصمين له بقطعه علهما » وإن 
قالا نشہد أن هذا قطع الطريق على فلان وأخحذ متاعه قبلت شهادتهما 
ولم يسأنها الحام هل قطع عليكما معه آم لا لأنه لا يسأنها ما لم يدعيا عليه . 

وإن عاد المشهود له فشا عليه أنه قطع علبهما الطريق وأخذ متاعهما 
لم تقبل شهادته لأنه صار عدواً له بقطعه الطريق عليه . 

وإن شبد شاهدان أن هؤلاء عرضوا لنا فى الطريق وقطعوها على 
فلان قبلت شهادتهما لأنه لم يثبت كونهما خصمين ما ذكراه(©. 

ورأى مالك هو الأقرب لاستتباب الأءن والمعقول . 

حامساً : العقوبة وسقوطها : 

فصلنا هذا الموضوع فى عحث سابق ولا نريد أن نعيده هنا حى 


= شوكته : يقصدون قطع الطريق أي أخذ المارة > فإن يؤخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفساً » 


بل لم يوجد منهم سوى مجرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا محكهم أن يقرروا ويحبسوا إلى أن تظهر 
توبتهم في الحبس أو وتوا » ومن أحاف الطريق ولم يُقتل ولم يأخذ المال قضي . 

. 15 المدونة جزء‎ ٠١ انظر‎ » ١١ الحخطاب جزء‎ "١5 انظر ص‎ )١( 

(۲) ولو شبد بعض اللصوص على بعض لم ثقبل - وكذا لو شهد بعض ا أخوذين لبعض . 
والظر ص 854 من الخاصر النافع فى فقه الإمامية للحلى طبعة وزارة الأوقاف . 

(۳) نظر ص 9١١‏ الدخيرة للقراق جزء م » 884 من المغى جزه ٠١‏ . 


ه۹ 


لا يكون هناك تكرار » وإنما نريد أن نوجز فنقول إن حال قاطع الطريق 
لا نخلو من احوال اربعة : 

. إذا قتل وأخذ المال فإنهيقتل ويصاب» وقتله متحم لا يدخله عفو‎ ١ 

وقد أجمع على هذا الجمهور » قال به الحنابلة ا والخنفية . 
والزهرى »© ولاه حل من حادود الله فلا سقط بالعفو . 

إلا أن القائلين ذا الرأى اختلفوا فى الصلب على أوجه ثلاثة : 


الوجه الاول : 

قال الشافعى إنه يصلب بعد قتله . 

وقال الأوزاعى ومالك والليث وأبو حنيفة وأبو يوسف يصلب حرآ 
ثم يقتل مصاوباً لأن الصلب عقوبة » ويعاقب الحى لا المت . 

وعن أنى يوسف أنه بترك على خشبة حى بتقطع ويسقط لأنه أبلغ فى 
الردع (). 
الوعية القيناق: : 

فى مدة صلبه . فيرى بعض الفقهاء أن المقصود بالصلب إعلام ااناس 
به » فدته قدر ما يشتهر الأمر . قال بذلك بعض الحنابلة . 

وقال الشافعى وأبو حنيفة يصلب ثلاثة أيام وى بينه وبين أهله 
ليدفنوه » كذا قال الشيعة الإمامية9؟©. 


. طبعة وزارة الآوقاف‎ "٠4 ورد القولان فى الحل ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۳۷ جرء # الزيلنى . 

(8) انظر المرجع السابق والفيعة الإمامية الاثى عشرية تطلق عل طائفة من الشيعة كانت 
تعتقد أن النبى صل الله عليه وسلم أوصى بالكلافة لحلى بالذاث » و يبالغون ف النيل من سبقه إلها 
ويحصرون الحق فيها من بعده لولده من فاطمة وهم الحسن ثم الحسين ومن يعقيهما من الأبنام 


إلى الفاى عشر . - 


۹۱ 


الوجه الثالث : 
فى ضرورة الصلب : 
أ - يرى البعض أنه واجب في حق من قتل وأخذ الال لا يسقط بالعفو 
ب - وقال أصحاب الرأي إن شاء الإمام صلب وإن شاء لم يصلب . 
قل ولم يأحذ المال فإنه يقتل ولا يصلب . وفى رأى أنه يقتل 
ويصلب لأنه مارب 
خطور ة اير عة( , 


۳ س إذا أذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده العنى ورجله اليسرى . 


د وكتاب الختصر النافم فى فقه الإمامية ألفه الشيخ الحقق ابن القاسم نج الدين جعفر بن الحسن 


اخل المتوق سنة ٩۷٩‏ ه . 

واأثار ص ۳۱۷ ۰ "١9‏ من امحل لابن حزم جزء ١١‏ : 

صح يقيناً أن الله تعالى لم يوجب قط عليهم سكين من هذه الأحكام ولا أباح أن مع علييم 
خزيان من هذه الأخزاء فى الدنيا وإنما أوجب على احارب أحدها لا كلها . ولا اثنين مها ولا 
ثلاثة فصح بهذا يقيئاً لا شك فيه أنه إن قعل فقد حرم صلبه وقطعه ونفيه . وأنه إن قطع فقد حرم 
صلبه وقطعه ونفيه وأنه إن نفى فقد حرم قتله وصلبه وقطعه . وأنه إن صلب فقد حرم قتله 
وقطعه ولفيه فلا جوز البئة غير هذا . 

فلا محل أن يجمع عليه أمران لآن الله تعالى إنما أمر بذاك بلفظ ( أو ) وهو يقتضى التخيير 
ولا بد - ولو أراد الله تعالى جمع ذاك لقال : أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف . 

وانغلر ص 49 من المدونة جزء 15 . 

قلت : ويصلبه قال : قال مالك لم أسمع أحداً صلب إلا عبد الملك بن مروان فإئه كان 
صلب الذى كان يقال له الحارث ( قال ) قال مالك وذلك إلى الإمام جمد فيه . وكيف يصلبه فى 
قول مالك أحيا آم ميت ( قال ) لم أسمع من مالك إلا ما أخبر تك مما ذكر عن عبد الملك بن مروان 
فإنه صلب الحارث وهو حى وطعنه بالحربة بيده ( قال ) وأنا أرى أن يصلب سيا ويطعن بعد 
ذلك . وانظر ص ٠٠١‏ أحكام القرآن الجصاص جزء ۲ . 

)١(‏ وإن قتل ولم يأخذ المال حم قتله ولم يحز لولى الام العفو عنه . انظر المهذب 
جزء ؟ ص 784 . 


۹۲ 


؛ ‏ إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا . فإنه ينفى ويشرد . 
وفى النفى تفصيل أفاض فيه الفقهاء ذكرناه فى محث سابق فيحسن 
الرجوع إليه0"©. 

وقال مالك إذا قطع الطريق فرآه الإمام جلداً ذا رأى قتله » وإن 
كان جلداً لا رأى له قطعه ولم يعتير فعله . 

وقد قال ضاخب المغى فى ذلك : 

لا يقتل إذا لم يقتل لقول النى صلى الله عليه وسلم لا حل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إممان او ونا يفك إحصبان + أو 
قتل بغر حق22© . 

وهو رأى الحنفية أورده الجصاص . 

ه - أن يتوب قبل القدرة عليه . 
التوبة فى الحرابة : 

إذا تاب الهم فى جربمة قطع الطريق فلا محلو الأمر من حالين : 

الأول : أن يتوب قاطع الطريق بعد القدرة عليه . أى بعد معرفته 
والقبض عليه فلا يسقط عنه . وجب عليه الحد باعتبار ما فعل من جر مته 
على حسب التفصيل السابق ذكره . 

الثانى : أن يتوب قاطع الطريق قبل القدرة عليه . فقد نصت الآية : 

« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمم » . 

ونبحث أمرين : 

الأمر الأول : حقوق السلطة العامة فى جرعة قطع الطريق » قال 
مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور والحنابلة : إن الحد يسقط عنهم 
لا ورد فى الآية الصر بحة »> وفعلى هذا يسقط عنهم وجوب القتل والصلب 
والقطع والنفى » . 

(۱) انظر ص ۸۸ » ٠٠١‏ من المقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 

(؟) انظر ص ۳۰۹ جزء ٠١‏ من المغى » وأنظر ص ۹۷+ الجصاص جزء ؟ . 

4 


الأمر الثانى : حقوق الأفراد الخاصة فى جرعة قطع الطريق يجب 
عام هذه الحقوق فيقئ عم القصاص ف النفس ارا اح وغرامة 
المال فى السرقة والدية إذا سقط القصاص » والأرش ا العدل 
نسب الأحوال0©. 

وقال الليث بن سعد لا يطالب هذه الحقوق0©. 
كيفية التوبة : ش 

تفرق الرأى فى ذلاث إلى أقوال ثلاثة : 

أن يرك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام » أو أن يلقى سلاحه 
وبأق الإمام طا 

۲ يرك ما هو عليه ومجلس فى موضعه ونظهر توبته لحرانه . 

يأتى الإمام . فان لم يرك ما هو عليه لم يسقط عنه اليد0©. 
هل إقامة الحد على قاطع الطريق كفارة لذنوبه ؟ 

قال الجصاص : 

إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه لإخبار الله تعالى 
بوعيده فى الآخرة بعد إقامة الال علهم قوله تعالى : ١‏ إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا علهم فاعلموا أن الله غفور رحم » استثناء لمن تاب مہم من 
قبل القدرة علهم وإخخراجه لم من جملة من أوجب الله عليه الحد لأن 
الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الحملة منها كقوله تعالى : « إلا آل 


(۱) انظر ص ۲۱۰ من المغی لابن قدامة جزء ٠١‏ » والظلر ص ۸٩‏ جزء ۲ ملا خسرو » 
الظر ص ١٠ه‏ جزء ۲ الجصاص . 

وائظر ص 85 ؟ المهذب جزء ۲ » انظر ص ۲٠۹‏ الذخير ة القرافى جزء ۸ . 

(؟) انظر ص 44؟ جزء ١‏ أحكام“القرآن لابن العربى . 

(8) انظر ص ۲٠۹‏ الذخيرة للقراى جزء ۸ حيث وضم أقوال المذهب فى ذلك . 

وانظر ص ۳۸۲ بداية المحتبد جزء ؟ لابن رشد . 


5 


لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته » فأخرج آل لوط من جملة المهلكين 
وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين . وقوله تعالى : «قل الاين 
كفروا إن ينوا يغفر للم ما قد سلف » عقل بذلاك سقوط عقوبات الدنيا 
والآنحرة عنهم ءفإن قال قائل قد قال فى السرتة : « فن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحم ١‏ ومع ذلك فليست ثوية 
السارق مسقطة لاحد عنه . قيل له : لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب علمم 
المد وإنما أخير أن الله غفور رحم لمن تاب منهم. ونی آية انحاربين استثناء 
بوجب إخراجهم من الجملة210. 


. انظر ص ١ه جزء ۲ . أحكام القرآن‎ )١( 


الفصَمْل الشاي 


ى الففر اريت : 

تنص الادة ۲۷۴ من قانون العقوبات المصرى على : 

ولا تجوز محاكة الزانية إلا بناء على دعوى زوجهاءإلا أنه إذا زنى 
الزوج ف المسكن المقم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ۲۷۷ لا تسمع 
دعواه علما ). 

وتنص اللمادة 4/ا؟ : 

والمرأة المزوجة الى ثبت زناها محكم علا بالحبس مدة لا تزيد على 
سان ؛ لکن ازوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتما له کا 
کات 

وتنص الادة ۲۷١‏ : 

ويعاقب أيضاً الزانى بتللك المرأة بنفس العقوبة » . 

وتنص اللمادة ۲۷١‏ : 

« الأدلة الى تقبل وتكون حجة على الهم بالزنا هى القبض عليه حن 
تليسه بالفعل» أو اعترافه »أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه» 
أو وجوده فى مازل عمل 2 ال القصص الحرم (. 

وتنص المادة ۲۷۷ : 

« کل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى 


اازوجة مجازى بالحبس هدة لا :زيد على ستة شهور » . 


۹۷ 


فالزنا يعاقب عليه فى التشريع ,الوضعى على اعتبار أن فيه إخلالا بعقد 
الزواج . وقد كانت هله المواد على قلا مجالا لبحوث كثرة ف موضوع 
الزنا . وقد كتبت فيه أبواب كثيرة ورسالات عديدة . ولا ہمنا فى هذا 
المؤلف أن نفيض فى الكتابة عن الزنا فى التشريع الوضعى . فالمراجع 
كثرة كا أسلفنا . إتها سهنا أن نبرز الفروق الواضحة بين هذه الجرعة 
فى ذلك التشريع وفى الفقه الإسلاى لر ى الحلاف بن الفكرتين ٠.‏ 

ومبمنا أن نوضح أن القانون المصرى أسوة بالقانون الفرنسى فرق 
بن زنا الزوج وزنا الزوجة من أربعة وجوه : 

١-إن‏ الجرعة لا تقوم بالنسبة إلى الزوج إلا إذا زنى فى مازل 
الزوجية . أما الروحة فت واا فى أى مكان . 

۲ - أن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحجبس مدة أقصاها سنتان . 
أما الزوج فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شور . 

۳ أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم علا . أما الزوجة فلم 
ينص على أن لها حق العفو عن زوجها بعد الحكم عليه ا 

۽ أن الزوج يعذر إذا قتل زوجته حال تاہما بالزنا وحفف 
عقابه . أما الزوجة فلا عذر ها فى مثل هذه الحالة . 

ونبحث أمرين اعبرضا سبيل التشريع الوضعى : 

. إلغاء العقاب فى جرعة الزنا وترك الأمر للقضاء المدنى‎ ١ 

؟ - حذف الفروق الموجودة بين جرعة زنا اازوج وزنا الزوجة . 
أولا - إلغاء العقوبة فى جرعة الزنا وترك الأمر للقضاء المدنى : 

بحث هذا الأمر فى هولندا عندما شكلت نة لتحرير قانون العقوبات 
56 فاقترحت هذه اللجنة حذف الزنا من عداد الجرام حجة أن كل 
عقوبة توضع لازنا هى عقوبة ظالمة وغير زاجرة»لأنه إما أن تحصل انحا دة 


۹۸ 


على الجر عة بدون أخذ رأى اازوج»وحينئذ يزداد خطر الفضيحة وأضرار 
حاكة الذى تحدثه الجر عة باجتمع الإنسانى . وإما أن مخول اازوج وحده 
حق رفع الشكوى » وحيئذ يتوقف العقاب على مزاج الزوج ودرجة 
تأثره(21؛ ومن ناحية أخرى إن عقوبة الزنا ليس ها أى أثر مانع »إذ لا تكفى 
العقوبة لإيقاف من لا توقفهم اعتبارات أسمى و أعظم شأناً . وأخراً فإن 
الحكم المدنى بالطلاق أو الفرقة هو التعويض الطبيعى الفعال عن الإخلال 
بعهك الزواج 3 وەی أمكن الحصول عليه فلا فائدة لغره من الحاول ٠‏ ومع 
ذلك لم تأخذ الحكومة المولندية ذه الأسباب ولم تحذف الجر عة من القانون . 

كنا أن غالبية التشريعات الأجنبية تعاقب على هذه الجر مة » وذلاك لأمرين: 

. لطاية الزوج اخبى عليه الذى جرح فى عواطفه وشرفه‎ ١ 

۲ لهاية نظام الأسرة الذى هو فى الواقع الصورة المصغرة المجتمع 
الكبير . 

ونظراً لأن الأمر الأول ترعاه الدولة أكثر من حقها نفسه فإنه فى 
محم القوانين الوضعية تمتد سلطة الشخص المضرور إلى حد منع المخااكة . 
وفى هذه القوانين مخول الزوج حق إيقاف الدعوى العمومية فى أثناء سير ها 
ونحرير الزوجة من نتائج الحكم الصادر علا . 
ثانياً - حذف الفروق بين الزوج الزافى والزوجة الزانية . 

إن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة من حيث تكوين جرعة الزنا 
لا تتفق مع العقليات البشرية . ١‏ 

ويقرر الفقهاء الفرنسيون بأن الزوجة الى ترق قوانين الحياة فإنما 
تلم نفسها تسلها تاماً لمن يستولى علما . فن جانما ليست المسألة مسألة خطأً 
عارض عر فلا يعتد به . إذ هى لا تقع فى وهدة السقوط إلا بعد أن تقطع 


(۱ ۰ ۲) انظر ص 58 من الموسوعة جزء ه . 


۹4 


فى الغالب نهائيآً الصلات الى تربطها بعائلها وعلى االخصوص بزوجها » 
فإذا ارتكبت فعل الزنا ولو مرة واحدة فإن هذا كاف لهدم الزواج 
وانحلال العائلة . ويرون بناء على ذلك أنه بيا تتحقق جرعة الزنا من جانب 
اازوجة بفعل واحد من أفعال الزئا » لا يجب أن تتحقق هذه الدرعمة من 
جانب الزوج إلا إذا زنا غير كر اباهراة أعدها لذلك0©, 

وفى الواقع زنا الزوجة يؤدى إلى نتائج أسوأ من زنا الزوج للأسباب 
الاتيية : 

١‏ - لأنه بمكن أن يدخل فى العائلة طفل" غير شر 

؟ ‏ لأنه فى حالة الرأى العام الذى لا يستطيع الشارع أن يتجاهله يلحق 
العار بالزوج ونجعله موضعاً للهزء والسخرية0©. 


فالزنا فى الفقه الغربى يقترن بالزواج سواء من ناحية الزوج أو الزوجة . 
أما الاتصال الجسى غير الشرعى بين الرجل والمرأة بالاختيار فلا عقاب 
عليه إلا إذا كانت المرأة أقل من 18 سنة0©. ولانريد أن نتوسع فى الكتابة 
ف شرح نصوص القانون الوضعى . وإنما أوردناها لنقارن بين ما ڄاء مها 
وما وجدناه فى الفقه الإسلاف . 

أما فى الفقه الإسلاى فنجد أن الزنا عام شامل العلاقة الجنسية غير 
الشرعية سواء كان الزانى متزوجاً أو غير متزوج . فكل اتصال جنسى 
كامل بين رجل وامرأة بشروط خاصة هو زنا يعاقب عليه بعقوبة الزنا . 


. انظر ص 85 من المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) انظر ص 58 من المرجع السابق‎ 
انظر المادة ۲۹۹ من قانون العقوبات المصرى‎ ) "١ 


o 


تعريف الرنا : 


تتعدد التعاريف باعتبار الحلاف بين عتلف المذاهب فى الفروع »وحن 
أن نختار تعر يفا انتقيناه من كل مذهب من أحد كتبه المامة . 

فالفقيه القراى المالكى يعرف الزنا فى كتاب الذخمرة بأنه : 

« اناك الفرج الحرم بالوطء اغخرم 2 غير الملاث ولا شىتە » ١‏ 

والشيرازى الشافعى يعرفه : 

« بأنه وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة حرمة عليه من غير عقد 
ولا شة عقد ولا ملاك ولا شهة ملا وهو عاقل بالغ حتار عام باحر م0690 

وصاحب بدائع الصنائع الحنفى يعرفه : 

«الزنا هو اسم لاوطء الحرام فى قبل المرأة الحية فى حالة الاختيار فى دار 
العدل من التزم أحكام الإسلام » العارى عن حقيقة اللاك وعن شمته وعن 
حق اللاف وعن حقيقة النكاح وشمته) . 

ويعرفة ابن قدامة الحنبلى فى كتابه الغنى : 

« من وطىء امرأة فى قبلها حراماً لا شبة له فى وطنها إنه زان جب الحد 


(۱) انظر ص ١١4‏ جزء ۸ من الذخيرة » انظر ص ۸۳ جزء ۲ من أبن العرن . 

« الزنا هو الوطء الحرم شرعاً فى غير ملك ولا شببة املك سواء كان فى قبل أو دبر فى ذكر 
أو أنثى » » انظر ص 558 بداية الجنمد لابن رشد « الزنا هو كل وطء وقم على غير نكاح يح 
ولاشيية نكاح ولا ملك مين » . 

(؟) انظر ص 55؟ المهذب جزء ۲ للشير ازى . وقال الماوردى ؛ الزنا هو تغييب البالغ 
لقال معد د كروك ا ی دن قل اودر مق ی ا ولاه وهيل أب شين 
الزنا ختصاً بالقبل دون الدر . 

(۴) انظر ص مم البدائع جزء ۷ ء انظر ص ۲٠۷‏ أبو يعلى وقد جاء فى فتح القدير 
جزء ٤‏ ص ۱۳۹ . 

« الزنا هو إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشئّهاة حالا أو ماضياً بلا ملك وشبهة 
أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدث على ذكره فثركها حى 
أدخلته فما حدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى الفكين » . 


إذا كلت شروطه . والوطء فى الدبر مثله فى كوله زنا لأنه وطء فى فرج 
امرأة لا ملاك له فا ولا شبة ملك فكان زنا0©) . 
فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شمة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبراً0©) . 

وسنتكلم فى جرعة الزنا فى الفقه الإسلاتى فى ثلاثة مباحث : 

الملحث الأول : أركان جرعة الزنا . 

البحث الثانى : أدلة الإثبات فى الزنا . 

المبحث الثالث : فروق جوهرية بن التشريعين . 

2 
المبحث الاول 
لكل جر عة أركان لا تتوافر إلا ما » وأركان جر عة الزنا هى : 
١-الفعل‏ المادى «الوطء» . 


۲ - شروط فى الزالى أو الزانية . 
 *‏ القصد الجنائى . 


الركن الأول - الفعل المارى : 

الوطء 3 

من آم الأركان الى تستوجب العقوية 2 جز 1 لزنا الوطء» والوطء 
الذى يوجب الحد هو إبلاج الحشفة وتغييما ف الفرج أو قدرها من مقطوعها . 


. ٠١ المغى جزء‎ ١١١ انظر ص‎ )١( 

« الزنا يجب بغيبوبة حشفة ذكر البالغ العاقل فى أحد الفرجين قبل أو دير من لا عصمة 
بيبما ولا شهة » . 

(؟) انظر ص 41؟ للحل طبعة الأوقاف . 


۲ 


يشرط أن يكون الوطء بإيلاجه فإنه لو كان مستلقياً فأدخلت ذكره فى 
فرجهاا٤لز‏ مهما الحد . 

« جب أن يسال الإمام الشبود عن نفس الزنا وماهيته . وهو إدخال 
الفرج فى الفرج لآنه محتمل أنهم عنوا به غير الفعل فى الفرج . فإن بينوه 
وقالوا رأيناه وطنها كالميل فى المكحلة . حك بالحد) , 

وجاء فى المهذب : 

« والوطء الذى بجحب به الحد أن يغيب الحشفة فى الفرج فإن أحكام الوطء 
تتعلق بذك ولا تتعلق بم دونه»وما يجب بالوطء ف الفرج م الل يجب 
بالوطاء 2 الدير لأنه 5 ا تداك الحل بالإيلاج فيه كالقبل » ولأنه إذا 
وجب بالوطء فى القبل وهو ما يستباح أولى »20, 


أخرج أبو داود والنساق وعيد الرزاق فى مصنفه عن أنى هريرة رضى 
الله عنه قال : وجاء الأسلمى نبى الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأة حرام أريع مرات» كل ذلك يعرض عنه فأقبل فى القامسة فقال : 
أنكحمها ؟ قال نم : قال حى غاب ذلك منك فى ذلك مم | ؟ قال : نعم قال : 
سما يغيب المرود فى المكحلة » وکا يغيب الرشاء فى البثّر ؟ قال نعم : قال 
فهل تدرى ما الزنا » قال نم . أتيت مہا حراماً مثل ما يأ الرجل من 


)2020 انظر ص 5١‏ الدرر الحكام »> ص ۲۷۸ جزء 4 الشرح الكبير للدردير « الوطه 
تغييب الحشفة أو قدرها ولو حائل خفيف لا يمن اللذة - أو بغير انتشار» . 

وإيلاج بعض الحشفة غير موجب الحد لأنه ليس وطنا ولذا م يوجب الغسل ولم يفسد احج 
ھا ی الجوهرة . انظر ص ۲۱۷ جزء ٣‏ ابن عابدين . 

(؟) انظر ص ١10‏ الزيلعى جزء م 

( ۴ ) انظر ص ۲٣۷‏ المهذب جزء ۲ 


امرأته حلالا . قال فا تريد مبذا القول ؟ قال أريد أن تطهرنى . فأمر به 
فر چ ٩2‏ 5 

هذا القول جميعه ينطبق على الرجل لأنه هو المباشر لازنا وهو المولج 
فا حكم المرأة فى ذلك الأمر ؟ 

جاء فى كتاب أحكام القرآن لابن العربى : 

« قوله تعالى : الزانية والزاتى . فذكر الذكر والأنى فيه والزانى كان 
يكفى عنه » قلنا هذا تأكيد للبيان . كما قال والسارق والسارقة » ومحتمل أن 
يكون ذكر فى الزنا لثلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الو امل والمرأة 
محل » ذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذى أوقع جاعة من العلاء حى قالوا 
لاكفارة على المرأة فى الوطء فى رمضانء لأنه قال : جامعت أهلى فى رمضان . 
فقال النى صلى الله عليه وسام و کر وللراة ست ماه وة 
فالمرأة تتصف بالوطء فكيف بالهاع الذى هو مفاعله » هذا ما لا حفى 
على لبيب9)) . 

وعند أنى حنيفة لا يجب الحد بوطء امرأة أجنبية فى غير قبلها . . 

وقال بعكس ذلك أبو يوسف ومد والشافعى فهو كالزنا عندم 
وتفصيل ذلك : | 

ولو باشر الرجسل المرأة فاستمتع ما فما دون الفرج فلاحد عليه > 
لا روى أن رجلا أى اللنى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنى 
لقيت امرأة فأصبت مہا کل شی ء إلا الجاع »فأنزل إليه تعالى ١‏ اق الصلاة ...) 
الأيةء فقال الرجل إلى هذه الآية ؟ قال «لمن عمل مما من أت ) رواه 
النساى ‏ ولو وجد رجل وامرأة يقبل كل واحد E‏ صاحبه ولم يعلم 


. 4 فتح القدير جزء‎ ١١5 انظر ص‎ )1١( 
فتح‎ ١84 لابن العربف جزء ۲ وانظر تفضيل الموضوع فى ص‎ ١84 (؟) انظر ص‎ 
. القدبر جرء ع‎ 
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هل وطثها أو لا فلا حد علبماء فإن قالا نحن زوجان واتفقا على ذلاث فالقول 
قولما » وبه قال حاد والشافعى وأصحاب الرأى » وإن شهد علہما 
07 فقالا نحن زوجان فعلمهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح وبه قال أبو ثور 
بن المنذرء لأن الشبادة بالزنا تنفى كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولها 
5 أن سقط الحد إذا م يعم كوبا أجنبية عله لأن م ادعياة محتمل 
74 ذلاك شهة 573 لو شبك عليه بالسرقة فادعى أن المسروق گ4 


الاواط : 


قال تعالى : « ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ما من 
أحد العاللين ) . 

وقال الرسول « لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . 

ويرى أبو حنيفة أنه لا يحب فيه حد الزنا لأنه ليس محل الوطء فى 
شبه غير الفرج . وفيه التعزير ويسجن حى موت أو يتوب . ولو اعتاد 
الاواط قتله الإمام سياسة لا حداً . 

وقول مشهور للشافعى ورواية عن أحمد وابن عباس والزهرى 
وربيعة وماللك والأوز زاعى و يوسف ومحمد بن الحسن وو ثور ب 
أن فيه الحدك0©, 

وى حد الاواط قولان : 

١‏ قول» نه جب فيه ما يجب ؛ فى الزناء فإن کان غير خصن وجب 
عليه الخلد ا ن اة عم وجب عليه ارس٤‏ روی آبو موسی 
الأشعرى أن النى صلى الله عليه وسام قال:( إذا ألى الرجل الرجل فهما 
زانيان » وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » ولأنه حد يجب بالوطء 
فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا . ٠‏ 


(۱) انظر ص ۱۹۲ جزء ٠١‏ المغى . 
( ۲ ) انظر ص 5 حاشية الشر نبلالية جزء ؟ ( قوله أو أن فى دير : شامل دير زوجته ) . 


1.0 


؟ - والقول الثانى أنه يحب قتل الفاعل والمفعول به ا روق ابن عياس 
رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول به »> ولأن تحر ممه أغلظ فكان حده أغلظ . 

وكيف يقتل ؟ فيه وجهان : 

أحدها : أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل فى ار فانصرف إطلاقه 
' إلى القتل بالسيف07©. 

والثانى : أنه يرجم لأنه قتل حب بالوطء فكان بارج جم كقتل الزنا ٠‏ ن 
هذا الرأى أحمد”'كومالك0©والايث . 

الى : 


جاء فى حاشية الدسوق على الشرح الكبر 


۲ انظر ص ۲۹۸ المهذب جزء‎ )١( 
, الأحكام السلطانية لأ يعلى الغراء‎ ۲١۸ وانظر ص‎ » ٠١ (؟) انظر ص ۱۹۲ المغى جزء‎ 
: 1١١ جزء‎ ١" الذخيرة جزء ۸ وانظر المدونة : ص‎ ٠۴١ انظر ص‎ ١ 
قلت أرأيت من أتى امرأة فى دبرها وليست له بامرأة ولا ملك مين أبحد فى قول مالك حد‎ 
ا لأن مالكاً قال هو وطء - قلت : أرأيت إن فمل ذلك رجل‎ 
و و بكبير ما حدم ؟ قال : قال مالك : من فعل ذلك بصبى رجم ولا يرجم الصبى وإن‎ 
: ) ۷ يكيير رجما أحصنا أو م حصنا ( وانظر الرأى الآخر فى ص 4" البدائع جزء‎ 0 
الوطء ف الدبر فى الأئى أو الذكر لا يوجب الد عند أي حنيفة 0 حرام لعذم‎ « 
الوطء فى القبل فلم يكن زنا وعندهما والشافعى يوجب الحد وهو الرجم إن كان حصنا والجلد إن‎ 
اللاي ار معى الزذا لمشاركة الزنا فى المعى المستدعى لوجوب المد وهو‎ 
الوطء الحرام على وجه التحض فكان فى معنى أاز نا فورود النص بإتجاب الد هناك يكون وروداً‎ 
اللواطة ليست بزنا لما ذكرنا أن الزنا اسم للوطء فى قبل‎ E اجا در‎ 
وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم ف حد هذا الفمل ولو كان هذا زئا م يكن لاختلاقهم م‎ 
لان فوخب الزئا كان معلوما للم بالنص فثبت أنه ليس بزنا ولا فى معنى الزنا أيضاً لما فى الزنا‎ 
من اشتباه الأنساب وتضيوع الولد وم يوجد ذلك فى هذا الفعل . إنما فيه تضييع الماء المهين الذى‎ 
يباح مثله بالعزل وكذا ليس ف معناه فيما شرع له الد وهو الزجر . فاختلاف الصحابة يستوجب‎ 
. » التعزير فى هذا الفعل‎ 


ك1 


لا حد على واطئ؛ اللحنی فى قبله لأنه كثقبة» فإن وطئ فى دبره فالظاهر 
أنه يقدر أنثى فيكون فيه الجلد كإتيان أجنبية بدبر . ولا يعتير ذكراً ملوطا 
به . محيث يكون فيه الرجم « عند من يقول بذلك » ولا حد عليه إن وطئ' هو 
غيره للشبة > إذ ليس ذكراً محققاً إلا أن مى فلا إشكال20م 


المساحةة : 


وهو أن تأنى المرأة المرأة . 

روى أبو موسى الأشعرى أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 

«إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » ويحب فيه التعزير دون الحد لأمها 
مباشرة من غير إيلاج فوجب مما التعزير دون الحد » كباشرة الرجل المرأة 
فما دون الفرج0©فلا حد عليه . 


وطء الهيمة 5 


إذا وط رجل يمة أو إن مكنت المرأة قرداً مها ففى الموضوع 
روايتان : 

ادرواية عن آمك وابن عباس وعطاء والشعی والننخعى 29 
ومالك والثورى وأصحاب الرأى . وقول للشافعى ‏ أن فى ذلك التعزير 
ولا حد ف4 , 

. من الذخيرة جزء ۸ للقراق المالى‎ ٠۳۹ انظر ص ۲۹۹ المهذب جزء ۲ وانظر ص‎ )١( 

(") هو إبراهم بن يزيد بن قيس النخعى الكو الفقيه . روى عن مسر وق وعلقمة 
وشريح وغيرهم . وهو شيخ حاد بن أنى سليمان شيخ أب حنيفة قال الشعبى : ما ترك أحداً أعلم 
مله قبل : ولا الحسن وابن سيرين ؟ قال : ولا الحسن وابن سيرين . وعن مذهبه تفرع مذهب 
الحنفية . مات وهو حتف عن الحجاج بن يوسف سنة ٩٩ھ‏ . 

):) انظر ص 84 من بدائع الصبائع جزء ۷ »> وانظر ص ١٠١‏ فح القدير جزه ٤‏ . 


1۰¥ 


٣‏ روارة أخرى عن أحمد أن حده سول اللواط 9 وقال الحسن سولمة 
بول الزالى0©, 

ورد ف الدرر الحكام : 

إن كانت الميمة ما لا يوٴكل تذبح ثم نحرق بالنار ولا تحرق قبل الذبح 
وضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت لغيره لأنها قتلت لأجلهء والإحراق ليس 
بواجب واا يفعل لثلا يعر الرجل ما إن كانت باقية فيقطع التحدث به . 
وإن كانت مما يكل تذبح وتو كل عند أنى حنيفة 5 

وطء الميتة : 


وإن وطىئ الميتة » ففيه وجهان : 

١‏ أنحدهها عليه الحد وهو قول الأوزاعى لأنه وطء فى فرج آدمية 
فأشبه وطء الحية ولأنه أعظ ذنباً وأكير إنا لأنه انض إلى فاحشة هتلك حرمة 
الميتة0©, 

؟ والثانى لا حد عليه وهو قول الحسن . قال أبو بكر : ومبذا أقول 
لأن الوطء فى الميتة كلا وطء لأنه عضو مستبلاث ولأنه لا يشهى مثلها وتعافها 
النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر علا والحد إنما وجب زجراً . 

وف هذا چب التعزير . 


. 15 من الماولة جزء‎ ٠۴ وص‎ ٠١ المخى جزء‎ ٠۹۳ انظر ص‎ )١( 

« قلت أرأيت الرجل يأق الببيمة ما يصنع به فى قول مالك . قال أرى فيه النكال ولا أرى فيه 
الحد » قلت فهل تحرق البهيمة فى قول مالك . قال لم أسمع من مالك فيه شيثاً ولا آرى أن تحرق » . 

وانظر ص ١١١‏ من الذخيرة للقراق امالك « ولا بحد بالبيمة عند ابن القاسم لتعذر قياسها 
على الآدمية لقيام الفارق » . وانظر ص 784 جزء ۴ الجصاص . 

(؟) انظر ص ٠۲١‏ الذخيرة الجزء الثامن « ويحد الى بالميتة » . 

(۴ ) انظر ص ١١"‏ المغی جزء ۱۰ »> 589 ؟ المهذب جزء ۲ »> 4" البدائع جزء ۷ » 
٠١‏ الأخيرة الثامن . 


۰۸ 


وإن أدخلت المرأة ذكر ميت غير زوجها فلا تحد لعدم اللذة كالصى <^ 

وطء الثائمة : 

الو ر او : قال رسول الله صلى E‏ . رفع القام 
عن ثلاثة 2 ذكر مہم النائم 3 ولذلك فإن النائم لا سأل عن أفعاله ولاعن 
صر فاله , 

فإذا زی رجل بنائمة فالحد عليه لا علها - ما إذا كانت متناومة فاحل 
علها أيضاً . 

وإذا استدخلت امرأة ذكر نانم فى فرجها فلا حد عليه والحد علمها0©: 


الركن الان - الرالى والراميمٌ : 

نتكلم فى هذا الركن فى أمور : 

أولا : شروط فى الزانى أو الزانية لوجوب العقاب . 
ثانا : المرأة المستأجرة . 

ثالثاً : الزنا الذى لا حد فيه . 
أولا - الشروط الواجب توافرها لتوقيع العقاب : 

من أقوال الفقهاء نستخاص الأمور الآتية لكى جب الحد . 
١‏ الحرية 

فيلزم أن يكون الجانى حراً غير رقيق . قال الله تعالى « فعلہن نصف 
ما على المحصنات من العذاب » . 

فالعقوبة تتنصف إذا كان الجالى رقيقاً . 


. من هذا الكتاب‎ 4٠ انظر ص ۲۷۹ حاشية الدسوق على الشرح الكبير » هامش‎ )١( 
. الذخيرة جزء م : وإن زفى بنائمة حد ولا الصداق‎ ١١ (؟) انظر ص‎ 


والآمة لا تحصن الرجل . فاو كانت المرأة أمة فدخل مما زوجها ثم 
أعتقها المولى فا لم يدخل مما زوجها بعد العتق لا يكل إحصانه(©. 


؟-العقل : 

فهو شرط لوجوب العقوبة . فالحنون لا مخاطب بالشريعة لفقدان عقله 
أو نقصانه . 

قال الرسول «عندما أقر ماعز بالزنا : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس 
به بأس » . 


وروی أن الى صل الله عليه وسام قال له حين أقر عنده : (١‏ أبك 
جنول ؟) وروى أبو داود بإسناده قال : «أنى عمر بمجنوئة قد زنت 

فاستشار فہا ناسا فأمر ببا عمر أن ترجم فر ما على بن أنى طالب رضى 
الله عنه فقال ER‏ : مجنونة آل فلان زنت فأمر مها عمر 
ان ترج فقال أرجعوا مما ثم أتاه فقال يا أمر المؤمنين أما علمت أن القلم 
قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المحنون حتى يرأ » وعن النائم حنى يستيقظ » وعن 
الصبى حى حتلم . قال : بلى . قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شىء . قال 


فأرسلها . قال 8 فجعل عمر يكير 9)) . 


- البلوغ : 
فالاحتلام هو فيصل البلوغ . ونبحث بعض فروض اختلف فما الفقهاء . 


(۱) انظر ص ٠۷۲‏ الزيلعى جزء ٣‏ حاشية الشلبى على الزيلى . 

(۲ ) انظر ص ١45‏ من الذخيرة للقرافى « وإن كان أحدها مجنوناً تحصن الماقل خاصة 
قاله مالك وابن القاسم . وقال أشبب المعتبر الزوج إن كان عاقلا فيحصن هو وهى أيضاً إن زنت 
فى إفاقتها أو مجنوناً م يتحصنا معاً . وقال عبد الملك : إن صح العقد مهما أو من و ليما تحصنا معأ » 

(* ) انظر المرجع السابق « قال اللخمى . ومتى كان الزوج وحده غير بالغ لم يكن واخد 
منبما حصا أما إذا كانت هى غير بالغة وحدها كان الزوج محصناً دوا لأن مقصود الوطء يحصل 
من الصغيرة له ولا حصل للمرأة من الصغير » . 


ا 


١‏ اذا زنى الصبى أو الحنون بامرأة مكلفة لا يجب علا الحد عند 
أي حنيفة ومحمد وأى يوسف . ١ ١‏ 
وحجتهم فى ذلك أن و«جوب الحد على المرأة فى باب الزنا ليس لكونها 
زاية لأن فعل الر نا لا يتحقق ما وهو الوطء لأنها موطوءة وليست بواطئة 
وتسميتها فى الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة . وإما وجب علا لكونما 
مزنياً ما وفعل الصبى وانحنون ليس بزنا فلا تكون هی مزنياً مما فلا يجب 
علها الحد . وفعل الزنا يتحقق من العاقل البالغ فكانت الصبية أو المحنونة 
مزنيآ ا إلا أن الحد لم يجب علا لعدم الأهلية . والأهلية ثابتة فى جانب 
الرجل فيجب20© . 
ويرى ذفر والشافعى أن علا الحد . 
وحجہم فى فى ذلك آنا زانية لأن الزنا هو قضاء الشهوة بالوطء اللحالى 
عن الماك وشمته وقد وجد ذائ فكان زنا . والزنا مما متصور . فالمانع من 
وقوع الفعل زنا حص أحد الجانبين فيختص به المنع كالعاقل البالغ إذا زنا 
بصبية أو مجنونة ة أنه جب عليه الح وإن کان لا جب علا 
؟- إذا زنى الرجل البالغ العاقل بصبية أو مجنونة فر غ ایور أن 
الحد على الرجل . ويفرق البعض فا إذا كانت اشر يمكن وطيئها 
فوط وها زنا يوجب اسر كات بن لا قلع لوطم لقا ا 
)1١‏ لا يجب على واطئ من ل تبلغ قسع سنين الحد لأنها لا يشنهى مثلها 
فأشيه ما لو أدخل أصبعه فى فررجها : وكذللك لو استدخحات امرأة 
E‏ 
(ب) متى أمكن وطوها . أو إن أمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطتها 
أن الحد يجب على المكلف منهماء ولا جوز تحديد ذاك بتسع 
ولا عشر» وكون التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالباً لا منع وجوده 


(۱) انظر ص ۱۸۳ الزيلى جزء ؟ 
(؟) انظر ص 84 بدائع الصنائع جزء ۷ . 


قبله» كما أن البلوغ يوجد فى خسة عشر عاما غالباً وم ملع من 
وجوده قبله10), 
٤‏ - الإسلام : 
هل يشترط لكى تب العقوية أن يكون الجانى مسلما ؟ 
قال الرسول صل الله عليه وسلم : من أشرك الله فایس عحصن 1 
فالمسلم يتزوج المسلمة فتحصنه . والكافرة لا تحصنه . وهذا قال عمر لخذيفة 
حن أراد أن يتزوج الوودية : دعها فإمها لا دك 4 
وبذلك قال الحنفية : 
وقال مالك كقوله إلا أن الذمية تحصن اللي 
وقال الحنابلة والشافعى وأبو يوسف9© )كو الثورى : إن الإسلام ليس 
عوك لوجوب العقوية 0 أن الرسول دجم و دين زنيا0" »و ذلك كان 


. الذخيرة جزء م‎ ١١6 وانظر ص‎ » ٠١ المفى جزء‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 

« ومن أنبت جرى .عليه حك الرجال . وف المدوئة إذا كان مثلها يوطأ وإلا فلا وقال ابن 
لقاسم يمد وإن كانت بنت خس سنين . وف كماب الرضاع جمد باليتة لأنها آدمية محرمة الوط . 
وف الزاهى لا بحد لأا لا تشتهى غالبا » . 

(۲( انظر ص ۲۸ البدائع جزء ۲۷ ص هس البدائع » 1۳۲ فتح القدير جزء 4 وانظر 
ص ۳۱۸ جزء ٣‏ أحكام القرآن الجصاص . 

(۳) انظر ص ١45 > ١١١‏ الأخيرة جزء ۸ . 

)٤(‏ انظر ص ٠۹۳‏ الحراج مع ذلك فقد ورد فى كتاب الفراج راكاد عي 
فى ذلك والله أعلم أن الحر المسلم لا یکوت حصا إلا بامرأة مسلمة رة وإذا كانت تحته امرأة من 
أهل الاما عفن لا و ليت ست لام 

(ه ) الظر المهذب جزء ۲ ص ۲٠۷‏ » 158 الشرح الكبير على المفنى جزم ٠١‏ . وانظر 
تفصيل المسألة فى الذخيرة للة راق جزء لم ص ١4١‏ 414176 ۴۳ . وانظر ص ۱۱١‏ . 

وعند مالك لا بحد المسيحى ويرد إلى آهل دينه ويعاقب بالتعزير إن أعلن الزنا . 

فإن كان الزوج مسلماً وهى نصرائية حصن دونها . 

SS MECN 


١ 


ويرد الحنفية على ذلك بالقول : إما رجم رسول الله المودين محم 
التوراة بدليل أنه راجعهما فلا بین له أن ذلك حكم الله تعا لى علهم أقامه فهم . 

ويقرر الطرف الآخخر رد على ذلك أنه حكم علهم ما أنزل الله بدليل 
قوله تعالى ووأن احكم بيهم ما أنزل الله ولا تيع أهواعم عا جاءك من 
عو را 

ولأنه لا يسوغ للد نی صلی الله عليه وسلم الحكم بغر شريعته . ولو ساغ 
ذلك له ساغ لغيره . ونا راجع التوراة ليعرفهم أن حكم التوراة موافق 
ا حكم به علا تاركون شريعتهم مالفون لحكمهم . وحكم الله فى 
وجوب الرجم إن كان ثابتاً فى حقهم جب أن حكم به علمهم فقد ثبت 
وجود الإحصان فم فإنه لا معى ل 
بعد وجود شروط الإحصان فيهءوإن ن منعوا وت الحم فى حقهم فلم 


حكم به النى ؟ 

زنا الحرق المستأمن : 
وهو الأجنى الذى دحل ديارنا بأمان » وفيه اختلف الفقهاء إلى أقوال : 
تناز ف ارق ال بالمسلمة أو الذمية فعلها الحد دون الحرلى 


فى قول أنى حنيفة . 
۲ ولأى يوسف رأيان : 
(1) قال أولا : لا حد على واحد منهما . 
(ب) ثم رجع عن ذلك وقال : علهما الحد جميعاً . 
*- وقال محمد بقول أنى يوسف الأول وهو أنه لا حد على واحد مما 
وإن زف الم أو الذبى بالحربية المستأمنة حد الرجل فى قول آی حنيفة 
ومحمد » وفى قول أنى يوسف محدان جميعاً . 
وتأصيل المسألة» أنه عند أنى حنيفة لا يجب على الحرلى حل من الحدود 
سوى حد القذف فلا يجب عليه حد الزنا . 


وعند ى يوسف جب عليه كل الحدود سوى حد الشرب لآنه يعتقد حله 

وذلك لأن المستأمن التّزم أحكامنا مدة مقامه فى دار الإسلام فى المعاملات 
والسياسة » كا أن الذى التزمها مدة عمره . وهذا محد للقذف أيضاً ويقئل 
قصاصاً . 

وعند أى حنيفة ومحمد أله لما لم يدخل ديارنا للبقاء » بل للحاجة بقضما 
ويرجع علينا أن نمكنه من ن الرجوع 0©. 

وعئد محمد أن الم أو الذى إذا زنى عستأمنة يجب الحد عنده على 
الفاعل . 

والمسلمة أو الذمية إذا زنت مستأمن لاحب الخد عله علا 0 
عنده : الزنا فعل الرجل وار أة تيع لكو نا علا فامتناع الحد فى 
الأصل يوجب امتناعه فى التبع لاف امتناعه فى التبع لا يوجب 06 ف 
حق الأصل : 

وعند أنى حنيفة أن فعل المستأمن زنا لكونه مخاطباً با محرمات . وصار 
کا او مكنث مسلماً فهرب تحد هى لأن الانع خصه وتبعينا فى الفعل لا فی 
حکه حلاف تمكيلها صبياً أو مجنوناً لآمهما لم مخاطبا 1 

ه أن توجد الأهلية والككال فى الزانى والزانية حال الوطء فيطأ 
الرجل العاقل لخر امرأة حاقلة حرة : 

وهذا قول ألى حنيفة وأصحابه وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعى 
وقتادة والثورى وإسمق والحنايلة . ١‏ 

وقال ا كان أحدهها كاملا صار حصنا إلا الصى إذا وطىء 
الكبير برة لم مخصنها 


(۱) ص ١١6‏ فتح القدير جزء 4 . انظر ص ۱۷۰ جزء ۷ الام : عن وكيع عن سفيان 
الثورى عن ساك عن قابوس بن الحارق أن محيد بن أي بكر 05 ب إل على يسأله عن مسلم زى 
بنصرائية فكتب إليه أن أقم المد ١‏ عل المسلم م دادض بالنصر انية إلى دل دیا . 
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واختلف عن الشافعى فقيل له قولان : أحدها كقول ألى حنيفة . 

والثانى : أن الكامل يصير حصنا دون الآخخرءفإذا وطئ الصبى الخر 
الصغير الكبيرة صارت محصنة دونه » ما أنه لا يجب على الصغير الحد وجب 
على الكبر(©. 

وقد جاء فى المهذب لاشيرازى 

وإن كان أحد ااشريكين فى الوطء صغيراً والاتحر بالغاً » أو أحدها 
مستيقظاً والاخر نانم أو أحدهها عاقلا والاخر يجنوناً» أو أله | tle‏ 
بالتحر م والاخر جاهلاء أو أحدهما تار والاحر مستكرهاًء أو ادها ا 
والآخر مستأمئاً ‏ وجب الود على من شومن أهل امول وم جب على الآخر 
لان آل هما الفرد ما دو چب الول وانغرد الالحر ما سقط الول فو جب الول 
على أحدهما وسقط عن الآخر . 

وإن كان أله حصنا والاخر غير حصن وجب على اصن ارجم 
وعلى غير المحصن الجلد والتغريب»لأن أحدها انفرد بسبب الرجم والأخخر 
الفرد سبب الجلد والتغريب . وإن أقر أحدهما بالزنا وأنكر الآخر وجب 
على المقر الحد»لا روى سبل بن سعد الساعدى أن رجلا أقر أنه زى بامرأة 
فبعث النى صلى الله عليه وسم فجحدت فل الرجل 5 وروی أبو هردرة 
رضى الله عنه وزيد بن خالد الجهنى أن النبى صلى الله عليه وساي قال : 
على ابنلك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » فأو جب الحد على الرجل وعلق الرجم على اعتراف المرأة0©. 


. ٠١ الشرح الكبير على المغى جزء‎ ١8١ انظر ص‎ )١( 
انظر ص ۲۹۸ المهذب جزء ؟‎ )١( 


الإحصان : 


لكى جب ارجم يجب أن يكون الجانى محصناً2©. والإحصان فى اللغة 
عبارة عن الدخول فى الحصن . يقال أحصن أى دشل الحصن کا يقال 
أعرق أى دخل العراق . وأشأم أى دحل الشام . ومعناه دخخل حصنا عن 
الزنا . وإثما يصير الإنسان داخلا فى الحصن عن الزنا عند توافر الموائم 
وأهمها النكا المح . قال الرسول عليه السلام : «لا محل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجاعة » . ولا خلاف أن المراد بالثيب الى وطئ فى نكاح 
صحيح . واختلف أصحاب أى حنيفة هل يكون من شرط أن يكون الوطء 
بعد كاله بالبلوغ والعقل والحرية أم لا ؟ 

فهم من قال ليس من شرط أن يكون الوطء بعد الكمال »فاو وطىء 
وهو صغر أو مجنون أو ملوك م كل فزن رج لان وطء أبيح ازواج 
الأول فثيت به الإحصان كما لو وط بعد الكمال . ولآن النكاح جوز أن 
يكون له قبل الكمال فكذلك الوطء . 


ومهم من شرط أن يكون الوطء بعد الككال . فإن وطىء فى حال 
الصغر أو اللدنون أو الرق ثم كمل وزفى لم يرجم وهو ظاهر النصر ٩<‏ 


)١(‏ وشروط الاحصان سبعة : الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والتكاح الصحيح 
والدخول فيه والإحصان حالة الدخول فيه » انظر ص ٠۷۲‏ جزء م الزيلعى : وقال الإتقافى 
وأما الإسلام فإنه شرط الإحصان فى ظاهر اارواية عن أصحابنا جميعاً وروى عن أ يوسف أن 
الإسلام ليس بشرط وهو قول الشافمى » وثمرة الملاف أن الذى الثيب الر إذا زفى عندنا يجلد 
ولا يلاجم وعندهها يدجم . 

وانظر فى القهادة على الإحصان المبسوط جزء ٩‏ ص 45 وابن عابدين ص ١494‏ جزء ” . 

وانظر تفصيل معنى الإحصان ف القرطبى جزء ه ص ٠۲١‏ . 

(۲) انظر ص مم بدائع الصنائع جزء ۲۷ انظر ص 1١١١‏ فتح القدير . 

« وكون كل واحد من الزوجين مساوياً للآخر ف شرائط الإحصان وقت الإصابة : 
النكاح فهو شرط خلافاً للشاففى . حى لو تزوج الحر المسلم البالغالعاقل أمة أو صبية أو مجنوئة = 
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وجب أن 2 أن حصول الوطء بنكاح صححيح شرط لحصول صفة 
الإحصان ولا يحب بقار لبقاء الإحصان حى او تزوج فى عمره مرة بنكاح 
صحيح ودخل ا ثم زال النكاح وبقى مجرداً وزنى بحب عليه الرج0©. 

قال الشاعر : ظ 

شروط إحصان أتت ستة فخذها من النظم مستفهما 

بلوغ وعقل وحرية ورابعها كوه مسلماً 

وعقد صحيح ووطء مباح ۰ می اختل شرط فان پر چا0٩‏ 

قال ابن عابدين : 

وزيد علما عندنا كو مما بصفة الإإحصان وقت الوطءء وعدم الارتداد 
فصارت ثمانية» ويزاد كون العقد صحيحاً فتصير تسعة» وقد غيرت هذا النظم 
اا للبم قلت : ش 

شرائط الإحصان تسع أتت مى اختل شرط فلا ترجما 

بلوغ وعقل وحرية ‏ ودين وفقد ارتدادها 

ووطء بعقد صحيح لمسن غدت مثله فى الذى قدا 


= أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج عنصا بهذا الدخول. حی لو زفى بعده لا يرجم عندنا وكذا 
لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبى ودخل ا لا تصبر محصنة فلا 
ترجم لو زنت . ولو تزوج مسلم ذمية فأسلمت بعد ما دخل بها فقبل أن يدخل بها بعد الإسلام أى 
يطأها إذا زفى لا يرجم وكذا لو اعتقت الأمة الى هى زوجة الحر البالغ العاقل المسلم بعد ما دخل 
بها لا يرجم لو زفى » مالم يطأها بعد الإعتاق وعلى هذا لو بلغت بعد ما دخل ہا وهی صغيرة 
وكذلك لو كانت تحته حرة مسلية وهما محصئان فارئدا معاً بطل إحصائمما فإذا أسلما لا يعود 
إخصائييا حى يدخل بها بعد الإسلام . » 

ورد ف الذخيرة جزء ۸ ص ١١‏ : والاحصان يثبت بشبادة شاهدين ولا يقبل ف الإحسان 
شهادة نساء معهن رجل . 

(۱) انظر ص ٦۳‏ جزء ۲ الدرر الحكام » وص هلا جزء 4 المبسوط . 

(؟) انظر ص 854 جزء ۲ حاشية شرح تنوير الأبصار . 

(8) انظر ص ۲۳۱ جزء ۴ ابن عابدين , 
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: أن يكون الجانى ممتاراً‎ ٦ 

من شرط توقيع العقاب أن يكون النانى مختاراً فلو كان مكرهاً فقد 
أفاض فى ذلك الفقهاء 

١‏ - قول لأنى حنيفة وزفر أنه جب الحد لأن الزنا من الرجل لا يكون 
إلا بعد انتشار الآلة » وذلك دليل الاختيار والطواعية فلا يسقط الحد . 

ثم عاد أبو حنيفة فى قوله وقال لا محد لأنه شرع للزجر وهو 
ينز جر » وإنما أقدم عليه ليدفع الملاك عن نفسه فلا محد كالمرأة . وانتشار 
الآلة لا يدل على الاختيار لأنه قد يكون طبعاً کا يكون طوعاءألا ترى أن 
النائم قد تنتشر 1 لته وإن لم يكن له قصد واخعتيار12»؟ 

كل ذلك فيمن أكرهه السلطان . 

وإن أكرهه غير السلطان حد عند ألى حنيفة وبعض الحنابلة » ولا عحد 
عند أنى ر وعد انكو اكوا عد غيره لأن المعتدر حوف الملاك 
2 لا مختلف بن السلطان وبان غره > بل ف غير السلطان أظهر لاله 
يكون عل كه عونا عل نه نن E E‏ الأمر . 

ومن هذا الرأى الشافعى وابن المنذر وصاحب المغبى0©. 

وحجة هى حنيفة أن الإكراه من غير السلطان لا يدوم إلا نادراً لأن 
المبتى به يستغيث بالسلطان أو جاعة من المسلمين أو يدفعه عن نفسه بالسلاح 
أو بالحيلة0©, 

أما إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا تحد لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع 
عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأا مسلوبة الاختيار فلم 

بجب علما الحد » وقال ذا جميع الفقهاء. 

۲ الزيلعى جزء‎ ١84 انظر ص‎ )١( 
. ٠١ المغى جزء‎ ١١4 » ۷ انظر ص 4" البدائع‎ )۲( 


(” ) ص ۲۸٤٢‏ الزيلعى جزء ۳ » 50 ؟ المهذب جزء ؟ . 
(4 ) ص ١١١‏ المغی جزء ٠١‏ » وانظر ص ۳۱۸ جزء ۲ الجصاص . 
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الزنا فى حالة السكر 
EN‏ ا 
ر امد ل ميا لاخر حاقل ق سكره فيكون ذلك شهة 
فى درء ما يندرىء بالشہات > ولأن طلاقه لا بقع فى رواية فأشبه النام . 
والرأئ الأول أسلم لأن إسقاط الحد عنه يفضى إلى أن من أراد فعل 
هذه الرمات شرب الحمر وفعل ما أراد فلا يازمه شی ء2٩ ١‏ 
Xo» #‏ 


ثانياً ‏ المرأة المستأجرة : 


نجد هنا رأياً خطيراً للإمام ألى حنيفة > ونعرض الأمر فى تفصيل : 

إن استأجر الرجل امرأة ليزنى مها فزنى ما اختلف الفقهاء فى وجوب 
الخد عليه . 

١‏ قال أبو حنيفة إنه لا جب عليه الحد . أما لو استأجرها للخدمة 
فزنى مها يجب عليه الد وحجته فى ذلك ما روى أن امرأة طلبت من رجل 
مالا فی أن يعطهها < حى تمكنه من نفسها فدرأ عنها عمر الحد وقال هذا مهرها . 
ولأن الله تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى : فا استمتعم به مهن فآنوهن 
أجورهن فريضة » فصار شمة لأن الشسبة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة Th‏ 
أنه لو قال أمهر تك كذا لأزنى بك لم يحب الحد » فكذا إذا قال استأجر تك 
أو خلى هذا لأطأك . 

؟ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : يجب عليه الحد لأنه ليس 
بينهما ملك ولا شيهة فكان زنا محضاً فيحد . وهذا لأن الاستيجار ليس بطريق 
لاستباحة الأبضاع شرعاً فكان لغوآء کا لو استأجرها للطبخ أو الحز ثم زف 
م > لأن محل الإجارة ة المنافع لا الأعيان0©, 

. | المخى جزء‎ ٠۷١ » انظر ص ۲۷۸ الاسوق جزء ؛‎ )١( 

(؟ ) انظر بالتفصيل فى هذا الموضوع المراجع الآقية : ص 4؟! المغى جزء ١107 6 ٠١‏ 


الأخيرة + ۸ » ۳۹۸ المهذب ج ۲ ء ١14‏ الزيلى + ۴ » ۱۷۹ الاسوق ج ؛ . 
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وقال محمد بن حزم بعد أن ناقش الحنفية فى قوطي مناقشة قاسية : إن حد 
الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة » بل جرمهما أعظ من جرم الزانى 
والزانية بغير استئجار لأنهما زنيا كا زنى غيرهما ولا فرق » وزاد المستأجر 
والمستأجرة مع الزنا حراماً آحر وهو أكل امال بالباطل 0©, 

وق هذا يقول : 

وأما الحنفيون المقلدون لألى حنيفة فى هذا فن عجائب الدنياء وأنى هذا 
عملا إذ يرون المهر فى الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرم 
فأقل «القر » مهراً فى الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج 
احرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر» وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن 
يزنيا علانية إلا فعلا هذا وهما فى أمن من الد بن يعطها درهماً يستأجرها به 
لازنا فقد علموا الفساق الحيلة0©, 


ثالثاً ‏ الزنا الذى لا حد فيه : 


هناك زنا لا حد فيه لأنه وطء غير مشروع كالنكاح بدون ولى؛ ووطء 
الصبى والحنون» فإن هذا ون کان زنا فى اللغة إلا أنه لا يسمى زنا شرعا. 
ولا بحب الحد بالوطء فى نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار 
والتحليل والنكاح بلا ولى ولا شهود ونكاح الأحت فى عدة أحنا البائنة 
ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة البائن س وهذا قول أكثر الفقهاء©©. 
أما من بجامع من حرم وطرها لعارض كالخحائض والنفساء ونحو ذلاك فإن 
ذلك لا يسمى زناً شرعاً ولا لغة©». 


(61؟) انحل ص ۲١۱‏ + ۱۱ » وانظر ص ١44‏ ج ۲ أحكام القرآن الجصاص . 

(؟) انظر ص ۲۷۸ الدسوق جزء ٤‏ . 

(4) انظر صن ٠٠١‏ المغى جزء ٠١‏ . 

(5) انظر ص هل البدائع جزء ۷ . 

« وكذلك وطء الحائض والنفساء والصائمة والحرمة والجنوئة والموطوءة بشيهة وال ظاهر 
مها أو آل منها لا يوجب الحد . وإن كان حراماً لقيام املك والنكاح فلم يكن زنا » . 
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و 

الركاى الثالتُ س الصير الحنابى.: 

القصد ال منائى فى جر عة الزنا قصد عام ؛ فيعتر الشخص جانياً فى الزنا 
وى ارتكب الفعل وهو عام يأنه جارح شخصآ عرما عليه بالشروط الى 

ولكن البحث يثار فى أمرين : 

الأول : أن يزف الشخص وهو لا يعلم بأن الزنا حرم » والثانى أن خط 
الشخص ف زوجته ومجامع أنجنبية عنه . 
الخطأ فى القانون 

القاعدة العامة أنه لا يعذر أحد نجهله القانون» وقد رأينا فى حث سابق لنا 
أن الظاهر فى الفقه الإسلاتى أن الجهل بالقانون يصبح عذراً إذا لم يصحب 
الجهل تقصير0© 


وقد ورد فى الزيلعى : 


قال الكثال'رحسمه الله : وبقى شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع 
ذلك كله » ونقل فى اشتراط العلم بحرمة از نا إجاع الفقهاء » ولفظ المحيط : 
وأما شرطه فالعلم بالتحرم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبةء وأصله 
ما روى سعيد بن المسیب أن رجلا زنى بالمن فكتب فى ذلك عس بن اللحطاب 
إنه إن كان .يعلمآن الله تعالى حر مه فاجلدوهءوإن کان لا اروا ن عاد 
فاجلدوه» لان الحكم فى الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم ولكن لا أقل من 
إيراث الشهة لعدم التبليغ والإسماع للحرمة0©. 

وقد ورد فى المهذب للشيرازى 

وإن زنی رجل بامرأة وادعى أنهلم يعلم تحر عهء فإن کان قد نشأ فيا بين 

)6200 انظر ص ۲٠١‏ من العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 

(۲) انظر ص ١50‏ الزيلعى جزء ؟ 


1۲۱ 


ا يقبل قوله لأنا س كذبهءوإن كان قريب العهد بالإسلام» أو ا 
فى بادية بعيدة م ن المسلمين » أو كان مجنوناً فأفاق وزلى قبل أن يعلم الأحكام 
قبل قوله لأنه محتمل ما بدعيه فلم بحب ال , 

وقد ورد فى المغى لابن قدامة : 

ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا : قال عمر وعمان وعلى : لا حد 
إلا على من علمه . ومذا قاله عامة أهل الع . فإن ادعى الزانى الجهل 
بالتحر م وكان محتمل أن مجهله كحديث العهد بالإسلام والناثى ء ببادية» قبل 
منه لاله جوز أن يكون صادقاً . وإن كان ممن لا نخفى عليه ذلك كالمسم 
الناشی ء ببن المسلمين وأهل العلم »لم يقبل» لأن تحر م الزنا لا مخفى على من 
هو كذلك فقد علم کڈ ). 

وورد فى الذخمرة للقراى : 

وأوجب فق الكات الحد على الأعجمى وحديث الإسلام والجاهل 
بالتحر م » وإتما ترك مالك الحديث لأن الزنا اليوم شمر بتحر مه لاف ذلك 
الزمان . وأخذ أصبغ محديث مرغوس ودرأ الحد عن الجاهل از نا. 


اطا فى الشخص : 

وإذا وطىء الشخص امرأة أجنبية وجدت فى فراشه ظاناً أنها زوجته ؛ 
فقد اختلف فى حكّه الفقهاء . 

فقال الشافعية)» والحنابلة*», والمالكية0©إنه لا عد لأنه محتمل 
ما بدعيه وفى ذلك شبة تدرأ الحد . 00 


(۱) انظر ص ۲۷۹ المهذب جزء ؟ . 

(؟) انظر ص ١١5‏ المفى لابن قدامة جزء ٠١‏ . 

(* ) انظر ص ٠١١ ٠ ١١5‏ الذخيرة للقرافى جزء ۸ مخطوط . 

( + ) انظر ص ۲۹۸ المهذب جزء ۲ 

(9) انظر ص ١١6‏ المغى جزء ٠١‏ . 

:5 اشر اسن ۹ب الاسوق عل اشر الكبير جزء 4 « حيث يدرأ الد عن جاهل الغير 
وجاهل لجع الأول يد آبا زوجت م تين كما أجنية وجال الحم من يعتقد حل وطه 
الأجانب لكوئه حديث عهد بالإسلام 8 


بحن 


- وقال الحئفية إنه محد لذلك» لأنه بعد طول عشرة زوجته لا تشتبه عليه 
حى ولو كان أعمى لان امرأته لا تخفى عليه بعد طول الصحبة ١‏ يعرفها 
بالمس والنفس والرائحة والصوت » فلا يعذر بيرك الفحصءاإلا إذا دعاها 
فأجابته باسم امرأته فلا حد عليه»لأن ظنه استند إلى دليل شرعى وهو 
الإحبار'. 

وقد درأ زفر الحد بالنسبة للأعمى إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غر 
أنه : فكان ظنه مستنداً إلى دليل ظاهر يجب درء الحد0©. 


ا 


المبحث الا ۴ 
أدلة الإثبات فى الزنا 


فى الف الغرلى : 

نصت المادة +77 من قانون العقوبات على أن «الأدلة الى تقبل وتكون 
حجة على المهم بالزنا هى القبض عليه حن تليسه بالفعل »أو اعثر افه» أو وجود 
مكاثيب أو أوراق أخر مكتوبة منه» أو وجوده فى مازل مسام ی الحلالخصص 
الحرم » والنص المقابل فى القانون الفرنسى لا يقبل من الأدلة على الشريك 
سوى التلبس ووجود مكاتيب أو أوراق أخرى صادرة منه . أما الشارع 
المصرى فزاد الدليلين الآحرين بناء على طلب مجلس شورى القوانين . 

ومن المقرر فقهاً وقضاء أن القانون لم حدد أدلة الإثبات فى جرعة الزنا 
إلا بالنسبة لشريك الزوجة الزائية . أما الزوجة نفسها وكذا الزوج وشريكته 
فلم يشرط القانون بشأنهم أدلة خاصة » بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد 
العامة . فيجوز إثبات ذلك مجميع طرق الإثبات القانونية0©. 


. ۳ انظر ص ۱۷۸ الزيلعى جزء‎ )١( 
4 فتح القدير جزء‎ ١4107 > ۷ (؟) انظر ص ۲۷ البدائع جزء‎ 
الموسوعة جزء که‎ ٠١١ افر ص‎ (۳( 


1۳ 


ومع ذلك جب حى فى غير حالة الشريلث أن يراعى» كا تقول حكة 
النقض فى صدد امام زوجة بالزنا » أنه ليس من ال جائز فى مثل هذه المواد 
الحلة بالعرض والشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل ولا أن يول الوقائع 
تأويلا فى مصلحة الانهام » بل جب عليه الاعتراف مع القانون بنا ما يجب 
فما التحرج الشديد فى قبول دلا وفى استنتاج النتائج من وقائعها أخذاً بتاك 
القاعدة الحكيمة قاعدة « درء الحدود بالشہات 00©. 

ومن أظهر الأدلة على وقوع الزنا شهادة الشوود على حالة التلبس بالنسة 
للشرياك» أو شهادتهم بالنسبة لازوجة والزوج وشريكته على أية واقعة مكن أن 
يستلتج ما 2 وقوع الجرعة . 

ومجوز للقاضى امنا أن يعتدر اعئراف الزوجة أو الزوج دليلا كافياً على 
الزنا اللنسوب إلهما . 

ولا يخفى أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يقيد القاضى ولا عنعه من 
البحث وراء أدلة أخرى » وهو فى باب الزنا أدعى للريية. إذ قد كر الباعث 
عليه الحصول على حكم بالطلاق7©, 
فى افق ال سمرعى : 

وقد فرضت الشريعة للإثبات فى الزنا س وقد وجدت أن العقوبة شديدة 
جد - أمراً عسير أ فإن كان الإثبات بالبينة فشهادة أربعة يشهدون بالرؤية 
أما إن كان الإثبات بالإقرار فهناك شروط خاصة يازم توافرها ويجوز فيه 
العدول ‏ على التفصيل الآتى : 
أولا ‏ الإثبات بالشبادة : 

اتفقق الفقهاء على أن الزنا يثبت بالشهادة > وأن العدد المشترط فى الشبود 
أربعة لاف سائر الحقوق لقوله تعالى «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» 


)62020 نقض ١١‏ ديسمير سنة ۱۹٠١‏ مجموعة النقفض ؟ رقم ۹ص ۱۵١‏ . 
29 انظر ص ۰۸ ٠‏ الموسوعة جزء ٠. ٤‏ 


دريل 


وو فاستشېدوا علمين أربعة منكم » وقال عليه السلام للذى قذف امرأته: ائت 
بأربعة يشبدون على صدق مقالتك وإلا فحد فى ظهرك . 

ويثبت الزنا بعلم الإمام . وقال أبو ثور ونقل قولا عنالشافعى- إنه يقبت 
به وهو القياس لأن الحاصل بالبيئة والإقرار دون الحاصل عشاهدة الإمام . 
ولكن الشريعة أهدرت ذلك بقوله تعالى : « فإذا لم يأنوا بالشبداء فأولثلك 
عند الله هم الكاذبون0©) . 

وسنتكل فى الشبادة فى الأمور الآنبة : 

١-يازم‏ أن يكون الشهود أربعة عدول . 

؟ أن تكون معاينة فرجه فى فرجها . 

۳ أن تكون صرعة على الفعل نفسه لا بالكناية . 

وتان ل زهان ولا كان 

ه -. أن لا تكون قد مضت علما مدة التقادم . 


أولا - الشوود أربعة : 

يلزم أن يكون الشبود على الزنا أربعة؛وذلك لقوله تعالى : «واللاتى 
ين الفاحشة من نسائكم فاستشهدو | عليين أربعة منكم ) وقوله تعالى : 
« والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» . 

فإن شبد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل . 

وقال الحنفية : محدون حد القذف . 

وقال الشافعى :إذا جاءوا يجىء الشود لم محدوا . لأن قصدمم إقامة 
الشبادة حسبة لله تعالى لا القذف . ش 

فإذا شهد ثلاثة وقال الرابع رأيتهما ى لحاف واحد ولم يزد على ذلك نمحد 
الثلاثة عند الحنفية ولا حد على الرابع لأنه لم يقذفء الا إذا كان قد قال 
فى بداية الشبادة إنه قد زنى ثم فسر الزنا ما ذكر فحيتقل محد . 


. " جزء‎ ١54 انظر حاشية الشلبى على الزيلى ص‎ )١( 
. من مؤلفنا نظرية الإثبات فى الفقه ال جنا الإسلاى الطبعة ألثانية‎ 7١7 وانظر ص‎ 


وحجتهم ما رووا أن ثلاثة شهدوا علىالمخرة بن شعبة بالزنا .. فقام الرابع 
وقال : رأيت أقداماً بادية ونفساً عالياً وأمراً منكراً ولا أعلم ما وراء ذلك 
فقال عمر رضى الله عنه : الحمد لله الذى لم فض رجلا من أصحاب الرسول 
وحد الثلاثة » وكان ذاك محضر من الصحابة . ولم ينكره أحد فيكون إجاعا(). 

ويجوز أن يكون الزوج من الشبود عند الحنفية والحسن البصرى 
والشعبى والأوزاعى فى أحد قوليه خلافاً للشافعى ومالاث والأوزاعى فى قوله 
الآحر > فهم يقواون : هو هنهم فلا تقبل شمادته. 

ويرى ابن حزم والظاهرية أن الحكم فى هذا الأمر على ثلاثة وجوه : 

. إذاكان الروج قاذفاً فلا بد من أربعة شهود سواه وإلا حدء ويلاعن‎ - ١ 

١‏ إذا كان الزوج غير قاذف ولكنه جاء شاهداً ذإن كان عدلا ومعه 
ثلاثة عدول فهى شهادة تامة وعلى المشمود علا حل الزنا كاملا , 

۴ وإذا كان الزوج غير عدل» أو كان عدلا وكان فى الین معه غير 
عدلء أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم »فلا حد على الشرود وليس الشهود 
قذفة فلا حد علهم ولا حد على الزوج ولا لعاناً لأنه ليس قاذفاً2». 

وقد ذكر الفةيه ادر (؟»الحنبلى فى شوود الزنا سبعة شروط : 

١‏ أن يكونوا أربعة . قال سعد بن عبادة ررك الله صلی الله عليه 
وسلم : أرأيت لو وجدت مع امرأق رجلا أمهله حی آفى بأربعة شهداء ؟ 


۷ انظر ص م؛ البدائع جزء‎ )١( 

)۲( انظر ص ١١4‏ فتح القدير جزء 4 » ص ١56‏ جزء " الزيلعى 

( ۴ ) انظر ص ۲۹۳ انخلى لابن حزم جزء ۱١‏ . 

)4( هو مر بن الین المحروف بای القاسم امرف 4 تلقى عن صا وعبدالك ابی الإمام 
أحيد وعن غير ما من تلاميذه نبغ فى فقه الإمام حى ألف فيه عدة كنب أشبرها مختصره الذى 
شر حه أبن قدامة و ماه پالمغی . وكان يقم ببغداد ولا وجا المائات المذهبية بين الشيعة وسواهم 
جرت إل النيل من الصحاية رحل عنما إلى ده شق وكانت وفاته مباسنة ۳۲۲ م . ( انظر ابن خلكان 
جزء | ص 4لا" ), 


ا 


فقال النى صل الله عليه وم J:‏ نم رواه مالاك ف الموطأ وأبو داود 
فى سنه (), 


۲ - أن يكونوا رجالا كلهم . فلا تقبل فيه شهادة النساءءولا نعم فيه 


)١(‏ وإذا م يكل الشبود أربعة فع لمم المد فى قول الجمهور ومنهم مالك والشافعى وأصعاب 
الرأى وذكر ابن اللطاب تمم روايتين » وحک عن الشانفى فيم قولان « أحدها لا حد علهم 
لأنيم شبود فلم يجب عليهم امد كا لو كانوا أربمة أحدم فاسق » , وبرى المنابلة رأى الجمهور 
انظر ص ۱۸۰ الخ جزء ٠١‏ > والظلر ص ۰ انحل جزء ۱۱ 2 والظر ص ١١5‏ الماوردي 
وانظر ص ٠۲۲‏ الأخيرة (فى الكتاب شر وط القبادة فى الزنا أن يشبد أريمة فى وقت واحد على 
وطء واحد فى موضوع واحد بصفة واحدة لأنهم مأمورون بالسر فحيث شالفوا شدد علهم 
ولأن الزئا فعلاث فاحتاج كل ممما إلى شاهدين ويسم الإمام فان وصف ثلاثة وقال الرايع رأيته 
بين فخلا حد الثلاثة القذف وعوقب الرابع وإن م يصفوا حدوا القذف دون المشبود عليه ) . 

( حكة اشئر اط الأربعة تحقيق معى السّر المندوب إلبه واقتصر عليه لنفى قول من قال إن 
كود أن شبادة الزنا تعضين الشبادة على ادن وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة . 
أما أن فيه تحقيق عى السثر فلن الشىء كلما كبرت شروطه فل وجوده إذا ثوقف عل أربعة 
وليس لوجوده إذا توقف على اثنين مها فيتحقق بذاك الاندراء ) , 

واللر ص ١54‏ جزء م حاشية الشلبى مم الزيلى « قوله ولأن الله تعالى يحب السثر على 
عباده , قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ من سثر على مسلم سبّر هاس ف الدنا والآخرة رواه 
الترمذى , قال الكال : إذاكان الستر مندوبا ينبنى أن تكون الشبادة به خلاف الأول الى مر جعها 
إل كرادة التنز يه لأنها فى رتبة الندب فى جانب الفعل وكراهة التاز يه ى جانب الأرك وهكذا يجب 
أن يكون بالنسبة إلى من لم يميد الزنا وم يبك به أما إذا وصل الال إلى إشاعته والأّبيك به بل 
بعضہم رما امتحن به فيجب کون الشبادة به أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض 
من المعاصى و الفواحش باللعلب المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لم فإذا 
هر حال الشره فى الزنا مثلا والشر ب وعدم المبالاة به وإشاءته باخلاء الأرض المطلوب حيلثك 
بالتوبة اال يقابله ظلهور عدمها . فن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو 
الحدود لاف من زف مرة أو مراراً متسثر ا متخوفاً متناماً عليه فإنه محل استحباب سثر الشاهد . 

وأنظر ص ۲۹۰ امحل : وبرى ابن حزم والظاهرية أنه لا يجب على الشبود أى حد سواء كان 
واحدا أو اثنين أو ثلاثة لأن الد هو عل القاذف الراى لا على الشاهد وقد صح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إن دماءكم وأموالم وأعراشكم عليكم حرام كحرمة یومک هذا من 
شبركم هذا » قبشرة الشاهد حرام ولم يأت نص قرآن ولا سنة صعيحة جلد الشاهد فى الزنا . وقد 
فرق القرآن والسدة بين الشاهد من البيدة وبين القاذف الراى . 


1۷ 


11 


حلاف إلا ما روى عن عطاء وحاد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان» واجلدمهور 
أن هذا شذوذ لا يعول عليه لأن لفل الأربعة اسم لعدد المذكرين ويقتضى أن 
يكتفى فيه بأربعة ولا خلاف فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى 


Q0) 
E 


 «#‏ الحرية : فلا تقبل فيه شهادة العبيدءولا يعلم فيه خلافاً إلارواية 
حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل »وهو قول أنى ثور لعموم النص فيه ولأنه 
عدل ذكر مسلم فتقبل شہادته کار . 

و ( لامحئايلة » أنه مختلف فى شبادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبة 
تمنع من قبول شهادته فى الد لأنه يندرىء بالشہات . ۰ 

٤‏ العدالة : ولا حلاف فى اشتر اطهاء فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من 
لا تعلم عدالته +واز أن يكون فاسق9©. 


)21 وانظر ص ١١4‏ ذعم القدير جزء 4 . 
والنظر ص ١54‏ الحراج برقال : وحدثنا اجاج عن الزهرى قال : مشت الس من لدن 
رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شبادة النساء فى الدود» . 
وانظر ص ۲۹۲ الل للشيعى « ولا يكفى ف البيئة أقل من أربعة رجال » أو ثلاثة وامر أثين 
ولو شېد رجلان وأدبع نساء يغبت بهم الجلد لا الرجم ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولو شد 
ما دوك الأدبع م ينبت وحدوا الغرية » . 
(؟) فإن كلوا أربمة ولكن لا تتوافر فيهم الشروط كالعبيد و الفساق والمميان ففيهم 
ثلاث روايات 5 
)١(‏ علهم حد القذف وهو قول مالك وأصماب السان . 
(ب) لا حد عليهم وهو قول الحسن والشعبى وأبو حنيفة ومد لأنْهم أربعة شبداء فدخلوا 
ف وم الاية 5 
(ج) إن كانوا عمياناً أو بعضهم حدوا . وإن كانوا عبيداً أو فساقا فلا حد علييم وهر 
قول الثورى 3 
وقال الشافمى وأصعابه : إن كان رد الشبادة لممبى ظاهر كالعمى و الفسق ففيهم قولان وإن كان 
رد الشبادة لممى خفى فلا حد عليهم . 


1۸ 


0 الإسلام : شهادة أهل الذمة سواء كانت الشبادة على 
مسلم أو ذى002, 
الشمادة صر نة يوصف الزنا والفعل ‏ نفسه )2 بقوله راك الذكر 
ف فر جھا كا ارود فی المكحاة وا رشاء فى :ال 
۷ الشمادة من الأربع فى مجلس واحد : فإن جاء أربعة متفرقن 
والحاكم جالس فى مجلس EE‏ يعد أن 
قام الحا كم كانوا قذفة وعلهم الحد ومبذا قال مالك وأبو حنيفة . 
وقال الشافعى والببى ابن المنثر لايشكرط ذلك لقوله الله تعالى « لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء» + ولم يذكر الحلس ولأن كل شهادة مقبولة إن 
اتفقت تقبل إذا افترقت فى مجالس كسائر الشهادات0©, 


ثاني؟ س معايئة فرجه فى فرجها : 


وعلى فلاف فيا يازم أن وسال القاضى الشرود عن ذلك في ألم ء عن الزنا .> 

(۱) انظر ص 1١4‏ اللراج . 

(؟) انظر ص ١04‏ المنى جزء ٠١‏ . 

ولا أن أبا بكرة ونافعا وشل بن معبد شبدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا وم يشبد 
زياد فحد الثلاثة ولو كان الحلس غير مشترط لم يجز أن عدم لجواز أن يككلوا برابع فى مجلس 
آحر ولأنه لو شبد ثلاثة فحده 0 جاه رايع فشبد م تقبل شهادته ولولا اشتراط الجلس لكئلت 
شبادتهم و ذا فارق سائر ا فلا يشير ط اجماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين و احداً 
بعد وأسحد فی معلس واحد قبل شہاد ہم > وقال مالك وأبر خحنيفة إن جاءوا متفرقين فهم قذفة 3 لام 
م تجتمعوا ف مجيكهم فلم تقبل شہادتہم كالذين م يشبدوا فى مجلس واحد . 

ولنا قصة المنيرة فإن الشبود جاءوا واحداً بعد واحد وسمعث شهادتهم وإنما حدوا لعدم 
كالما . وى سسمديئه أن أبا بكرة قال ۽ أرأيت إن جاء 1 عر يشبد أكنت ترجمه ؟ قال عر إى 

والأى نفسى بيده ولأئهم اجشمعوا فى مجلس واحد فأشبه لو جاءوا مجتيعين ولأن الجاس كله 

مازلة ابتدائه . وإذا تفرقوا فى جالسمم 0 الحد لأن من شبد بالزنا وم يتل الشبادة يازمه 
الحد لقوله ثعالى : « والذين برمون الحصنات ثم ثم لم يأتوا بأربءة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة» 
وانظر ص ١4‏ الزيلى جزء م » ١١5‏ فيح القدير جزء ؛ . 


الول 


ما هو وكيف هو ومی زنا وأين زنا" وعن زنا > لأنه عساه غير الفعل فى 
الفرج » عناه بأن ظن هماسة الفرجين حراماً زناء أو كان يظن أن كل وطء 
حرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا . 

فلهذا الاحيّال سأله عن الزنا ما هو ولأنه حتمل كونه كان مكرهاً 
ويرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق فيكون عنتاراً فيه . كذا يسألم عن 
المزنى مها من هى » وقياسه فى الشهادة على زنا المرأة أن يسآم عن الزانى مها من 
هو فإن فيه الاحمّال اكور وهو جواز أن يكون صبياً أو مجنوناً بأن مكنت 
أحدهما فلا بحب علا الحد فى قول أى حنيفة . 

ولو قال الشهود تعمدنا النظر فى فرجها قبلت شهادتهم . وقال البعض 
لا يقبل لإقراره, على أنفسهم بالفسق لأن النظر إلى عورة الغير عمداً فسق . 
وإنما تقبل شهادتهم إذا وق اتفاقاً من غير قصد . ويقول الحنفية إنه يباح 
النظر ضرورة لأن التعمد فيه للحاجة وهى الشهادة جائز » كالطبيب واللخاتن 
والقابلة » والحاجة هنا ثابتة لإقامة الحسبة . 

فإن اختلف الشهود فى الثوب الذى كان عليه حالة الزنا يقبل لأن 
التوفيق بمكن بأن يكون عليه ثياب فيعاين كل فريق غير الذى عاينه الآخر . 


(۱) ومن زفى فى دار المرب أو ف دار البغى ثم رجع إلى بلاد الإسلام فأقر عند القافى به 
لا يقام عليه المد - وعند الشافمى ومالك يحد لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أينا كان مقامه , 

والأصل عند أي حنيفة ومحمد أنه لا يقام على المستأمن والمستأمنة شىء من الحدود أى كحد 
الزنا والسرقة والشرب إلا حد القذف فإنه يجب حدهما ولكن أبا يوسف يوجب عليه جميع الحدود 
إلا حد الشرب والحاصل أن حد اللمر لا بحب عليه بالاتفاق لأنه براه حلالا . وحد القذف 
بحب بالاتفاق لأن فيه حق العبد وحق الزئا والسرقة يحب عنده وعندهما ثم إن محيداً رحمه الله 
فرق بين المسلم أو الذى إذا زفى بحربية مستأمنة حيث يحب المد عنده على الفاعل وبين المسلمة 
أو اللمية إذا زنت بحربى حيث لا يجب الحد عليهما عنده جمياً لأن الأصل فى الزنا فمل 
الذكر والمرأة تبع لكونها محلا فوجب من امتناع الحد على الأصل امتناعه على التيع ولم 
يلزم من امتناع المد على التبع امتناعه على الأصل . ( انظر ص ١8١‏ جزء " الشر ثبلالية على 
منلا خسرو ) , 


۳۰ 


أو محتمل أنه أخحذ فى الفعل ف ثوب 5 م لبس آخر . وفيه حلاف عن زفر 
والشافعى» وعلى هذا لو اختلفوا فى لون المزلى مها أو فى طوطا وشعرها يقبل . 
والأصل فى هذا أنه مهما أمكن التوفيق يصار إليه لأن التوفيق فيه مشروع 
ولولا ذلك لما وجب الحد أصلا لاحمال أن كل واحد مہم يشهد بزنا غير 
الى شد به أصحابد(؟). ١ ٠‏ 

ولذاك لو شد أربعة بالزنا على رجل أو امرأة وهم عميان فینبغی للإمام 
أن عدم ولا حد على المشبود عايه". 
ثالثاً ‏ الشهادة صر نحة على الفعل نفسه : 
ا 

يازم أن تتفي قادة الود أنفسهم على الفعل نفسه . فإذا شد أربعة 
على شبادة أربعة على الفعل نفسه لا تقبل شهادتهم وترد للشهة وهى كافية 
لدرء الحد لا لإثباته . 

فلو شهدوا على زنا امرأة وهى بكر . فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة 
وظهر کلہم فلا تحد ‏ ولا حدون لن عددهم متكا مل وإنما سقط الدد 
عنها بقول النساء إنها بكر رطق حجة فى إسقاط الحد لا فى إيجابه وهذا 
قول الحنفية والشافعى والشعبى والثورى وأبو ثور . 

ويرى الالكية أنه إذا ثبت الحد بشبادة الأربعة فلا يسقط الحد عن 
امرأة بعد الثبوت علها بشهادة أريع نسوة ببكارتها تقدماً لشهادة الرجال على 
النساء 60 ولأن شبادة النساء لا مدل لا فى الحدود فلا تسقط بشباسين . 


)١(‏ انظر ص ۱۹۰ الزيلعى جزء ٣‏ وقد ورد ف الكاق أن التوفيق فى ذلك غير مشروع 
لأنه احثيال لاحاب المد وقد أمرنا بالاحتيال للدرء . انظر ص۱۹۰۰ جزء ۲ الشرنبلالية . 

(؟) انظر ص ١54‏ الخراج . 

() انظر ص ۲۸۳ الدسوق على الشرح الكبير جزم ٤‏ 

وانظر ص ۲٠١‏ الحلى إذا شبد أربعة بالزف قبلا فشبدت أربع نساء بالبكارة فلا حد وى 
شبادة الشبود قولان . وانظر ص 4؛؟ أبو يعلى . 


١١ 


وكذلك إذا شهدوا على رجل بالزنا وهو مجبوب فإنه لا حد لظهور 
كلهم ولا محد كذلك الشهود لتكامل عددم . 


رابعاً ‏ اتحاد المكان والزمان : 


يازم لكى تجب العقوبة أن تكون الشهادة فى مجلس واحد والشبود 
جتمعن » فاتحاد املس شرط لصحة الشبادة » فإن جاء الشهود متف رقن 
يشبدون واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم ومحدون وإن كثروا . 

والمسجد كله مجلس واحد فاو جاء الشهود مجتمعين أو متفرقن وجلسوا 
فى موضع الشهود فى ناحية من المسجد ثم جاءوا واحداً بعد واحد وشهدوا 
جازت شهادهم لوجود اجماعهم ف مجلس واحد . وإن كانوا خارج 
المسجد فجاء واحد مهم ودخل المسجد وشهد ْم جاء الثانى والثالك والرابع 
يضربون الحد(©2, 

فإذا شہد اثنان أنه زنى فى مكان وشہد آحران أنه زنى فى مکان آخر 
والمكانان متباينان محيث عتنع أن يقع فهما فعل واحد عادة كالبلدين والدارين 
والبيين لا ثقبل شهادهم ولا حد على المشهود عليه لمهم شهدوا بفعلين 
مختلفين لاختلاف المكانين وليس على أحدها شود أريع ولاحد عل الشبود 
عند ألى حنيفة ومحمد وی يوسف والندخعى وأ ثور . وعند زفر بحدون9». 
وقال بذاك مالك والشا فعى 00. 

فإذا اختلفوا فى الزمان فشہد اثنان أنه زنى ما 3 يوم كذا واثنان فی يوم 
آخر فيطبق نفس اشم السابق١).‏ 

فإذا اختلفوا فى المكان وكان البيت صغراً حد الرجل والمرأة . ومعى 
ذلك أن يشهد كل اثنين على الزنا فى زاوية حلاف الزاوية الأخرى"., 


. ۷ بدائم الصنائم جزء‎ ٤۸ انظر ص‎ )١( 
EE . (؟) المرجع السابق‎ 
AF SCO) 
. المرجع السابق‎ )٤( 

) ه) الزيلى جزء م 


۳۲ 


وإن شبد اثنان أنه زنی مها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى ا مطاوعة فلا 
ا إجاعاً فالشبادة لم تكمْل علىفعل موجب احدء وى الرجل وجهان : 

١‏ أحدها : لا حد عليه وهو قول الخنابلة وأ حنيفة وقول للشافعى 
لان البينة لم تکل على فعل واحد فإن المطلاوعة غير المكر هة . 

؟ - انما : يحب عليه الحد وهو قول أنى A‏ للشافعى 
لأن الشبادة كلت" على الزنا منه واختلافهما إنما هو فى فعلها لا فى فعله فلا 
كنع كمال الشبادة عليه . 

وى الشرود لاه وجه : 

و أحدها : لا حد عام 8 

۲ ثانا : علميم الحد لأنهم شهدوا بالزنا ولم تکل شہادمم فازمهم 
الد کا لولم یکل عددههم . 

٣‏ الما : جب الحد على شاهدى المطاوعة لأنبما قذفا المر 3 بالزنا 
ولا جب على 50 الإكراه لما م يتقَذفا المر أة وقد كلت شهادمم على 
الرجل وإنما انتفى الحد للشسبة وهى .تدرأ ادود 

فإن كلت البيئة م مات الشهود أو غابوا جاز امک مها وإقامة لحك وبه 
قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : لا جوز الحكم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه 
شمة تدرا الد" . 

< فإذا شبد الشهود شهادة كاملة عبس القاضى المشمود عليه بالزنا إلى أن 
يأل عن عدالة الشهود لأنه مهم وقد مهرب . ولنا أن هذا الحبس نوع من 
ا حبس الاحتياطى المعروف الآن کا سبق ووضحنا فى بحث سابق " 


(1) انظر ص 84! المغی جزء ٠١‏ . ووردق الأخيرة جزء م ص ١١١‏ . 

وف النوادر لو قال اثنان أكرهها وقال اثنان طاوعته حد الشبود دونه لاختلاف الصفة , 
قاله ابن القاسم : ولا حد على الرجل والمرأة ولا أدب . 

(۲) انظر ص ۱۸١‏ المغى جزء ٠١‏ 

(") انظر ص ١4١‏ من العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 


is 


وإنشہد أربعةعلى رجل أنه زنى بفلانة وهى غائبة فإنه بعد وقد أجمع 
الأغة الأربعة على ذلك 20 , 
وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم محدلآن الظاهر آنا امرأنه » 
أو أه ته فلو قال المشهود عايه: المرأة الى راوها مين ليست زوجى ولا أممى 
ف حك أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس 
إقرارا وجا للحد فلا عد" , 


ناما م عدم التقادم 


هل هو شرط فى حد الزنا ؟ 

الشاهد إذا عاين الجر بمة فهو مخير بن أداء الشهادة حسبة لله تعالى لقوله 
تعالى ر( وأقيموا الشبادة لله ) وبين السثر عا لى المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام 
ومن سر على أخيه لملم سار الله عليه ى الأنحرة ) فلا لم يشهد عليه فور 
الوقت حى تقادم العهد دل ذللتث على اختيار السئر . فإذا شبد بعد ذلاث دل 
على آن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته . 

روى عن تمر بن اللحطاب أنه قال : أعا قوم شهدوا على حد لم يشهدوا 
عند حضرته فإما شهدوا عن ضغن ولا شهادة للم . 

وهذا رأى الحنفية وأحمد بن حنبل" . 


ويرى مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وإحق وأبو ثور e‏ 
الحذابلة أنه يجب الحد لأنه حق يغبت يثبت عل الور فيثبت بالبينة بعك تطاول لزه 
کسائر اشرق . والأخير فى الشم ادة يجوز أن يكون لعذر أو 007 


. > فتح القدير جزء‎ ١١0 الظر ص‎ )١( 

(؟) انظر المرجم السابق . 

() انظر ص ٤۸‏ بدائع السمنائم جزء ۷ » 1017 فتح القدير جزء 4 حيث فصل مسألة 
التقادم » ١5‏ الزيلعى جزء ” انظر هامش 1١١4‏ . 


١4 


لا سقط عطلق الاحتال فإنه لو سقط بكل احمال لم بجحب حل أصاةة") , 

ولم يقدر أبو حنيفة مدة معينة للتقادم وفوضه لرأى القاضى على ما هو 
رأبه فى المقدرات . وقد روى ف الحرد : 

قال اہو حنیفة لو سال القاضى الشهود : می زلى ہا فقالوا : منذ أقل 
التي أقم الحدء وإن قالوا شهر أو أكثر درئ عنه الحد . وقال أبو العباس 
الناطفى فقد قدر على هذه الرواية بشبر وهو قول أنى بوسف ومد" . 
الرجوع عن اللہادة : 

وإن رجع الشهود عن الشمادة أو رجع واحد مم ففى المسألة ثلاثة آراء : 

الأول : علمم جميعاً الحد وهو قول ألى حنيفة . 

الثانى : يمد الثلاثة فقط دون الراجع وهذا رأى بعض الفقهاء لأنه إذا 
دجم قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيد الحم بقوله فيسقط عنه الحد » ولانه 
فى درء الحد عنه تمكيناً له من الرجوع الذى محصل به مصلحة المشهود عليه 
وف إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع نوفا من الحد فتفوت تلاك 
المصلحة وتتحقق المفسدة فيناسب ذلك نفى الحد عنه . 

والثالث : قول الشافعى بأنه محد الراجع دون الثلاثة لأنه مقر على نفسه 


بالكذب ق قذفه" . 


. ٠١ انظر ص ۱۸۷ المغى جزء‎ )١( 

( ۲ ) انظر ص ۱۸۷ حاشية الشلبی على الزيلعى جزء ؟ . 

(") انظر ص ٠۷۲‏ المنى جزء ٠١‏ » انظر ص ١48‏ الأخيرة جزء ۸ . 

إذا رجم أحد الأربعة الود قبل الد أو وجد عبد حدوا حد القذف لعدم ثبوت قرم . 
فإن رسع جميعهم بعد الر جم حدوهم باقرارم بالقذف والدية فى أموالم لأنهم سبب قتله و إن 
رجم واحد حد وحده . وإن عل المد أن أحدم عبد حدوا لم يجدوا . 

وإن وجد بعد الرى مجبوباً م حد الشبود لأنه لا يحد قاذف الحبوب وعلهم الدية فى مالم 
والأدب ولول السجن . وإن ظهر قبل دجم امرآة أن أحدم زوجها جلد الثلاثة ولاعن الزوج = 


1o 


ولا يقم الإمام الحد بعلمه روى ذاك عن أى بكر الصديق وبه قال مالاك 
وأصيحاب الرأى وهو أحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر له إقامته بعلمه 
وهو قول ألى ثور لأنه إذا جازت له إقامته بالبيئة والاعتراف الذى لا يفيد 
إلا الظن فا يفيد العلم أولى". 


ثانياً 8 الإثبات باقر ار 


يثبت الزنا بالإقرار عند الإمام ويوجب ذلك الحدء إنما لذلاك شروط هامة 
تذكرها : 

١-العقل‏ : فلا يصح إقرار الحنون فى الزنا . فإن كان يجن مرة ويفيق 
أخرى فأقر فى إفافته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه بينة أنه زنى فى إفاقته 
فعليه الد , 

و ذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى"". 

۲ -- البلوغ : فلا يصح إقرار الصبى فى الزنا لأن سبب وجوب اللحد لا بد 
وأن يكون جناية وفعل الصبى لا يوضصف بكونه جناية فكان إقراره كعدمه ". 

۳ الإقرار باللحطاب والعبارة دون الككتابة والإشارة . 

حى أن الأخرس لو كتب الإقرار فى كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة 
لا سول عليه لان الشرع علق وچوب الود بالبيانء ألا ترك أنه لو أقر بالوطء 
لا يام عليه الل ما 0 يصرح يفعل الزن , 


-- فإن 0 ياععن جلد لأن الزوج خەم لا تقبل شهادته » فإن علم ذلك بعد رجيها لاعن الزوج 
فإن نكل حد دون الثلاثة . فإن شبد الشبود عليه وجرح من الجلد ثم ظهر أخدم عدا أو محدود؟ 
فى قذف فأرش الجلد هدر عنده خلافا لما ٠‏ للصاحبين » و إذا شهدوا والزافى حصن فرج ثم تهر 
أحدم عبداً أو نحوه فدية الرجم فى بيت المال . 

(۱) انظار ص 45 جزء ٩‏ المبسوط » ١9١‏ جزء ٠١‏ المغى . 

(؟) انار ص ٠8‏ المغى جزء ٠١‏ . 

( ؟) انر صن ٠٩‏ بدائع الصبائم جزء ۷ . 

(14) انظر س ١١8‏ فتم القدير جزء 4 6 49 البدائم جزء ۷ , 


۳١ 


وهذا عند الحنفية » وعند المالكية والشافعية محد الأخرس إن فهم *ن 
إشارته الرنا 0 . 
5 س الصحة : 

فيجب أن يتأكد القاضى أن المقر فى حال الصحة تنوافر فيه الشروط 
المطلوية : ٠‏ 

قال الرسول لماعز : و أبلث خبل ؟ أباث جذون ؟ » وبعث إلى قومه فسأهم 
عن حاله . فإذا عرف أنه صبحيح العقل سأله عن ماهية الزئا وعن كيفيته وعن 
مكانه "'وعن المزنى ا ها ذكرنا فى الشبادة "9 . 

والذنى مد بإقراره عند الحنفية خلافاً لااك » والعبد محد بإقراره مأذوناً 
كان آو محجورا خلافاً لزفر . 1 

اخحتاف الفقهاء فى عدد مرات الإقرار . 

١--يرى‏ أب تحليفية وأصحابه وأحمد وإسى وان أى يى أنه يازم 
أربع إقرارات ودليلهم ما فعله ماعز عندما حضر مقراً انی صل الله 
عليه وسل 


. ۸ الأخيرة جزء‎ ١١5 انر ص‎ )١( 

(۲) فمن إلى ف دار الحرب أو فدار البغي ثم دجع إلى بلاد الإسلام فأقر عند القافى به 
لا يقامعليه الحد وهذا عند المنفية. وعند الشافمى ومالك بعد لأنه العم بإسلامه أحكام الإسلام أ كان 
مقامه س وللحنفية قوله عليه الصادة والسلام - لا تقام الحدرد فق دار المرب ولآن الوجوب 
مشروطل بالقدرة ولا قدرة للإمام عليه حال کوله فى دار الحرب فلا وجوب . الثلر ص ۱۸۲ 
اازیلمی جزء م › 4م البدائم جزء ۷ 6 ٠١١‏ فح القدر جزء 4 و ۱۳۸ الأخيرة جزء ۸ . 

() انظار ص ١71‏ المغى جزء ٠١‏ . 

( 4 ) هو اسحق بن إبراهيم بن علد الحنظل المروزى المعروف بابن راهويه أحد أئمة الدين 
روى عنه لق كثير متهم البخارى وعسم وأبو داو د والنساق والتر مذى جيم بين التقوى و الفقه 
والحديث والحفظ والسدق . توق سنة ۲۳۸ ه عن سبع وسبدين سلة . 

( ه) انار ص ٤٩‏ البدائم جزء ۷ » ١١9‏ فت القدير جزء 4 » ۱۹۳ الخراج © 55" 


ٻداية اود جرزء ؟ . 
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۲ - یری مالك والشافعى والحسن وداود وحاد بن أنى سلمان وأبو ثور 
والطرى أنه يكفى إقرار واحد واستدلوا عحديث العسيف حيث قال فيه 
الرسول « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) وم يقل أربع 
مرات وحديث الغامدية» ومع ذلاك فهناك روايات أنها أقرت أربعة . روىق 
البزار فى مسنده عن زكريا بن سلم « حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن 
ابن ای بكر عن أبيه فذكره وفيه آنا أقرت أربع مرات وهو يردها"!) 5 

يرى أبو حنيفه أن الاعتبار مجالس المقر . لأنه عليه الصلاة والسلام اعتر 
اختلاف مجالس ماعز حيث كان رج من المسجد كل مرة ثم يعود ومجلسه 
عليه الصلاة والسلام لم يتغر : 

وروى عن أنى حنيفة فى تفسير اختلاف مالس المقر : هو أن يقر مرة ثم 
يذهب حى يتوارى عن بصر القاضى ثم بجىء فيقر ثم يذهب هكذا أربع 
مرات"!., 

ويرى الحنابلة أنه سواء الإقرارات الأربعة فى مجالس متفرقة أو فى 
مجلس واحول9, 

والإقرار يصح ولو فى غيبة المزنى ما . فإن ماعزاً رج فى غيبة شريكته › 
بل إنه يصح ولو قال إنه زلى ولا يعرف من هى المزنى ہا فإقراره يلزمه. 
وإن أقر أنه زلى بامرأة فكذبته فعليه الحد دوها وبه قال الشافعى والحنايلة . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا حد عليه لأنا صدقناها فى إنكارها فصار 
محكوماً بكذبه؛ وعلى هذا الحلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فكذما . 


(1) انظر ص ١١07‏ فتح القدير جزء 4 . 

(؟) الماوردى ص ۲۱۷ ع 1*٠‏ الذعيرة جزء م » 44 البدائع جزء ۷ ص ۴۳٠۹‏ 
بداية الحهد . 

(*) انظر ص ١10‏ المغى جزء ٠١‏ . 

(4) انظر ص ٠٤۹‏ البدائع جزء ۷ » ١85‏ الزيلعى جزء * . 
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کک 
إقرار ماعز كان على يدى الرسول" . 

وعلى الإمام أن يسأله عن حاله أعصن أم لا لاختلاف الحكم . فإذا أ 
أله حصن سأله عن ماهية الإحصان" . 

وإن كد نامان واعرق هو مرن [ تكل انيه وم يت ادق 
رمسا ررك و السب ل 
بالأخرى 9) ْ 

0 تين وشبد عليه أربعة لا محل عند أنى ا 
وقال محمد نحد لان هذا الإقرار ليس محجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن 
الباق دليل الرجوع أو هو غير صحبح فيه فيلتحق بالعدم شرعاً . 

فبقيت الشبادة وحدها هى الحجة فتقبل . 

ولأى يوسف رحمه الله أن الإقرار موجود حقيقة لكنه غير معتدر 
ا السام صل 


وبقى أمران : 
الأول : الإقرار المعيب . 


. 4 فتم القدير جزء‎ ١1١ > ۷ انظر ص 44 البدائع جزء‎ )١( 

(؟) انظر ص ٤٩‏ البدائع جزء ۷ . 

( ۳ ) انظر ص ١*5‏ حاشية الشلبى على الزيلى . 

قال الإتقاف . وم يذ كر القدورى السؤال عنالزمان فى الإقرار بأن يقول مى زئيت لآن 
التقادم مانم للشبادة لتبنة الحقد والمرء لا ينهم على نفسه فيقبل إقراره وإن تقادم العهد وبيان 
التقادم يملم فى باب الشهادة على الزئا . 

وقال الكال : : و يذكر النؤال فيه عن الزئا فلا يقول متى زئيت وذكره فى الشهادة لآ 
تقادم العهد ملع الشبادة دون الإقرار وهذا السؤال لمكن الفائدة فإذا لم يكن التقادم سقطاً 
لم يكن ف السؤال عنه فائدة . قال الزيلعى : « والاصح أن يسأك عن الزمان لاحمّال أثه زفى 
ف صغره# . 1 
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الأمر الأول : 

الإقرار المعيب هو الذى يشوبه عيب من عيوب الإرادة كإقرار المكره 
والسكران والأخرس واشنون والنائم . 

فإن أقر بالزنا وهو سكران لا يعتير إقراره لأنه لا يدرى ٠١‏ يقول 
ولا يذل وله عل 2 وقد رو و اوا اسک م روا 
أبو داود . وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا ؟ | 

كذلك لا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم جب 
عليه الحد ولم ينبت عليه الزنا ‏ وهذا إجاع - روى عن تر رضي الله عنه 
أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إن صرعته أو ضربته.أو أوثقته . رواه 
سعيد . وقال ابن ات رجل اعترف بعد جادد ليس عليه حدء ولأن 
الإقرار المعيب إا ثبت به الأمر دفعا عن الضرر فانتفى ظن اة عنه 
فلم يقبل 1" , 

وأما الأخرس فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار . فإن فهمت 
إشارته اختلف الفقهاء . 

١‏ - قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالاك وأبو ثور وابن المنذر 


وأصبحاب أحمدء إن عليه الول لان من صح إقراره بغير از ا ب ح إقراره 
به كالناطق . 


۲ - قال أصحاب أنى حنيفة لا حد بإقرار ولا بينة لأن الإشارة تتحمل 
ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شہة فى درء الحد لكونه ما پندریء بالشہات 
ولا يجب بالبينة لاحهال أن يكون له شبة لا مكن ن التعبير عنها ولا يعرف 
کونہا شية « أى لا يستطيع الدفاع عن نفسه ع7" . 


كذلك انام لا يصح إقراره لأن كلامه ایس گعتار ولا يدل على صحة 
مدلوله '" . 


, ٠١ المغى جزء‎ ٠۷١ انظر ص‎ )١( 
. امرجم السابق‎ )۲( 
e AS ار س‎ (r) 
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کا أن الإقرار يلزم أن يكون ممن يتصور منه الزنا فانحبوب لا يصح 
إقراره'" . 

أما اللدصى أو العنين إن أقر بالزنا فعليه الحد لأن الزنا يتصور منه 
كالشيخ الكبير و ذا قال الشافعى وأبو اټ لای" 
الأمر الثانى : 

الرجوع عن الإقرار» فن شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام 
الحد » فإن رجع عن إقراره أو هرب ففى المسألة قولان : 

١‏ قول عطاء والزهرى وحاد ومالك « روایتان » والثورى والشافعى 
«روايتان» وإحق وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد أن الجافى إن رجح 
أو هرب كف عنه وذلات لآن ماعز لما هرب قال النى صلى الله عليه وسلم : 
وهلا ترکتموه )9 . 

۴ - قول الحسن وسعيد بن جبير وابن ألى ليلى أن الحد يقام عليه » 
ولا برك لأن ماعراً هرب فقتاوه ولم يتركوه . وروى أنه قال : زدوق إلى 
رسول الله فإن قوى غروفى من نفسى وأخيروى أن رسول الله غير قاتلی 
فلم ينزعوا حى قتلوه » حر جه أو داود. ولو قبل رجوعه للزمهم ديته وهدا 
مردود مما روى عن الرسول صل الله عليه وساي . 

ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع لا ورد فى ذلك من آثار عن 
النى عليه الصلاة والسلام . فال مقصود أن يلقن الإمام ما یکون ذكره دارا 
للحد ليذكره كائناً ما كان" . 


. ۷ انظر ص 4؛ بدائع الصنائع جزء‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۷١‏ المنى جزء ٠١‏ . 

() انظر ص 45؟ الل ر ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره » 

20 انظر ص ١١١‏ فتح القدير جزء ٤‏ > 77 ! المغى جزء ٠١‏ ۰ من ا مرجع نفسه . 

(ه ) وىكتاب الأحكام السلطانية الماوردى أن هناك رواية لأف حنيفة يقؤل فيها إن الحد 
لا يسقط بالرجوع . انظر ص 51١5‏ . وانظر ص ١١١‏ من السياسة الشرعية لابن ثيمية . 
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حمل المرأة بدون زواج : 

اختلف الفقهاء فى المرأة إذا وجدت حاملا بدون زواج ولا شبة 
إلى رأين : 

س لأحمد وغيره أنه لا حد علا لأنها يجوز أن تكون حمات 
مكرهة أو بوطء شمة وبه قال أبو حنيفة والشافعى . 

۲ قول آخر بأنها تحد وهو مذهب أهل المدينة و به قال مالا فى المي طاً 

ن حديث عمرو إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها مثل أن تكون 

3 رآفتأق وهی تد , 

وقد ورد ى الغبى : «ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شهة 
والحد يسقط بالشهات» وقد قيل إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء 
الرجل فى فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها وهذا تصور ا . 


المبحث القالريف 
فروق جوهرية بين التشر يمين 

فى الف الم رلى : 

الغرض من العقوبة فى الفقه الغربى ليس منع اختلاط الأنساب » بل 
صيانة حرمة الزواج . فإذا كان الزنا ا عله اه فلا عقاب على 
مر تكبه إن كان بر ضاه وبعلك سن العييز الى سول دها المشرع . فطابلا كان هناك 
عل يعاقب على ااز نا ولو وقع من صبى لم يبلغ الحم أو هن شيخ طاعن 
فى السن أو من شخص فقد قوة التناسل أو كانت المر أة ا مزن ہا قد بلغت 
سن اليأس . 
فى الم الذ سمزعى : 

أما سبب العقوبة فى الفقه الإسلاى فهو منع انختلاط الأنساب وصيانة 


. ۲ انظر ص 58" بداية لهد جزء‎ )١( 
. المئى‎ ٠١ (؟) انظلر من ۱۹۳ جزء‎ 
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الأعراض فيحد بالجلد من زنا ولو باختيار . وتشدد العقوبة إذا كان هناك 
زواج فتصل إلى حد استئصال الفرد من الحتمع . 

ولو تركنا العقوبة فى الزنا سواء كانت الجلد لخر الممصن أو الرجم 
بالثثسبة المحصن - ولو أننا رأينا فى حث سابق ملع القت اللى :يترا اليد 
فى هذه العقوية ‏ لرأينا أموراً مختلفة . 

الأول : إن جرعة الزنا من الجراتم الى يازم فما أربعة شهود خلافاً 
اق اس وحرد تور E‏ 
كل أر بعة صالمين لاشہادة . 

الثافى : وهؤلاء الشبود لا تقبل شهادتهم إلا إذا شهدوا على فعل الزنا 
نفسه بالروكية كالمرود فق المكحلة أو الرشاء فى البثر . وهو أمر عسير لا يتيسر 
نحققه ى أغلب الأحوال . 

الثالث : وقد فرض الشارع عقوبة شديدة جداً على هرلاء الشوود إن 
نملف واعحد مهم عن الشهادة أو شبد على غير الفعل كنا حدث فما روى عن 
حادث المخغيرة بن شعبة وهو حادث فيه نظر من وجوه مختلفة . 
مارت 2 بع سم : 

وتفصيل الحادثة ما رواه أبو جعفر قال : كان المغيرة بن شعبة يباهى 
EE‏ انها هر متجاورون با طرق + وكانا فى مر ن 
متقابلتين فى دار ما فى كل واحدة منهما كوة تقابل الأخرى: فاجتمع إلى 
أن 1 ة نفر يتحدثون فى مشربته فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام 
3 بكرة ليغلقه فيصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوة فى مشر بته وهو 
بين رجل ارا قد موسطيا فقال لانفر : قوموا فانظروا ثم اشهدوا فقاموا 
فنظروا فقالوا : ومن هذه ؟ فقال هذه هى أم جميل نٽ الأرقم وكانت 
أم جميل غاشية المغيرة ة والأمراء والاشر اف وكات عدن الا عاق ذا 
فى زمانها فليا حرج المغيرة | ة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة فقال: 
لا تصل بنا فكتبوا | إلى عبر بذلاك فبعث عمر إلى أنى موسى واستعجله وقال له : 
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إنى أبعثاك إلى أرض قد باض فہا الشيطان وفرخ فالزم ما تعرف ولا تبدل 
فيبدل الله بك » فقال : يا أمير المؤمدن أعنى بعدة من أصحاب النى صلى 
الله عليه وسام من اللباتعرق واتار فإ وجا اة اة وتا 
الأعمال كال ملح لا يصلح الطعام إلا به قال : فاستعن من أحبيت فاستعان بتسعة 
وعشرين رجلا مم انس بن مالك وعمران بن حصين وهشام بن عامر ثم 
خرچ أب و موسي سح أناخ بالبصرة وبلغ اليرة إقباله فقال : والله ما جاء 
أبو ونی زائرا ولا تاجرا ولكته جاء أميراً . " م دخل عايه أبو مو سی فدفع 
إلى المغيرة كتاب عمر رضى الله عنه وفيه : 

وأما بعد » فإنه بلغهى أمر عظم فبعثت أبا «وسى أميراً فسلم إليه ما ى 
يدياث والعيجل فأهدى المخرة لای موسى وليدة من وليدات الطائف تدعى 
عقيلة وقال له إلى قد رضيها للك وكانت فارهة . وارتحل المغرة وأبو بكر 
ونافع 0 قدموا على مر فيجمع مع بم وبان 
المغيرة . فقال المغيرة لعه و ا أمير المؤمنين سل لاء الأعيك كيت 
زان مستقبلهم أو تررم ؛ وكيف رأوا المرأة وهل عرفوها . فإن كائرا 
مستقبل فكيض ل أستثر أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى على 
امرآتی والله ما أتيت إلا زوجى وكانت تشهها . فبدأ بای بكرة فشبد عليه 
أنه رآه ببن رجلى أم جميل وهو يدخله وجه كالميل فى المكحلة قال ؛ 
وق رأثنا قال + مدر ها فال © وکن انيت راا قال 
تحايلت حت رأيتها . ثم دعا بشبل بن معبد فشبد عثل ذلك . وشهد نافع عثل 
شهادة أى بكرة ١‏ وتقدم زياد آخرهم فقال له عمر قبل أن يشبد : ای لآراك 
حسن الوجه وإفى لأرجو أن لا يفضح الله على يدياث رجلا من أص.حاب محمد 
صلى الله عليه وسام . فقال : رأيته جالساً بن رجل امرأة فرأيت قدمین 
خضو بتان محفقان» واستين مكشوفن » وسمعت حفزاناً شديداً > قال : هل 
رأيت كالميل فى المكحلة قال : لا . قال فهل تعرف المرأة . قال : لا . ولكن 
أشبهها . قال : له تنح وأمر بالثلاثة فجلدوا حد القذف » وقرأ : : فإذا لم يأتوا 


ال 


بالشبداء وأولئاك عند الله هم الكاذيون » فقال المغبرة : اشفى من ٠‏ الأعيك 
8 مر المؤمنين فقال له : اسكت سكت اناك مانا واللّه لو تمت الشبادة 
لر جمتك بأحجارك» ورد عمر شهادة ای بكرة وكان يقول له تب أقبل شهادتك 
فيأى حی كتب عهده عنك موته . . هذا ما عه به أبو بكرة نفيع بن الحارٹ 
وهر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن المغيرة بن شعبة زنا 
مجارية بی فلان" . 
فاده 

وهله القّصة تناقلها كتب الفقه -جميعاً على روايات متلفة لا رع عن 
الرواية الى ار ناها ما يويد نما رواية حقبقية . ومن أظهر ما فا أن عمر 
اہن الطاب رضى الله عنه الذى هاله أن ينتشر الزنا ؤوقيكت وم على المندر 
وقال مقالته المشهورة الى فا أنه لولا أن يقول الناس زاد نى كتاب الله 
لكتب الاية المأسوشة فى المصحف - يقول لزياد الشاهد الرابع الذى سوف 
تثبت بشهادته الجر عة على صحاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و : : 

و إنى لأراك حسن الوجه وإنى لأرجو أن لا يفضح الله على يديلك رجلا 
من أصحاب رسول الله ) . 

يقول مر أمير المؤمنين ذلك للشاهد قبل أن يشهد فكأنه يوحى إليه أن 
يعدل عن شهادته حى لا يرجم . وهذه هى السنة درءاً الحدود وصوناً 
لاا 

م يسارع مر وهو الحریص عل تطبيق ى العقوبة ‏ وقد الحتافت الشهادة س 

فيقول للمغرة : راسكت . أسكت الله تأمتك أما والله لو تمت الشهادة 
لرجمتك بأحجارك » . حنى لا يظن الناس أنه ترك الرجم لسبب من الأسباب . 

بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يرد المعترفين بالزنا 


)١(‏ انظر ص ١74‏ ابن العربف جزء م . البأمه : النغمة والسوت » وأسكت الله 
لأمته أى أماته . 
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ولا يريد أن إسمع مم الاعتراف والإقرار » وكان يسأل عن حالم وعقلهم 
51 فعل مع ماعز . 

تخرج من ذاث كله بالنتائج الاتية : 

إن الزنا جر عة صعبة الإثبات بل متعذرة الإثبات فى الشريعة الإسلامية » 
وإن طرق الإثبات واحدة سواء كان الزانى متزوجا أو غير متزوج , 

أما فى الفقه الوضعى فقد فصل بين الشهادة فما يتعلق بالأزواج أو شريكة 
الزوج ء وبالنسبة لشريك الزوجة . 

فقد نص القانون على أن الإثبات بالنسبة للأخير يجب أن محصل بإحدى 
الطرق الى ذكرها على سبيل الحصر وهى : 

. القبض عليه حن تلبسه بالفعل‎ ١ 

0000 

۴ وجوت مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه . 

£ س وچودەه ف منزل مسلم ف ال الحصصس حرم 1 

أما بالنسبة للأزواج وشريكتهم فالإثبات يكون بطرق الإثبات العادية . 

ويقولون إن حكة التضييق فى طرق الإثبات بالنسبة للشريك ترجع إلى 
خطورة اللهمة وتعلقها بالعرض فيجب أن تثبت بطريق قاطع ولا يكفى فها 
مجر د شهادة الشهود من حوادث تبعية قد توخذ فى مجموعها قرينة على وقوع 
الجر عة فكثيرا ما تخطئ الشواهد وتضل الشات . 

وفضلا عن ذلاك فإن إباحة شبادة الشمود إباحة مطلقة فى مثل هذه الال 
يفسح الال من لا خلاق لم التشهير بسمعة الغير والنيل من شرفهم . 

ولكن هذا تر ير ضعيف لشموذ المشرع عن القواعد العامة وإلا وجب 
توحيد طرق الإثبات بالنسبة لازوجة والشريلك فالمصلحة متحدةولكن المشرع 
الإسلاى قد راعىمن مدا الأمر ذلك كله فو حد طرق الإثيات بالنسبة میم 
الميمين فى جرعة الزنا , 

. المادة ۲۷۹ ع معرى‎ )١( 


١5 


الفضَلالشالث 


فى الاقم الغر بى : 

يتكلم فقهاء الغرب دائماً مع جر مة القذف والسب عن جرائم الإهانة 
والعيب . 

فالتقذف «مناهسةة؛ لك يقصد به إسناد أمور محدودة إلى شخص وقعت 
منه أو منسوبة إليه كأن بقول شخص عن آخر إنه سرق من فلان أو إنه 
أك وشو ولا شر عل أن تحدد الألفاظ الواقعة المعينة » بل يكفى أل تكون 
معروفة واو أن الألفاظ فى حد ذانها غامضة . 

والسب ١۲٠زا‏ هو عبارة عن نسية عيب لا واقعة معينة » خاش 
ا ف أو يشن السمعة بين الناس . كأن يقول شخص لاحر ويا حرا » 
« یا تصاب » 1 ۰ 

والإهانة ١ءء؟اه‏ فهى أوسع مدى من القذف والسب > فيدخحل فيا 
كل ما هو مل بالاحترام > أو يدل على الاز دراء والسخرية » وذلك فضلا 
عا دش الكرامة . د لا يعاقب علما إلا بالنسبة الموظفين ومن 
بقومول عا عامة١١‏ 

ات outrage‏ ل فى نطاق الإهانة ويدخل فيه كل ما دش 
الشعور أو يعتر إخلالا بالواجب سواء كان تصرعاً أو تاميحاً من باب 
ا مهما اف اا ا 


سس 


١ (‏ ) انر ص ١7١‏ من کتاب التشر يع وأحكام القضاء للد كور المرصفاوى . 
(۲( أنظلر ص {YE‏ ¢ هخ"( من كتاب المسئولية الجنائية الد كتور ميك مصطفى القللى . 
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وقد نص القانون المصرى على عقاب هذه الأمور فى المواد ٣٠۲‏ 
وما بعدها نحت باب القذف والسب . 


فى الفْفه الذ سمزعى : 
۶ 

أما فى الإسلام فجر عة القذف الى تجب ما العقوبة المحددة ( وهى ثمانون 
جلدة ) هى أن ير القاذف المقذوف بالزنا أو ينفيه عن نسبه . 

أما حلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب علما 
لا بالود وإنما بالتعزير يدر م ری القاضى يي 

والقذف لغة» الرى بالحجارة ونحوها ثم استعمل فى الرى بالمكاره ويسمى 
أيضاً فرية ( بكسر الفاء ) كأنه من الافتراء والكذب» وشرعاً قال ابن عرفه : 
القذف نسبة آدى غيره لزنا أو قطع نسب مس » والأخخص لإيجاب الد نسية 
آدى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغ أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع 
5-7 اليه 

وأصل هذه الجرمة هو ما نزل على النى صلى الله عليه وسلم فى القرآن 
وهو : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم مان 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » والذين يرمون أزواجهم دم يكن لم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقن . 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عا العذاب أن تمد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . و الخامسة أن غضب الله علمها إن كان من 
الصادقن »"'. 1 ١‏ 0 

وقوله تعالى : «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 
ف الدنيا والآخرة وم عذاب عظم 7 ) : 

)١(‏ انظر ص ۲٠١‏ الأحكام السلطانية للقافى أن يعلى الفراء . قال الأوزاعى خلااً 
لباق الفقهاء أن حد العبد كحد ار فى القذف ( انظر ص ۱۹۰ جزء ؟ المبزان الشعرانى ) . 
(؟) انظر ص ۲۲۸ جزء 4 السوق . 


(؟) سورة اللور . (4) سورة النور . 
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وقد نص القانون المصرى على عقاب هذه الأمور فى المواد ٠٠۲‏ 
وما بعدها عت باب القذف والسب 5 


فى الفقّه الل سمرمى : 
في 

أما فى الإسلام فجر مة القذف الى تحب ما العقوبة المحددة ( وهى ثمانون 
جلدة ) هى أن يرى القاذف المقذوف بالزنا أو ينفيه عن لسبه . 

أما حلاف ذلك من أوجه السب أو الإهانة أو العيب فيعاقب علما 
لا بالحد وإنما بالتعزير بقدر ما يرى القاضى '. 

والقذف لغة» الرمى بالحجارة و نوها 5 استعمل فى الر بالمكاره ويسمى 
أيضا فرية 2 بكر الفاء ) كأنه من الافتراء والكذب» وشرعاً قال ابن عر فه : 
القذف نسبة آدى غيره لزنا أو قطع نسب مسامء والأخيص لإمجاب الح نسبة 
آدی مكلف غره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صخر ة تطيق الوطء لزنا أو قطع 
نسب مسل ٤۳‏ 

وأصل هذه الجر مة هو ما نزل على النى صلى الله عليه وسلى فى القرآن 
وهو : «والذين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً وأو لثلك هم الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » والذين يرمون أزواجهم وم يكن لم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . 
والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . واللخامسة أن غضب اله علما إن كان من 
الصادقن "ا ., ١ ١‏ 

وقوله تعالى : «إن الذين يرمون المحصئات الغافلات الموؤمنات لعنوا 
2 الدنيا والالحرة وم عذاب عظم ٩‏ » ۰ 

)١(‏ انظر ص ۲٠١‏ الأحكام السلطانية للقافى أي يعلى الفراء . قال الأوزاعى سلاا 
لباق الفقهاء أن حد العبد كحد الحر فى القذف ( انظر ص ١١١‏ جزء ۲ الميزان للشمرانى ) . 
(؟) انظر ص ۲۲۸ جزء 4 الدسوق . 
(۴) سورة النور . ( 4 ) سورة النور . 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : 

و احطلبوا السبع الموبقات . قيل : وما هن يا رسول الله . قال : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس الى حرم الله » وأكل الربا > وأكل مال 
اليم > والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 

و سنتكام فى جر عة القذف عن أمور ثلاثة : 

١‏ -أركان جر مة القذف 

۲ الإثبات فى القذف . 


۳س فروق جوهرية بان اتشر دعسن الوضعى والإسلاى 


المحث الأول 

أركان جرعة القفذف : 

. الفعل المادى وهو الرى‎ -- ١ 

؟ شروط ضرورية فى القاذف والمقذوف . 

م .. القصد التاق . 
الركن الأول - الفمل المادى : 

القذف لغة » الرى بالشىء » وشرعا الرى بالزنا . 

وفى اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صرعاً أو دلالة . فإذا 
قذف الرجل رجلا محصناً أو امرأة محصنة بصريح ااز الزنا اللحالى عن الشمة الذى 
لو أقام القاذف عليه أربعة من الشبود أو أقر. به التلؤقت لوم جد لزنا 


ولو رماه سائر المعاصى غير الزنا لا يجب الحد » بل التعزير . 
وسائل التعبير فى القذف : 

قد يكو ن القذف بالعبارة أو بالرسالة فهل يكون أيضاً بالإشارة 
والكتاية ؟ 
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ولو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال يأيها الزناة » أو كلمات 
متفرقة بأن قال با زيد أنت زان ويا عمرو أنت زان ويا خالد أنت زان » لا 
يقام عليه إلا حد واحد عند الحنفية ومالك والثوري وأحمد » وعند الشافعية 
إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الحواب وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد 
لكل واحد منهم لأنه حق المقذوف فلا يجري فيه التداخل » وقد قال بذلك 
أبشياً ال سعد (1) 

فإن قذف أهل باد أو جاعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم محا 
القذف غير العلى : 


زارفا 


ورد ف ابن عابدين : نقل أيضاً عن شرح جمع الجوامع أن القذف فى 
الحلوة صغيرة عند الشافعية . قال : وقواعدنا لا تأباه لأن العلة فيه حوق العار 
وهو مفقود فى الخاوة واعترضه فى الهر بأنه فى الفتح استدل للإبجاع بآية 
والذين يرمون الحصنات . وتحديث اجتنبوا السبع الموبقات وعد مما قلف 
امحصنات وهذا صادق على قلف الحصنة فى اللداوة محيث ل يسمعه أحد" . 
القذف بالرسالة : 

أما فى الرسالة كا لو قال الشخص لغره : اذهب إلى فلان فقل له يا زاف 
أو يابن الزانية لم يكن المرسل قاذفا لأنه أمر بالقذف ول يقذف . 

وأما الرسول فإن ابتداً فقال مباشرة لا على وجه الرسالة يا زافى أو يابن 
الزانية فهو قاذف وعليه الحد . وإن بلغه على وجه الرسالة فإن قال أرسلى 
فلان إليك وأمرنى أن أقول لك يا زانى أو يابن الزانية لا حد عليه لأنه لم يقذئف 


بل أحر عن قلف غيره!4؟, 


"59 المسوط جزء 4 وانظر ص‎ ١١١ وصفحة‎ ¢ ٤ الظر ص ۲۰۹ فتح القدير جره‎ )1١( 
. جزء ۲ المهلذب‎ ٠۷١ بداية المجتهد لابن رشد جزء ۲ . وانظر ص 168 من هذا الكتاب وانظر ص‎ 

(؟) انظر ص ۲۲۳ المننى جزء ٠١‏ . وائظار ص ۲۹۹ الختصر النافع الحلى ( لو قذف 
جاعة بلفظ واحد » فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين وإن افترقوا فلكل واحد حد ) . 

(0 ) انظر ص۲۰۷ جزء ۳ أبن عابدين « القذف غير العلنى « فى خلوة » لا يوجب الحد » . 

( 4 ) انظر ص ۷۲ مئلا خسرو جزء ۲ . 


16١ 


ل جد سمي جه الى عم اسه 


أما الآخر س فلا يتصور هنه القذف فإشارته لا يستفاد منها الرى بالرنا 
على وجه التأكيد . كذاث إن كان القاذف قادرا على الكلام ولكنه افتعل 
إشارات معينة نحاول مها أن عثل فعل الزانى فلا حد لعدم الرى بالزنا على 
وجه التأكيد . 


يفهم من استقراء النصوص ف الفقه الإسلاى أنه يازم أن يكون القلف 
ع على مسمع من الدمهورء ورد فى حاشية أى احلاص على الدرر « القذف 
لغة الرعى بالشىء وشرعاً الرى بالزنا واستثى منه الشافعية ما كان فى خلوة 
لعدم دوق العار . 

وعلى هذا الرأى لا يكون مرسل الكتاب قاذفاً إذا لم يعلمه خلافه . 


« إذا قال يابن الزائيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد» , لأن الثالب فى الحدود عندنا سق 
الله تعال فتتداخل ست لو قذف رجلا مرارا أو جاءة كل واحد میم لا يجب إلا حد واسد کا 
“ماق : حى عن ابن آل لولى انه کان قاضيا بالكوفة فسم يوم رجلا يقول عند باب مسجده لرجل 
يا بن اازانيين فأمر بأخذه فأدخل المسجد فضر به حدين ثمائين ٠‏ همانين لقذنه الوالدين فبلغ ذلك 
أبا حنيفة فقال يا للعجب من قاضى بلدذا قد أخطأ فى مسثلة واحدة من خمسة أوجه . 

حده من غير خصومة المقذوف . وضربه حدين ولا يجب عليه إلا حد واحد ولو قذف ألفا , 
ووالى بين الحدين والواجب أن يفصل بيثبما بيوم أو أكثر . وحده فى المسجد وقد قال عليه 
المادة والسلام جنبوا صبيانم مساج كم ومجائيدم وسل سيوف وإقامة حدو دک . والكاس 
ينبئى أن يكشث أن المقذرفين حيان أو ميتان لتكون الخصوءة إلا أو إلى ولدهما . وإن اجتمعثت 
على واحد أجناس عزتلفة بأن قف وزفى وشرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالى بيا خينة 
الاك بل ينتظر حى يبدأ من الأول فيبدأ بحد القذف أولا لأن فيه سق العين ثم الإمام بالخيار إن 
شاء بدأ بحد الزئا وإن شاء بالقطم لاستوائهما فى القوة لبو مها بالكتاب و يؤر حد الشر ب لأنه 
أضعف مہا ذكره الزیلمی » . وار ص ۲۰۷ الزيلعى جزء © وانظر ص ۲۹۸ من الخل ؛ 
قال الشيعة يقتل القاذف ف الرابعة إذا حد ثلاثاً » وقيل الثالثة . وهو رأى غريب فريد . 

(۱) انظر ص 44 بدائم العبنائع جزء ۷ ء س ۷۰ جزء ۲ من الدرر . 
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القذف المعلق على شرط أو المضاف لاجل : 

فالقذف المعلق على شرط أو المضاف لأجل لا حد فيه » وعلى هذا إذا 
قال رجل : من قال كذا وكذا فهو زان أو ابن زانية» فقال رجل أنا قلت 
فلا محد لأنه علق القذف بشرط القول . 

وكذلك إذا قال ارجل إن دخلت هله الدار فأنت زان أو ابن زائية 
فدخل لا حد على القائل . 

وكذلك من قال لغيره أنت زان أو ابن زانية غداً أو أول الشمر فجاء 
الغد أو أول الشبر لا حد عليه لأنه أضاف القذف إلى الموعد اعدد 


التعريض بالقذف 


قد لا يكون القاذف صرعاً فى. لفظه الذى قاله؛ فيقول واحد للانحر والله 
ما أى يزان ولا أى بزائية»أو يقول أنا ما زنيت فهو عثابة أنه يقول إنك 
زنيث . أو يقول له يا نبطى ")أو يا بن الأصفر أو يا بن الأسود أو يا فاجر 
أو بابن الفاجر أو يا لوطى : ففى هذه الأحوال وأمثالما اخحتلف الفقهاء 
اختلافاً كبيراً نحصره ئی رأيين . 

١‏ را أن حايفة وى يوسف وزفر ومحمك وابن شيرمة والثورى 
وأى ڈور وقتادة وعطاء وابن المنذر والشافعى "أنه لا حد ی 7 ريض 
بالقذف وهو رواية عن حك بن حنبل ورأى ابن مسعود والشيعة !كا 

۲ - ويرى مالك وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل عن لائر 


. ۷ انغلر ص 5؛ بدائء ئم الصدائم جزء‎ )١( 

( ۲ ) والنبط قوم يأزاون 0 بين العراقين والجنع أنباط . يقال رجل تيعلى وتباط 
مثل مى ومان . قال الزعشرى سموا نبلا لأنهم يستنبعاون الماء أى يستخر جونه من الأرض . 
ومعى تبعلى اللسان الذى اشتبه فى كلامه بكلام العرب والعسجم . وانظر ص ١99‏ فتح القدير 
جزء 4 » س ٠١١‏ الزيلى جزء ٣‏ . 

(۴) انظر س ا 


(4 ) انظر ص ۲۹۸ اک تصر التاق لحل . 
( ه) هر أحيد بن مد بن هاف اللا الور بالأثرم روى عن الإمام أحمد كثيراً من 


1١ه‎ 


وغيره أن عليه الخد . 

وخلافهم مر جعه إلى الحلاف بين الحلفاء الراشدين ف هذا الأمر » فقد 
رويت روايات عتافة عن عمر طا اه أنه جلد من قال : 
أما ألى فليس بزان ولا أمى بزانية . وى رواية أخرى أنه ضربه ولم مجلده الحد . 

PT‏ عبدالله بن مسعود أنه قال : لاحد إلا ف انىن : أن يقلف 
محصنة أو ينفى رجلا من أبيه . وقيل عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : 
ليس نحد إلا فى الكلمة الى لما »صرف وليس لا إلا وجه واحد . وعن على 
ابن أى طالب أنه قال : إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل ". 

وقد عرض الرأيين 0 وجماآ الفقيه الظاهری ابن حزم ى کتابه 
اخحلى واتہی إلى أنه لا يجب المد فى التعريض " ْ 

والذين قالوا : لا حد فى التعريض اختلفوا إلى رأين : 

رأى يقول بأنه لا عقوبة على من يعرض بالقذف أصلا . ويرى أبو حنيفة 
والشافعى أن فيه التعزير ١‏ 


= مسائل الفقه ورتہا أبواباً وقد تفوق ف العلى حت كان من المبرزين من تلاميذ الإنام روى أن 
شيخين من ر جال الحديث قدما من‌ خر اسان إلى مكة ف موم احج فجلس كل مهما فى ناحية وحوله 
من يسع ومن يكتب > وجاس الأثرم بين الحاقتين يكيب ما مل هذا وذاك . وتلك قدرة على 
الحفظ ومهارة ف التدوين وم يعرف تاريخ وفاته . 

)١(‏ انظر ص ۲۹۰ حاشية الدسوق على الشرح الكبير . وقال مالك : ف التعريض الحد 
كاملا » انظر ص ۲١‏ المدونة الكبرى جزء ١5‏ > وانظر ص ٠۴٠١‏ جزء م أحكام القرآن 
الجصاص . 

(؟) انظر ص ۳۳۰ أحكام القرآن للجصاص جزء ‏ » ۲۱۲ المغنی جزء ٠١‏ 6 806 
أبو يمل » ۲۲۱ الماوردى ٩‏ ء ١99‏ حاشية الشلبى على الزيلمي جزء ١‏ > 47 وما بعدها من 
بدائع الصنائع جزء ۷ » ٠۹۷‏ الذخيرة للقراق جزء ۸ . 

(") انظر ص ۲۷۹ وما بعدها جزء ١١‏ لابن حزم . 

(4 ) بداية امحتبد جزء ۲ ص 58م وانظر ص 800 أبو يعلى « والتعريض : أن يقول 
فى سالة النضشب جواباً ان سابه : يا حلال ابن اللال » خلقت من نطفة حلال . ما أنت بان 
ولا أمك إزانية . ولا يعرفك الناس بالزئا . وعو قوله لزوجته فضحتیی وغطيت رأمى » . 
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الركن الثانى - القازف والْفَروف : 
١‏ شروط بازم توافرها فى القاذف : 

: العقل‎ )١( 

(ب) البلوغ . 

فإذا كان القاذف صبياً أو مجنونآً لا حد عليه لأن الحد عقوبة والعقوبة 
لا تكون إلا عن جرمة . وفعل الصبى أو الحنون لا يوصف بأنه جر عة . 

ولا يشترط فى القاذف : 
١‏ الحرية : 

فالعبد والحر سواء فى هذا الحد . وعقوبة العبد أربعون جلدة على النصف 
من حد الحر . وقد قال بذلك جمهور الفقهاء . 

وقد جلد أبو بكر محمد بن حزم عبداً قذف حرا مانن جادة» وبذلك 
قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وابن مسعود عملا بعموم الاية . 
وقال سعيد : حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه قال : حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاد عبداً ف فرية ماين » فأذكر ذاك من حضره من الناس 
وغير هم من الفقهاء» فقال لى عبدالله بن عامر بن ربيعة إنى رأيت والله مر 
ابن امطاب فا رأيت أحداً جلد عبداً فى فرية فوق أربعين" . 
؟ ‏ الإسلام : 

ليس بشرط أن يكون القاذف مسلماً . 

فالذى بحد إن قذف » والمستأمن محد إن قذف . وكان أبو حنيفة لا حده 


)210 ورد فى ابن عابدين جزء م« ص 54؟ : ذكر ف المبسوط أن معتوهة قالت لرجل 
يا بن الزانيين فجاء ہا إلى ابن أنى ليل فاعتر فت فحدها حدين فى المسجد فبلغ أا حثيفة فقال : 
أخملأ فى سبع مواضع بی الح على إقرار الممتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما م دف 
المسجد وقائمة وبلا حضرة و لما وقال ف الدرر:وم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة 
هي 3 ميتان فتكون الخصوية للابن . 

(؟) انظر ص ۲٠۲‏ الشرح الكبير على المغى جزم ٠١‏ . 


ف ميدأ الأمر لاله ليس ليام عليه ولاية الاستيفاء حيث ل 2 أحكام 
الإسلام 8 وف قوله الاخير أله عد وهو قول الصاحين ل" إذ أنه العزم أن 
لا يكذى وهو رأى المالكية" , 


م العفة والإحصان : 

فهما شرط فى المقذوف لا القاذف . 

وقد أضاف صاحب المهذب شرطاً آحر فى القاذف هو الاختيار »وهو 
شر ط مفهوم بالضرورة9, 

فن ةذف الوالد ولده أو قذف الد ولد ولده فقد اختلف الفقهاء» فرى 
أبو حئيفة وأصحابه وعطاء والمسن والشافعى وإسمق والحنابلة أنه لا محل : 
وهو رأى الشيعةٌ . 

وقال مالاك“ وأبو ثور وابن المنذر أن عليه الحد لعموم الآبة . ولأنه 
حد فلا تمنع من وجوده قرابة الولاد كالزنا", 

ويشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان : 

الشرط الأول : 

مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى طلبه كسائر الحقوق 0 , 

ولو وكل الغائب من يطلب يده صح التوكيل فى قول أنى حنيفة وحمل 


(۱) انلر ص ١9‏ الميسوط جزء ٩‏ » انقار ص ۲۸۸ حاشية الاسوق على الشرح الكبير » 
١‏ الختصر النافع للحلى . وانظر ص ١55‏ الخراج « فإن كان القاذف عبداً ضرب حد العبد 
أربعين » فإن لم يكن شرب بعد ما اقترف حن أعتق ثم قدمه إلى الماك فإنه لا بيده على 
الآربعين نا هى الى كانت وجبت عليه يوم القذف » . 

(۲ ) الدونة الكبرى جزء ٠١‏ . 

(۳ ) اثظر ص ۲۷۲ المهذب للشيرازى جزء ۲ , 

( 4 ) انظر ص ١8‏ المدونة جزء ٠١‏ « كان مالك يستثقل أن بحده فى ذلك الأمر ويقول 
ليس ذلك من البر » . والقول بالحد ضعيف فى مذهب المالكية . والمذهب : أله ليس للابن حد 
أبيه ولا أمه ولا تحليفهما ولا يمكن من ذلك إن طليه کا فى الشرح الكبير وحاشيته س ۲۹٤‏ . 

٩ (‏ ) انظر ص ۲۹۸ المغی جزء ٠١‏ » ۲۷۲ المهذب جزء ؟ » م( المبسوط جزء 4 , 

(5) انظر ص ١١‏ المدونة جزء 15 . 


١ كه‎ 


وهو قول أنى يوسف الأول :0 رجع وقال : لا أقبل الوكالة ف 
ولا قصاص ا 

وعند الشافعى حضور المقذوف ليس بشرط للاستيفاء . وتقوم حضرة 
الوكيل مقام حضرته» على أن هذا الحد عنده حد المقذوف خاصة فيتحرى 
فيه النيابة فى الإثبات والاستيغاء" . 

الشرط الثاى : 

أن لا بأ ببيئة لقوله تعالى : 

« والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الآية . 

ولذللك يشترط عدم إقرار المقذوف لأنه فى معنى البيئة فإن كان القاذف 
زوجا اعتر شرط انحر وهو امتناعهعن اللعان » و بعد . 

وجب الحا على القاذف و ف غير دار الإسلام لعموم الآية . ولأنه مسام 
07 و حصنا تتوافر فيه الشروط و بهذا قال الشافعى وأحمد . 

وقال الحنفية لا سحل عليه لأنه فى دار لا حد على أهلها . 

کا إنه إن جاء القاذف بأربعة شداء فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا 
فقال الحنفية » وعمان البتى والليث بن سعد لا حد على الشهود وإن كانوا 
فساقاً . 


وروی الحسن بن زياد عن أى يوست ف ويعل قلغا رجاد بالزنا م 
سجاء يأر بعة فساق يشبدوت أنه زان 6 أنه ج القاذف ودرأ 0 a‏ 
وقال زفر يدرأ عن القاذف ا 

وقال مالاك وعبيدالله بن الحسن ل الود" . 


. ٩ انظر ص 4!! المبسوط جز‎ )١( 

(؟) انر ص 4ه البدائع جزء ۷ 

( ۲ ) انر ص م04 أحكام القرآن للجصاص جزء * 

وانظر صمح ابن العربى جزء ۲ ولا يقيمه إلا بمطلبة المقذوف عند الجمهور وقال ابن 


١ /اة‎ 


۴ شروط يازم توافرها فى المقذوف : 

لكى يقام الحد على القاذف يلزم أن يتوافر فى المقذوف الشروط الاتية : 

1 أن يكون ع‎ ١ 

. أن يكون معلوماً وإن لم يكن على قيد اللياة‎ ١ 

ونتكلم عن ذاك بتفصيل : 
أولا- شروط إمصاں اللفزوف : 

١‏ -العقل : فإن كان المقذوف مجنوناً لا يجب الحد على القاذف » بل 
جب التعزير . 1 

؟ ‏ البلوغ : فإن كان المقذوف صبيا اختلف الفقهاءء فقال الشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى ورواية عن أحمد أنه يشترط لوجوب الحد البلوغ 
لأنه أحد شرطى التكليف فأشبه العقل ولأن زنا الصبى لا يوجب عليه الد 
فلا جب الخد بالقذف به كزنا انون" . ْ 

وقال مالك وإسعق ورواية أخرى عن أحمد أنه لا يشترط البلوغ لأله 
حر عاقل عفيف يتعر ذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبر وحددوا 
لوجوب الاد عشراً للغلام وسبعا للجارية وفى رواية سا.٠‏ 


أبى ليل لد يقر إلى معلالبة الآدى ولحل ابن أى ليل يقول ذلك إذا سوچ الإمام محضر عدرل 


الشبود فيكون ذلك أظهر . ولكن بقى أن يقال أنه عسل أن يكون من حجة الإمام أن يقرل 
أحده لأنه م يدع عندى إثبات ما نسب إليه فإن أدعى سجئه ولم مده حال » . 

وائغلر ص 7١‏ حاشية الشر تبلالى : « فإن الب ثم عفا عن اليد سقط و هذا قال الشائعى 
وأبو ثور . وقال الحسن وأصعاب الرأى لا يسقط بعفوه لأنه حد فلم يسقط بالعف و كسائر الحدود» 

(۱) انغلر ص ١١8‏ المبسوط جزء 4 + وأنظر ص ١91‏ ذتح القدير جزء ؛ . 

(؟) انظار ص ١١‏ الشرح الكبير على المغی جزء ٠١‏ © ص ۲٠١‏ المغى جزم ٠١‏ > 
ص ۲٣۳‏ نفس المر جع »© ص 5١‏ المدونة جزء ١١‏ مالك يشار ل البلوغ فى المقذوف بالزنا عل 
المعتمد إذا كان فاعلا وإلا قشرطه الإطاقة ولو لم يبلغ . 


١مم‎ 


فاذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ فى رأى من يقول بهل تجز إقامته حى 
يبلغ ويطالب به بعد بلوغه لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم 
اعتبار كلامه وليس لوليه المطالبة عنه لأنه حق شرع للتشفى فلم يقم غيره 
مقامه فى الاستيفاء كالقصاص . 

۴ الحرية : هل يلزم أن يكون المقذوف حراً فلا يكون عبداً 
أو أمة ؟ اختلف فى ذلك الفقهاء . 

أما الجمهور وهم ( أبو حنيفة ومالاك والشافعى والأوزاعى وسفيان الثورى 
وعمان البى > وأصحامم ) فلا يرون الحد على قاذف العبد أو الأمة 
وحجہم ف ذلاك م روى عن فى هريرة وعن ای نعم أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال و من قذف ملوكه بريثا مما قال أقم عليه الحك يوم القيامة . 
إلا أن يكون کا قال » . 

وعن لسن عن ابن عمر : ومن قذف مماوكه كان لله تعالى فى ظاهره 
نجل يوم القيامة إن شاء آتدذه وإن شاء عفا عنه ) . 

وقد ناقش أبو محمد بن حزم هولاء الفقهاء الأجلاء مناقشة منطفية 
وخرج إلى رأى وهو أنه مد قاذف الأمة والعبد وهو فى ذاث يقول : ١‏ وأما 
عبد جلف خر من خليفة قرشی عند الله تعالى ) . 

قال تعالى : «يأمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى » الآية . إلى 
قوله : «إن أكر مکم عند الله أتقاكم » والناس كلهم فى الولادة أولاد آدم 


3 


وامرأته» ثم تفاضل الناس بأخلاتهم وأديانهم لا بأعراقهم ولا ابدام . وقك 


. وانظر ص ۱۸۷ ابن العرف جزء ؟‎ )١( 

و إذا رى صبية يمكن وطرها قبل البلوغ بالزنا كان قذفاً عند مالك . وقال أبى حنيفة 
والشافنى ليس بقذف لأنه ليس نا إذ لا حد علها وعول مالك على أنه تعبير تام بوطء كامل 
فكان قذفاً والمسئلة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حاية عرض المقذوف وغيره راعى حاية فلن 
القاذف وحاية عرض المقلوف أولى لأن القاذف كشف ستره برف لسانه فلزمه الد » . 


١4 


و ی 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » فسوى عليه السلام بن حرمة العرض من الحر والعبد 
صا ولا سما الحنفيون الموجبون القود على انلز للعبد وعلى الحرة للأمة فقد 
أثبنوا أن حر مهما سواء. 

وإنه رأى سلم سديد إذ أن التفرقة غير مفهومة إطلاقاً فى هذا » ونما 
حفف الله عنهم العذاب إلى النصف فى الحد الذى يتبعض لنقصان حالم . 
وضعفهم بين الناس . 

4 ل الإسلام . 

يشرط ف المقذوف أن يكون مساماً حى يجب الحد على قاذفه . 

وقد روى عن ابن المسيب وابن ع ألى لين أنه إذا قذف ذمية ولما ولد 
مسلم م . 

ومن قذف من كان مشركاً وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت 
إلى قوله . وحد القاذف إذا طالب المقلوف". 

ه ‏ العفة عن الزنا : 

وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل 
القذف وبعده . 

والمطالب بإثبات عدم العفة هو القاذف لا المقذوف لأنه هو المدعى . 
وعلى المدعى إثبات دعواه . 


)١(‏ انظر ص ۲۷۲ الحلى جزء ١١‏ لابن حزم . ولكن هذه الأحكام جارية عليهم بين 
اغانى قبالانيا انوا فرق الآخرة وان وؤوة اليد الوق ين الذي جم ومع ذلك عليه صف 
الحد المقرر على الحر . 

(؟) انظطر ص ۱۹۹ الخراج » ص ۲٠۳‏ المنى جزه ٠١‏ . 

(۴) انظر ص ۲۲۲ المغی جزء ٠١‏ . 


. 4 ة الدسوق على الشرح الكبير جزء‎ aT 


BIBLIOTHEGA ALEXANDRINA 
a ا و‎ An 0 
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ومن قذف الزانى بالزنا فلا حد عليه عند بعض الحنفية سواءقذفه :بذاك 
الزئا بعينه أو بزنا آحر وعن إبراهم النخعى وابن أ ليل أنه إن قذفه 
بغر ذلك الز نا أو بالزنا مهما فعليه الحد لأن الربى موجب للحد إلا أن 
كرة اراق ا 77 

ومن قلف رجلا فم يقم الد حى إلى المقذوف م يزل الحد عن 
القاذف » ونا قال الأورى وأبو ثور والمزنى وداود وأحمد . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى لا حد عليه()بدليل أنه لو ارتد 
أو جن لم يقم الحد لأن وجود الزنا يقوى قول القاذف ويدل على تقدم الفسق 
منه فأشبه الشبادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحم ما . 

ولا حد على من قذف امرأة محدودة فى الزنا أو معها ولد لا يعرف له 
أب أو لاعنت بولد لأن أمارة الزنا يا ظاهرة فلم تكن عفيفة0©. 

ولا يازم فى المقذوف ولا يسقط الحد عن قاذفه كونه معروفاً بالظم 
والغصب والسرقة وشرب اللحمر وأكل الربا. 


(١)انظر‏ ص ١١5‏ المبسوط جزء ٩‏ . 

(؟) انظر ص ۲۱۹ المغى ج ٠١‏ . 

. ص ۲۷ إلى ؟4 بدائع الصنائع‎ ٩ انظر المبسوط جزء‎ )"١( 

(4) انثلر ص ١76‏ الذخيرة للقراق » افر ص ۷١‏ منلا خسرو . 

( قال فى البدائم فإن أقام أربءة من الشبود على معاينة الزئا من المقذوف أو على إقراره 
بالزنا سقط الد عن القاذف ويقام حد الزئا على المقذوف ) . 

ويناقش ذلك مللا خسرو فيتول 0 

« فى إقامة الحد عل المقذوف بالبيئة على إقراره نظر لأنه قد تقدم فى'كلام البدائع ما يناقغس 
هذا وهو الصواب وئصه ولو أقر أى بالزنا أربع مرات فى غير مجلس القاغى وشبد الشہود على 
إقراره لا تقبل شبادتهم لأنه إن كان مقرأ فالشبادة لنو لأن الحم للإقرار لا للشبادة . وإن كان 
منكر فالإنكار منه رجوع والرجوع عن الإقرار فى الحدود الخالمة حقا نه صميم . فقد أفاد 
ملا صرعاً أنه لا حد عل المقذوف بإقامة البينة على إقراره ولا حد على القاذف لإقامة البينة 
ويمكن دفع المناقف.ة حمل قول صاحب البدائع على اللف والنشر المشوش بإرجاع قوله سقط الد 
عن القاذف إلى قرله أو على إقراره على الزنا وإرجاع ثوله ويقام حد الزنا على المقذوف إلى 
قوله » فإن أقام أربعة منالشبود عند معايئعه الزئا من المتذوف ولكن لا تخفى ما فيه من التکاف = 


اليل 


٦‏ كا يشترط أن لا يكون المقذوف جبوباً ولا أخرس ولا خنى 
مشكلا » وأن لا تكون المرأة المقذوفة رتقاء ولا خخرساء . 

فالمحبوب والرتقاء لا حد قاذفهما لأنهما وإن صدق علمما تعريف 
امحصن لا يلحقهما العار بذاك لظهور كذب القاذف بيقن .ˆ 

أما الأخرس فكلامه بالإشارة ولو كان ينطق رما صصدق القاذف وى 
ذلك شمة تدرأ الحد. ۰ 

وقد قال بذاث الشافعى وأبو ثور وأصحاب |/ رأى وابن ع الماذر واسسن . 

ويرى السنابلة أن الد بار م24 لعموم رة القذف ولأنه قاذف صن 
فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطء ولأن إمكان الوطء أمر خفى لا يملمه 
كثير من الناس فلا ينتفى العار عند من ١‏ يعلمه بدون الد فيجب كقدف 
ا مريض . 

والقاذف من أهل البغي متى قذف رجلاً من أهل العدل في عسكرهم 
أو في عسكر أهل الحرب أو قذف رجل من أهل الحرب رجلا منهم ل جد 
واحد مم لآنة ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية الإمام وقد بينا أن 
ولاية الاستيفاء | نما تثبت للإمام إذا ارتكب السبب وهو تحت ولايته وبدون 
المستوفى لا يحب الحد“ 


1 يساعده كلام التحفة . وف كلام الكال ما يشير إلى هذا حيث قال : فإن شبد رجلان 
أو رجل وامرأتان على إقرر المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف . وعن الثلاثة أى الذين أقامهم 
القاذف فشمدو! باازنا لأن الثابت بالبينة كالفابت بالمعايئة فكأنا سممنا إقراره بالزنا إلا أن المثر 
فى الإقرار اسقاط المد لا إقامته لأن ذلك لا مكن ولو كار الشبود . وف التتار انية عن التبذيب 
إن شبد أربعة أنه أقر بالزنا لا حد عليهم ولا على الود عل الزنا» . 

۲٠٣۳ الدر الحكام جزء ۲ ع ص‎ 7١١ ص‎ » ٩ المبسوط جزء‎ ١١8 انظر ص‎ )١( 
۷ المغى جزء‎ 

(۲) انفار ص ۲۰۴۳ المغى جزء ٠١‏ , 

(۳) انظر ص ۱۱۸ المبسوط جزء ٩‏ 


1۲ 


لا ويشارط أيضا أن يبقى المقذوف متمتعاً ببذه الشروط الى وض حناها 
a‏ ۰ 

فما ذكرنا ؛ إذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ 
وطتاً حراماً سقط الحد عن القاذف لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من 
ورجوده عند إقامة الحد وقد زال إحصانه ذا الوطء . وكذاث إذا ارتد 
المقدوف وإن أسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف لأنه قد سقط الحد لزوال 
إحصائه بالردة . وكذلك إن صار معتوهاً ذاهب العقل أو أخرس وبقى 
كذلك؛ وبالارس لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شبة من حيث أنه إذا كان 
ناطقاً رما يصدفه ولهذا شرط بقاء الرس حى إذا زال اللحرس وطالب 
باد قله ذلك علزلة ارمق اجى را 
اا س أله باون القزوف معلوما و إل لم يان على قير الحياة : 


يازم أن يكون المقذوف معلوماً فإن كان مهولا لا يجب الحد كما إذا 
قال القاذف لماعة ليس فيكم زان ال اواك او قال لرصلق حدقا زان 
لآن اللقذوف جهول'. 


عد القاذف ولو كان ال#لموف ميتاً فحياة المةذوف ليست شرطا 

. ٩ انر ص ۱۲۷ المبسوط جزء‎ )١( 

(؟ ) انظر ص ۲۳۰ المغنى على الشرح الكبير » والظر ص ۲۱۷ من المغى جزء ٠١‏ . 

ووإن قذف مهولا وادعى أنه رقيق أو مشرك وقال المقذوف بل أنا حر مسلم فالقول 
قوله : وقال أبو بكر القول قول القاذف ف الرق لأن الأصل براءة ذمته من الحد وهو يدراً 
بالشبات وما ادعاه محل فيكون شببة وعن الشافعى كالوجهين . لنا أن الأصل الحرية وهو 
الشاهر فلم يلتفت إلى ما خالفه كا لو فسر سريح القذف مما يحيله» وانظر ص ٠۷١‏ من 


الأضرة جرء A‏ , 


11۳ 


ا عو جد وعدي يد ل ع له 


لوجوب العقوبة'» ووجوب الحد باعتبار إإحصان المقذوف والموت يقرر 
إحصانه ولا ينفيه”" . 

وقك احتف الفقهاء فيمن له حق المطالية يالل , 

فقال البعض يكبت لن له حق المعراث منه» وهو قول الشافعى و حمل ۳ 
ومالك7*) ورواية عن مل بن امسن و هو رأى الشيعة 5 

وقال آحرون يثبت لن يلحقه الشين والعار زناه" . 

وهذا يثبت للمحروم من المراث بالقتل ء ويثبت لولد البنت» ها يثيث 
لولد الابنء خخلافاً لحمد»ويثبت لولد الابن حال وجود الولد وهو قول 
الحنفية . وعند الشافعى لا يكون لابنه الكافر لأنه لا يرثه . 

کا قال ابن ألى ليل : الغائب كالميت لأن خحضومته تتعذر لغييته كنا هو 
متعدر لوثه 8 

وقال صاحب المبسوط يستطيع الغائب أن ينيب أو يبعث بوكيل ليخاصم . 


, الى قال يا بن الزائية وأمه ميعة معد لأنه قذف مسئة بعد موا‎ )١( 

(۲) انار س ۱۱۲ جز ٩‏ المبسرط . 

(۳) انظر ص ۲۵٣١‏ أبو يبل « وقال أبو بكر الحنبل فى كتاب الحلاف : ولا ملك 
الوارث المطالبة كا لو قذف حياً ومات قبل المطالبة » . 

)٤(‏ انظر ص ٠؟‏ المدوئة جزء ٠١‏ (قلت أرأيت الميث إذا قذف من يقوم بحده بن 
بيده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد , قال ما سمعث من مالك فيه شيعا إلا أفى أرى لولده 
وولد ولده وأبيه وأجداده لأبنه وأمه أن يقوموا بذلك . قلت أرأيت إن لم يكن هذا الميت 
المقذوف وأرث ولا قرابة فقام اوبلس ای کی بن کان أم ل قال ولا»). 

(8) انظر ص ۱۸۹۵ فتح القدير جزء 4٤‏ © هلا؟ المهذب سزء ۲ ۰ 44؟ حاشية 
الدسوق جزء ٤‏ وانظر ص ۲۹۹ الاتصر النافع لحل . 

(56) الظر ص ۷۲ الدرر الخكام جزء ۲ للا حسرو »> وانظر ۲٠۲‏ اشية الشلبى عل 
اازیلمی ء وائظر تفاصيل الموضوع بأ کله فى المبسوط ص ۱۰۲ جزء ٩‏ وما بعدها . 
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فإن مات المتذوف بعد ما ضرب القاذف بعض الحد فإنه لا يقام عليه 
ما بقى من الحد ”'وكذلك إن غاب بعد ما ضرب بعض الححد لم يم إلا وهو 
حاضر . كا لو عمى الشوود أو ا ا نارين عقي اد واوا عله 
م بی . 

فإذا سجن من له الحد لم يكن لوليه أن يطالب باستيفائه لأنه حق يجب 
للمتشفى فأحر لإفاقته" . 


قذف الماعة : 


قال أرو حنيفة 5 دوس وزفر وحمل ومالاث والثورى والليث : إذا 
قلفهم بقول واحد فعليه حد واحدءوقال ابن أى ليى إذا قال لم يا زناة 
فعليه حد واحد وإن قال لكل إنسان يا زانى فلكل إنسان حد وهو قول 


الشعى . 


8 


)١(‏ انظر س ۲۰۴۳ ( الزيلعى جزء " ) « ويبطل موت المقذوف لا بالرجوع والعفو 
یی سد القذئ يبعال بمرت المقذوث ولا يبطل بالرجوع عن الإقرار ولا بالمفى وكذا موته 
فى أئناء الحد يبطل لأن فيه سدق الله ثعالى وحق العبد فالنظر إلى سق الله عا يلل بالموت ولا يبعال 
بالمفو وبالنظر إلى حق العبد لا يبطل بالرجوع لاف غيره من الحدود . وإنما قلنا بأن فيه 
المقين لأنه من حيث أنه شرع لصيائة عرض العبد ولدفع العار عن المقذوف وهو الذى ينتفم 
به على الخصوص صار حقاً للعبد ومن حيث أنه شرع زاجرأ وإخلاء للعالم عن الفساد صار حقا 
لله تعالى وللذا سمى حداً فلما تعارضت فيه الأدلة تعارضت فيه الأحكام أيضاً فن حيث أنه حق 
الله تعالى لا يبام القذف بإباحته ويستوفيه الإمام دون المقذوف ولا ينقلب مالا عند سقوطه » 
ويتنصف بالرق ولا علف القاذف ولا يؤخذ منه كفيل إلى أن يثبت ولا يورث ولا يصح فيه 
العفو ولا يجوز الاعتياضس عنه ويجرى فيه التداخل ويشتر ط فيه إحصانه ومن حيث أنه حق العبد 
تذتر ط فيه الدعوى ولا يبلل بالتقادم وجب على المستأمن ويقيمه القاغى بملمه ويقدم استيعاوه 
عل سائر الحدود ولا يطل بالرجم ولا يصح الرجوع فيه عن الإقراد . فإذا تعارض فيه الحقان 
كان المناب فيه حق الله عندئا . وعند الشافعى ق العبد لطاجتين ..» وائظطر ص ١44‏ 
المبسوط جزء ٩‏ . 

(۲) افر ص ١١4‏ المبسوط جزء ٩‏ . 

(*) الظلر ص ۲۷١‏ المهذب جزء ؟ . 


وقال عمّان البى إذا قذف جاعة فعليه لكل واحد حدءوإن قال لرجل 
زيت بفلانة فعليه حد واحد لأن عمر ضرب أبا بكرة وأصحابه حداً واحداً 
ول حدم للمرأة» وقال الأوزاعى إذا قال يا زانى ابن زان فعليه حدان»وإن 
قال سلواعة نکم زناة فحد واحد»ءوقال الحسن بن صالح إذا قال من كان 
دالحل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان داخخلها إذا عرفوا. 
وقال الشافعى فما حكاه المزنى عنه إذا قلف جاعة بكلمة واحدة فلكل 
واحد ل » وإ قال ارجل وأاحد ياين الزانن فعليه ودان , 
وقال المصاص : إن قاذف جاعة من الحصنات لا جلد أكثر من تمان 
ومن أوجب على قاذف جاعة الحصنات أكثر من حد واحد فهو مخالت 
الأية 0 والدين برمون احص نات م 0 يأتوا بأربعة شہداء فاجلد وهم 
ثمانين جلدة ٩(0)‏ . 


اللععهاك ؛ 


كان حد قاذف الأأجنبيات والزوجات الحلد » والدليل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لال بن أمية حين ةذف امرأته بشريك بن ماء : « اثتى 
بأربعة يشمدون وإلا فحد فى ظهرك . » وقال الأنصار أبجلد هلال بن أمية 
وتبطل شہادته فى المسامين ؟ ْ 

فيك بذك أن سا تلاق ال رات ان كحو قاوف الأتددهات:, 

وقد فسخ عن الأزواج الماد باللعان لأن الى صلى الله عليه وسلم قال 
لال بن أمية حن نزلت آية اللعان « والذين يرمون أزواجهم و يكن للم 
شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ( ( الآيات ) ائتبى يصاحبتك فق أن زل 
الله فيلك قرآناً ولاعن بينهما . 

وعلى ذلك إن كان المقذوف االزوجة والقناذف زوجها محمد إلا أن 
يلاعن »ما . 1 


(۱) انظر ص ۲۳۱ جزء ۳ الجصاصس . 


1 


ا 


واللعان أن يقول فى مكان عام شد بالله أنى لمن الصادقن فیا رميت به 
زوجتى هذه من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنى وما هو منى » إن أراد 
أن ينفى الولد ويكرر ذلك أربعاً . 

ثم » وى الخامسة لعنة الله على" إن كنت من الكاذبين فما رميتها به من 
الزنا بغلان إن كان ذكر الزانى ما وإن هذا الولد من الزنا وما هو مى . 

فإذا قال هذا فقد أ كمل لعانه وسقط حد القذف عنه ووجب حد الزنا 
على زوجته . 

إلا أن تلاعن فتقول : أشبد بالله أن زوجى هذا لمن الكاذبين فما رمائى 
به من الزنا شان وأن هذا الولك مته وما هومن رتا واتكرن فلك ارب 

93 ثم تقول فى اللدامسة» وعلى غضب الله إن كان زوجى هذا من الصادقين 
فما رمانى به من الزنا بفلان0©. 
ْ فإذا أ كلت هذه سقط حد الزنا عنها وانتفى الولد عن الزوج ووقعت 
افر بها وسرت غليه فل الايد 

أما إذا كان المقذوف الزوج والقاذف زوجته » تحد ولا تلاعن . 

واللعاث مصدر مأخوذ من اللعن أى البعد . وأصل اللعن الطرد والإبعاد 
قال الله تعالى « ويلعهم اللاعنون » قال المفسرون أى يطر ردم ويلم عن 
رحمته). وشرعا كبات مخصوصة جعلت حججاً أى جعلها الله حجة لأن 
كل كلمة من الكلات الأربع ممنزلة شاهد . فالكيات الأربع عنزلة الشهود 
الأربعة الذين مم حجة فى الزنا وحوه. 

فالزو ج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذى ألحقته به والنسب الفاسد 
إن كان هتاك ولك ينميه . وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له 


)١(‏ فإذاكذب الزوج :سه تعد اللعان طق به الولد وحد للآاذف ولم نحل له الزوجة عند 
الث اى وأن فة . انار ص ۲۲۱ الماوردى . 

( ۲ ) انظر ص ١90‏ الباجورى جزء ۲ . 

( ۴ ) انغلر ص ۱۱۸ المهذب جزء ۲ . 


1Y 


وإن تيسرت له البيئة لأن الثأن أن له جل بيئة 0 وقال ابن شيرعة يلاعن 

المسلم زو جته الهو دية إذا قذفها . وقال ابرق وهب عن مالك » الأمة المسلمة 
واطخرة و النصرانية والهودية تلاعن الجر المسام . وكذات العبد يلاعن 
زوحته البودية . 

ر ف القذف يلاعن . وإن كان الزوجان جميعاً كافرين فلا لعان 
بينهما . والمملوكان المسلمان بينهما لعان . 

وقال الأوزاعى لا لعان ببن أهل الكتاب ولا بين المحدود فى القذف 
واه راه . وقال الايث بن سعد ")فى العيد إذا قف امرأته الخرة أنه يلاعا . 

والقذف الذى يوجب اللعان هو رى الزوجة بالزنا أو بنفى الولد وقد 
اختلف الفقهاء فى صفة القذف الموجب للعان . 

فقال أبو حنيفة والصاحبان وزفر والشافعى إذا قال ها يا زانية وجب 
اللعان . وعلى هذا الرأى يلاعن الأعى إذا قذف امرأته وقال مالاك بن أنس 
والليث بن سعد يلاعن إلا أن يقول رأيتك تز نەن و يلغى ولا مسا ومح 
ذلاك فعزدها يلاعن الأعمى 2 , 

ولو قذف امرأته مراراً يكفى لعان واحد كالحد؛ لاف ما إذا قذف 
جاعة من نسائه بكلمة واحدة أو كلات حيث يلاء ن کل واحدة مهن على 
لق لاف الحد . والفرق أن المقصود صل حل واحد وهو دفع العار عن 
المقذوفين ولا حصل فى اللعان لأنه يتعذر الجمع فى كلات اللعان وقد يكون 


)2 انظر ص ١١9‏ المهذب جزء ۲ ر إن الزوج إن قدر على البيئة ولا عن جاز لأنهما 
بينتان فى إثيات حق فجاز إقامة كل واحدة مما مع القدرة على الأخرى » . 

(؟) الليث بن سعد هو فقيه مصر وعالها. ولد بقلقشنده قرية مر سنة ٤۹هد‏ رحل 
لطلب العلم إلى مكة و بيت المقدس وبنداد . وتقابل مع تسعة وسین تابعياً حدث عنهم . وكان 
يككاتب الإمام مالك بالمدينة فى مسائل الفقه والتشريم عرض عليه المنصور أن يكون واليا على 
مور فان توق ەر سن ولااه, 


(۳) الغلر ص ود" أحكام القرآن الجصاص جرء + . 


1۸ 


ا 
o,‏ 
yr‏ 


بدأ به فى الاية ؤبدأ به الرسول فى لعان هلال بن أمية ولأن لعانه بينة الإثبات 
ولعان المرأة للإنكار وتقدم بينة الإثبات . 
لات آثان الان + 


١س‏ سقوط الحد : 

فزن لاعن الزوج سقط عنه » ما وجب بقذفه من الحد » والدليل على 
ذلك ما روى عبدالله ن عباس فى حادث هلال بن أمية أن الرسول قال : 
«أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً وعذرجا » . 

؟ س فى السب : 

فينتفى عنه الولد للا روى ابن ۴ر رضى الله عنه أن رجلا لاعن امرأته 
ف عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وانتفى عن ولدها ففرق الرسول بيتهما 
وأسلدق الولد بالمرأة . 

۴۳ س حد الزنا : 

وبحب على المرأة حد الزنا لأنه بيئة حقق ما الزنا علها فلزمها المد 
كالشهادة ».ولا يجب على الرجل الذى رماها به حد الزنا لأنه يصح منه درء 


الحد باللعان فلم مجحب عليه الحد باللعان . 


والمرأة أن تدرأ عا حد الزنا باللعان لقوله تعالى « ويدرأ عنها العذاب 
أن تشبد أر بع شهادات بالله إنه لمن الكافبين » ولا تذكر المرأة النسب فى 
اللعان لأنه لا دحل لما فى إثبات النسب أو نفيه(©. 

4 - الفرقة بعد اللعان : 

قال أبو -حنيفة والصاحان لا تقع الفرقة بين الزوجين بعد اللعان حى 
يفرق بينهما القاضى . 

وقال مالك وزفر والليث بن سعد إذافرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن 
م يفرق بيهما القاضى : 


. المهذب + ؟‎ ٠۲۷ انظر ص‎ )١( 


۱۷۹ 


وعن الثورى والأوزاعى : لا تقع الفرقة بلعان الأزوج وحده . 

وقال عمان الى : إن الملاعنة لا توجب الفرقة ويازم الطلاق . 

وقال الشافعى : إذا أ كل الزوج الشبادة والالتعان فقد زال الفراش 
ولا نحل له أب التعنت أو ١‏ تلتعن . 

ورأى عمان الى والشافعى انفردا مهما عن سائر الفقهاء(٠.‏ 

وإن أبت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق علا 
وهی تقار على إيفائه فتحبس حى توق أو تصدقه فر تفع السبب . ّْ 

وقال الشافعى إذا امتنع الزوج من اللعان محد لأنه وجب عليه الحد 
بالةذف إلا أن يتمكن من رفعه باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفع محد» وكذا 
المرأة إذا أبت تحد حد الزئا لآن الزوج أوجب علا الحد بلعانه ولكن تتمكن 
من رفعه باللعان0©, 
الركن الثالث - القصر الجنالى : 
فى الفة, الغ رلى : 

الأصل أن القذف يعاقب عليه ولو كانت الواقعة المسندة لامقذوف فى 
حقه صحيحة وثابتة , وسواء كان الباعث على القذف بيا أو شريفاً . والقانون 
لا يتطلب فى جر عة القذف قصداً جنائياً خاصاً » بل يكتفى بتوافر القصد 
الجنائى العام الى يتحقق فما مى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة 
للقذف وهو عام نا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه 
أو احتقاره عند الناس . 

ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً 


. " انظر ص 50م الجصاص فى أسكام القرآن جزء‎ )١( 

وقال أبو بكر الرازى قول الشافعى خارج ليس له فيه سلف . وقال الطحاوى قول الشافعى 
شلاف القرآن والحديث ( انظر ص ۱۸ جزء ٣‏ الزيلى ) . 

(؟) انظر ص ١١‏ جزء " الزيلى . 


1۷۱ 


ا 
0 


صادقاً ف البعضص دون البعقن فلا بك من اللعان م 0 واعددة يحصل 
المقصود به وهو التفريق ٩‏ . 


: شروط اللعان‎ -١ 


للعان جملة شروط نذكرها بوجه الإجال : 

-١‏ أن يكون الزوج الملاعن بالغ عاقلا تار . ولا يازم أن يكون 
مسا أو كافراً حرآ أو عبداً لقوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لم شبداء إلا أنفسهم » . ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف ونفى 
السب » فالكافر كالمسلم والعبد كالحر فى ذلك . 

وأما الصبى والحنو ن فلا يصح لعانهها لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصح 
من الصى والحنون كالطلاق . 

وأما الأخرس فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة أو كتابة مفهوءة فلا يصح 
لعانه » فإن كانت له إشارة أو كتابة مفهومة صح لعانه لأنه أصبح معراً 
كالناطق 7" , 

۲ أن يكون اللعان بأمر الحاكم لأنه كالعين فى الاعوى فلا يصح 
إلا بأمر الماک . 

۳ أن يكون اللعان حضرة شود أربعة » ويبدأ به الزوج لأن الله تعالى 


(۱) انغلر ص ١4‏ جزء م حاشية الشابى على الزيلنى . 

(؟) وإن كانت الزوجة أمة أو ذمية أو صغيرة فقذفها عزر ولا بحد وله أن يلاعن لدره 
التعزير لأنه تعزر قذف . 

فإن كانت الزوجة صذيرة لا يوطلأ مثلها فقذفها عزر ولا يلاعن لدرء التعزير لأنه ليس 
شزير قذف وإما هو تمزير على الكذب لأن الصنير ة الى لا توطأً لا يتصور ينها الزفف وهى 
لا تمد أصلا . انار ص ۱۱۹ المهذب . جزء ۲ . 

ويلاحظ هذا التفصيل فى إشارات الأخرس لأن الأمان لإسقاط الد لا لوجوبه وإثباته - 
أنا فيما سبق فلم تر اع إشارة الأخرس لأنها كانت لإثبات الد ووجوبه . ومع ذاك رى اللملفية 
يقواون إنه لا لمان بقذف الأخرس . كذلك إذا كانت هى خرساء لأن قذفها لا يوجب الحد 
لاال أنبا تصدقه ورأى الشائعية هو الذى يتمشى مم المنعاق ( انار ص ۲١‏ الزيلمى جزء ۳) . 

(۳) انظر ص ۱۲۷ المهذب جزء ۲ . 


حمل 


صحة ما رب الحنى عليه به من وقائع القذف0. 

وى جرعة السب فإن القصد الجحنانى يتوافر من مرد إسناد العبارات 
البذيثة إلى الحنى عليه ولا يغنى دقاع الم بأنه لا عمل ضغينة المجنى عليه 
أو يرجو ثمرة خاصة من ورائه إذ لا عيرة بالبواعث فى هذا الشأن2). 

أما القصد الجناثى فى جراءم الإهانة فيتحقق مبى كانت العبارة بذاتها 
تحمل معبى الإهانة ؛ فجرد توجيه العبارات المهينة عدا مهما كان الباعث على 
توجبهها يوجب العقوبة . 
فى الفقه الاسم مى 

رأينا أن التشريع الإسلاى لا يعاقب على هذه اراتم إلا إذا كانت قذفاً 
بالزنا أو بنفى النسب وخلاف ذلك من اللحراثم يعاقب عليه بالتعزير لا بالحد 
أى يعاقب عليه بعقوبات غير محددة على ما يرى القاضى خلافاً للقذف الذى 
يعاقب عليه بهانين جادة . 

والتشريع الإسلاى يستازم توافر القصد الحنائى العام كا رأينا فى الفقه 
الغرلى ؛ نلاحظ ذلاك من استقراء النصوص الخاصة ذا الموضوع . 

ورد ف المهذب للشرازى : 

«ومن لا يجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف أو التعريض بالقذف 
من غير نية ‏ عزر » لأنه آذى من لا جوز أذاه )20 

كا ورد فی نفس ا مرجع ١‏ 

«ولا بجحب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية كقوله يا فاجر س 


فإن نوی به الف وجب الول ا 


. المسئولية الجنائية للد كتور محمد مصطفى القلل‎ ١4١ انظر ص‎ )١( 

0( انار حك محكة جنايات بعر السادر فى ٦‏ ديسوير سنة 4۷ القفسية وؤه . 5؛ اموس 
(۳) انار ص 04؟ المهذب جزء ؟ . 

(4) انظر ص ۲۷۴۳ المهذب جرء ۲ . 


1۷۲ 


وورد ف الزيلعى : 

ولو قال زنأت فى ابل وعنى الصعود حد» لأن ظاهر هذا اللفظ الفاحشة 
لا الصعود وإن كان يستعمل فما فصار كا لو قال زنأت وم يذكر الجبل 
ولا قل أ ةوان رسف + 

وقال محمد والشافعي رحمهما الله لا عد لأنه نوى ما تعتمله لفظه(©. 


لمحف الان 
الاثنات فى القذف 
شيت القلف على القاذف بالشبادة وبالإقرار . 
الر مات بال : 

يغبت بشبادة رجلن20©. واحتلف فى مذهب مالك هل يثبت بشاهد 
ومن > ويشمادة النساء2؟. 

قال الكمال بن الهام وويسأها اللقاضى ما هو وعن خصوص ما قال . 
ولا باد من اتفاقهما على اللغة الى وقع ا إذ لو اختلف فيا بطلت الشهادة 
وكذا الانفاق على زمان القذف 400©. 

فإن م يعرف القاضى شېو د القذف بالعدالة حيس القاذف حى يسال 
عم لاله صار مما يارتكاب جر عة القذف وهر ¥ قلنا أوع من اببس 
الاحتياطى . 

85 أقام المدعى شاهداً واحداً وأورى أن شاهاده الآخر سيحصر ۵ 2 
يومين أو اة ریه القاضی لان إحضاره عل ای حزيفة ؛ وعئك الصاحبين 
يأل منه كفيلا بنفسه ولا عيسه لأن أبا حنيفة لا يرى الكفالة بالنفس 
فى اللحد0* , 


. ٣ الزيلى جزء‎ ٠١4 انظر ص‎ )١( 

(۲( انغار ص ١56‏ الحراج . 

( ۳ ) انظر ص ديام بداية المخبد جزء ۲ . 

0:) أنثار ص ٠ل‏ الدرر الحكام جزء ۲ ۷ المبسوط جزء ٩‏ 5 
(ه) انظر عن ٠١7‏ المبسوط جزء 4 » ص ١١6‏ نفس المرجع . 


yr 


فإن جاء المقذوف بشاهدين فشہدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته 
لانم شهدوا بلفظ مهم ٠‏ فالقذف قد يكون بالزنا وقد يكون بغير الزنا فن 
لم يزيدوا على ذلك ل تقبل شهادهم لأن المشبود به غير معلوم ولا يتمكن من 
القضاء با مجهول . 

فإن قالا نشہد أنه قال يا زانی قبلت شهادتهما وحد القاذف إن كانا 
عدلن لأنهما شهدا بالقذف بالزنا وهو موجب لاحد بالكتاب والسنة . 

فإذا اختلف الشاهدان فى الوقت أو المكاث لم تبطل شهادتهما فى قول أى 
حنيفة . وعلى قول الصاحبين لا محد القاذف مله الشبادة(١»‏ ولا يقبل 
فيه شهادة النساء على الفساء(» ولا شهادة النساء على الرجال» ولا يقبل 
ئی القذف كتاب القاضى إلى القاضى ولا الشهادة على الشبادة . 

ولو ادعى القاذف أن اللقذوف صدقه وأقام على ذلك رجلا وامرأتتن 
جاز . وكذلك الشهادة على الشهادة . وكتاب القاضى إلى القاضى لأن الشبادة 
ههنا قامت على إسقاط الحد لا على إثباته والشمة تمنع من إثبات الحد لا من 
إسقاطله 40 , 

وإنما إن قذف رجل ربجلا أمام القاضى فالقاضى أن محده وإن م شېد به 
غيره إا يشترط أن يكون ذلاك أمامه . 

فإن علمه القاضى قبل أن يعين القضاء ثم ولى القضاء ليس له أن بقعم 
اد حی يشهد به غير , 

وإذا سمع السلطان رجا يقول زل ر جل لم يقم عاي الیل و 
مجهول . ولا يطالبه بتعيبنه لقوله عز وجل : «لا تسألوا عن أشياء إن 


(۱) انظر ص ۷١‏ الدرر الحكام جزء ؟ » انر ص ۱۹۹ الزیلمی جزء م > ٠٠۸‏ 
المبسوط جزء ٩‏ 

(؟) انظر ص ۷۰ الدرر المكام جزء م 

(۴) انقلر ص ١١5‏ المبسوط جزء ٩‏ 

(4) اثقار ص 45 إدائم العنائم جزء ۷ . 

. ۴ انقلر ص ۲۰۲ حاشية الشابى عل الزياعى جزء‎ (o) 
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تبدلكم تسو کم ) . وإذا سمع الہ اطان رجلا يقول زنى فلانء ففی ذلاك وجهان: 


١‏ أنه يازمه أن يسأل المتذوف فإن كذبه وطالب بالحد حد . وإن 
صلقه حل المذلوف . 

» ادرعوا الحدود بالشبات‎ ١ آنه لا يازم الإمام إعلاءه لقول الرسول‎ ٢ 

ويرى مالك فى هذه اللالة أنه لا جوز للقاضى ذلك إذا لم يكن شاهد 
غيره . وإذا كان معه شاهد آم عر أيضاً م يم الحد هو . ولكن برفع ذلاك 
إلى من هو فوقه فیقم الحدا, 

روى أن عمر بن الطاب فى أيام خلافته رأى رجلا وامرأة على فاحشة 
فجمع الئاس وقام فيم خطيباً وقال : ما قولكم إذا رأى أمير المؤمنين رجلا 
وامرأة على فاحشة ؟ فقام على بن یی كالب اجا : «يأق أمير 
انين بأربعة شبداء أو جلد عد العف ويصبح ساقط الشهادة إذا صرح 
باسمى من ر آهما شأنه ف 5 شأن سائر المسلمين . فسكت ګر و 0 يعين 


شعخصس 4 ن رکا 9 , 


ع 


ولو شبك شا هان على التذف 54 اندوانما £ کان القلف أو زها 4 فإن شېد 
أحدهما أنه قذف فى مکان كذا وشهد الآحر أنه قذف فى مكان آخر أو شبد 


أسحدهم) أنه قلف يوم اميس و الاح آله قذف يوم الجمعةء قبلك 
شهادمهما ووجب اليد عند ألى حنيفة وهو رأى PAu‏ , 

أما عند الصاحبين فلا تقبل هذه الشهادة . 

ووجه قول ألى حنيفة أن اختلاف مكان القذف وزماله لا يوجب 
تلوف نى رار أله كرو فف ارف اتن و رمان لآن 
القذف من باب الكلام . والكلام ما محتمل التكرار والإعادة . والمعاد عن 

٠.١١ الماونة جزء‎ ٠١ + انظر ص ۲۷۹ المهذب جزء م‎ )١( 


( ۲ ) انظر ص ٠١۷‏ ءن كباب حقوق الإنسان فى الإسلام للدكتور على عبد الواحد واف . 
( ۳ ) انظلر ص ۲۹۰ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء 4 . 


Yo 


الأول حكا وإنكان غيره حقيقة فكان القذف واحدا فقد اجتمع عليه 
شهادة شاهدین(. 

ووجه قول الصاحبين أنْهما شهدا بقذفين مختلفين لأن القذف فى هذا 
المكان والزمان مخالف القذف فى مكان آخر وزمان آخر فقد شبد كل 
واحد منهما بقذف غر القذف الذى شهد به الآحر وليس على أحدهها شهادة 
شاهدين فلا يثيت . 
شبادة المحدود فى القذف : 

وقل اختلف الفقهاء 2 شهادة ادود ى القلف بعك التوية : 
)١(‏ فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والثورى والحسن بن صالح 
لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود فى غر القذف إذا تاب . 
(۲) وقال مالك وعمان البتى والليث والشافعى تقبل شہادة المحدود فى القّذف 
إذا تاب . 

وقال الأوزاعى لا تقبل شهادة محدود فى الإسلام0. 
9) والسيب ف احتلافهم هو : هل الاستثناء « إلا الذين تابوا ) يعود إلى 
الجماة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور . وذلك فى قوله تعالى « ولا تقبلوا 
ثم شهادة ادا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » من قال يعود إلى أقرب 
مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته » ومن رأى أن الاستثناء 
يتناول الأمرين جميعاً قال » التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة . واتفقوا على 
أن التوبة لا ترفع اللدد0©. 


(۲) انظر ص ۳۳۹ أحكام القرآن الجصاص جزء " وانظر ص ١15‏ الحراج فيمن 
تاب بعد حد القذف . 


)۳( انظر ص ۳۷۰ بداية اند لابن رشد جزء ؟ وانظر ص ٠١5‏ فتم القدير جزم 5 . 


¥۳ 


انر تات بالدقراه : 
1 كنا بثبت القذف على القاذف بالبينة يثبت بإقراره» فن أقر بالقذف عد 
عد القذف. . ْ 
ومن شروط الإقرار بالقذف : 
لو ا ا 
١‏ أن يكون صادراً من بالغ عاقل . 
؟ أن يكون بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة . 


ولا يشترط فى الإقرار الم كور : 


. د اليعر - فإقرار الأحمى تيح‎ ٩ 


؟ _الحرية أو الذكورة أو الإسلام ‏ فإقرار العبد أو الأنى أو الى 


العدد ‏ فيكفى الإقرار مرة واحدة بإجاع الفقهاء . 


le £‏ عة س فالإقرار لصح ولو مضيث عايه dl.‏ طو ر 


2 

ولا يقبل من المثر الرجوع عنه عند من يقول بأن .حد القذف فيه حق 
للم وف20)., 

فإن شبد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدر 
الحد عن القاذف . 

فإذا ثبت القذف على القاذف ياحقه ثلاثة أحكام : 

الأول : جاده ثمانين جادة 

اثثالى : بطلات شهادته 1 

الثالث : الحكم بتفسيقه إلى أن يتوب . 


وقد اختلف الثقهاء إلى رأيين . 


)210 أنثار ص 0۰ بدائم الصدالم جرء ۷ . 
(؟)انظر ص ١14‏ فتح القدر جزء ¢ ۱۹ الوط جزء 4 > 78 مذلا خسرو 
TE‏ 


يفن 


الأول : قال الليث بن سعد والشافعى : تبطل شبادته وتازعه سمة 
الفسق قبل إقامة الحد عليه . 

الثاى وقال ا سحزيقة وأبق بوسيف وزفر وم ومالاك : شا دته 
مقبولة مالم حد(). 

ويستدل الخحنفية عا رواه عمرو بن شعيب عن أمه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : «المسلمون عدول رضم على بعض إلا 
معحدودا فى قذف ) فار البى ببقاء عدالة القاذف مالم محد . 

فإذا أقر القاذف بالةذف أو عجزعن إقامة البينة فى الخال وطلب التأجيل 
لاحضار الشهود 4 وجل إلى انهاء جلس القفاضى فإك عجر سول ) ولل يوجل 


تقادم هذه الجر مة 


هذه الور عة لا تسقط عضى المدة لأن التأخمر عن الشهادة لا يدل على 
الضغينة وه . فاللقذوف ليس عخير بسن بذل النفس وبين إقامة اسلود 
بالدعوى » بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه بدعوى القذف فلا ينهم 
بالتأخمر » فكانت الدعوى صحيحة منه9©, 

ولو كان الزنا قد سقط مضى المدة لعدم الشهادة عليه فى رأى من يقول 
بذلك » فلا محد قاذفه بذلك الزنا إن أحضر الشهود عليه . 

ولو زنى رجل ومضت المدة القانونية ولم محد فى رأى من يقول بالتقادم 
وقذفه رجل بذلك الزنا وأثبت زناه بالشهود فلا عد القاذف0). 


(1) انغلر ص ۲۳۲ جزء ٣‏ من أحكام القرآن الجصاص . 

( ۲ ) انظر ص ۷١‏ الدرر الحكام جزء م » الظر ص ١54‏ الزيلعى جزء" . 
(8) انغار ص ۷+ بدائع الصنائم جزء 07 . 

( 4 ) انظلر ص ١99‏ الزيلعى جزء ۲ . 


Y۸ 


77س ع تعد ھھھ ے کی کا نک چ 


سنا اہ وھ وباس یک ده ی یک ھی ی کی ای ای كسمن ديو ا 


اع ظعي الح مما سم ول موك ذه ی 


کہ چک دم ہے نے ےا ھک جد 


ا مك او م و افع O RE O‏ 


ماه ماي رودقم مهسيو ةس مهارن اهل + .لب بوعل 


المبحث الثالث 
فروق جوهرية بين التشريعين الوضعى والإسلامى 


أولا : إن القذف فى التشريع الوضعى شامل القذف بكل ال حرام كالزنا 
والسرقة والنصب وغير ذلك » فن يقول لأخريا زانى يا نصاب يا #رنشى 
ا 

أما فى التشريع الإسلاى فلا يعاقب بعقوبة القذف إلا من يقذف الآخر 
بالزنا أو بنفى النسب فقط . 

ثانياً : إن القذف فى التشريع الوضعى تكتمل أركانه ولو كان القاذف 
صادقاًء فالقاذف يعاقب بعقوبة القذف ولو كانت الواقعة المسندة للمقذوف 
فى سدقه صصيحة وثابتة . 

أما فى التشريع الإسلاى فالةاذف تدرأ عنه العذوبة إذا أثبت جر عة الرنا 
على المذذوف . أى أن القاذف لا يعاقب إذا كانت الواقعة المسندة لامتذوف 
ف حقه صعحييحة(21, 

ولنا ملاسئلات ثلاث : 

.أن القذف فى التشريع الوضعى يعاقب عليه بالحبس مدة لا جاوز 


ع 


٠‏ 5 د أ 
سای وبغرامة لا تقل عن عشرين جلما ولا تز دل على ئی جيه أو بإحدی 
هاتين العقورتن فقط . 
وقد لاحظ المشرع أن هذه العقوبات قد تكو ن غير زاجرة فى بعض 
االات فج مج المشر 3 الإسلامى فى التشديد فى العقوية :فنصت الادة 
An‏ عو رات مر ی) عل أنه إذا تضحن العيب أو القذف أو السب الذى 
١1 )‏ ( ەن دف الزاى بالزنا ولا سحل عليه عندنا م المافية tt‏ سواء دوه بذلك الزن لعيئد 
أو بزنا آخر أو مهما رحكى عن إبراهم وان أي ايل أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا 


مهنا قيليه الد . الثار ص 1١١5‏ جزء ٩‏ المبسوط . 


۷۹ 


ارتكب طعناً فى أعراض العائلات » وجب على القاضى م بالحيس والغر امة 
معا على أن لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى الصحف أو الطرقات عن مائة 
جنيه مصرى » وأن لا يقل الحبس عن ستة شهور(©. 
أن القذف ف التشريعن مجحب أن يكون علانية» فقد نصت على ذلك 

المادة .م عقوبات مصرى» كا رأينا ذلك ى هذا البحث فالفقه الإسلاى . 

۳ ب إن قانون الإجراءات الجنائية ينص ف الفقرة الأولى من المادة الثالثة 
منه على أنه لا جوز أن ترفع الدعوى الحنائية إلا بناء على شكوى شفهية 
أو كتابية من ا مجی عليه » أو من وكياه الخاص إلى الثيابة العامة » أو إلى أحد 
مأمورى ا القضائى فى الجبرام المنصوص علا ف بعض المواد» وذ كرت 
من ضما مواد القلف . 

كذاك الخال فى الفقه الإسلاىء لا يجوز للإمام أن يعاقب القاذف إلا إذا 
رفعت إليه الدعوى من امحى عليه أو من وكيله فى قول بعض الفقهاء . 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والأوزاعى والشافعى لا حد 
إلا مطالبة المقذوف . ْ 

وقال ابن أبى لبلى محده الإمام وإن لم يطالب المقذوف . 

وقال مالاث لا حده الإمام حى يطالب المنذوف إلا أن يكون الإمام 
سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول. 


(۱) انظر ص 4۸۷ من كتاب التشريم وأسكام القضاء . 
222 انظر ص ۷۱ متلا خسرو جزء ۲ » افظر ص ۳۳۴۳ جزء ٣‏ أسحكام القرآن للجصاص 


1۸۹ 


القَصَمُل الشرايع 


جرعه شرب الحمر 


فى الفقه الخريثُ : 

تنص امادة ۳۸١‏ فقرة ثانية على عقاب عن وجد فى حالة سكر بن 
E ASSES‏ صم a‏ 
أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع . 

كا ينص القانون رقم ۹ لسنة هه9١‏ : على أنه إذا ارتكب قائد أية 
سيارة أى مخالفة لأحكام القانون وثبت أنه كان فى حالة سكر بين فإنه عاقب 
بعقوبة جنحة المرور . ١‏ 

فالقانون الوضعى لا يعاقب على السكر أو شرب الدمر فى ذاته وإ 
يعاقب إذاكان ذلا فى الارق العمومية أو فى الحلاث العمومية فقط . فهو 
حخشى ما مكن أن دث وخل بالأمن نتيجة السكر الببن 
كا أن المشرع راعى المصلحة العامة عندما شدد العقاب على من ير تكب 
تخالنة وهو يقود سيارة وهو على درجة من السكر قد تفقده وعيه وتضر 
بالاحرین : 
فى الفقه الل سعامى : 

تدرج المشرع الإسلاتى فى حرم شرس اشر ان أن نز لك اة الى 
فى سورة الائدة . ْ 

١‏ يأا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلدون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 


۱۸1 


العداوة والبغضاء فى اللدمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنم منهون ) . 

وقد تكلمنا فى هذا الموضوع بتوسع فى محث سابق لنا 

فنقتصر الآن على بيان الجر ية نفسها . فنتكلم عن أركان الجرعة وكيفية 


4 


إثباما . 
المبحث الأول 
أركان الجرعة : 
١‏ - الركن المادى . 
؟ - شروط فى شارب الحمر . 
۳ - القصد الجناق . 
الركن الأول - ال ركى المارى : 
محسن أن نوجه النظر إلى أن الفقهاء المسلمين اختلفوا فى شرب الجمر 
إلى مدرستين . 
كل مدرسة لها حجج وأسانيد» فالدمر المستعذرجة من العنب هى الحرمة 
باتفاق المدرستين سواء شرب قليلا أو كثراً ( سكر أم لم يسكر . 
والحلاف فى غيرها من المستخرج من غير العنب ‏ فشرب القليل منه 
الى لا سكر حلال عند مدرسة أهل العراق » حرام فق رائ مدرءة المجارء 
وبذاك تكون هناك جرمتان . 
١‏ جرعة شرب اللعمر المستخرجةمن العنب - القليل منه أو الكثير . 
۲ اجر بمة السكر من الأنبذة المستخرجة من غير نبيذ العنب . 
وقد وجهنا النظر فى محثنا للعقوبة فى الفقه الإسلاى إلى كلمة مأثورة عن 
أى حنيفة ولا بأس من أن نكر ما هنا وهى : 


. انظر كياب المقوبة فى الفقه الإسلاى للمؤلف‎ )١( 


85 


« لو أعطيت الدنيا | محذافيرها ل فی حر مته لان فيه تفسيق بعض 
الصحاية 5 ولو أعطيت الدنيا مذافرها ما شر بته لانه ۹ ضرورة فيه . 


ونستطيع أن نق م المادة المسكرة إلى نوعين : 

أ الادة المستذرجة من عتصير العنب س وشر ہا حرم بالاتفاق » 
القليل والكثر وا امک أو 1 ك1 1 

۲ س المستخرج من الدّر 3 بيب والحبوب ؟الخئطة والشعير والذرة » 
وشرب القايل الى لا سكر اح ىمذهب أى حليفة , 

بل يقول صاحب رم : 

« وأا الأشرية الى تتخد من الأطعمة >الحنطة والشعير والدهن والذرة 
والعسل والتين والسكر ونحوها فلا جب الخد بشرمما لأن شرمبا حلال عندها . 
وعيك ا احير ا كن شن عون كل ادم يكن شرا جناية 
محفة فلا تعلق ما عقوبة محضة ولا بالسكر ما وهو الصحيح لأن الشرب 
لذا ل يكن حر اما أصاد فلا عيرة بنفس السكر »0©. 
جرعة شرب انار 

فشرب الدمر المستخرجة من لبيد العنب وهو النى ء المشتك من ماء العنب 
حرام ولو قطرة واحدة منه2"©. ْ 

والعوبة جب بالشرب وهو لا يكون إلا با م إذا وصبل إلى الاق 

ولو لم يكل !' ل الحو . ولا يكون من الا وتو ذلك ولو وصل إلى 
ا 
وبشعرط لو جوب العقوبة بقاء اسم الحمر للمشروب وقت الشرب . فلو 
0 س 0+ بدائع السنائع جزء ۷ . وافظر ص 184 فتح القدير جزء 4 . 
(؟) وإذا شر ب شیا ينقد أنه خر فتبين أنه غير خر كلا نحد وعليه إع الجراءة , 


وانثار س ۳۱٣۳‏ من حا a‏ دسوق على الشرح 8 الكبار 5 
(8) انر عن ١ص‏ المرسم الاير 


ما 


حلط الحمر بالماء ثم شرب ءنظر ؛ فإن كانت الغلبة للاء لا حد عليه لأن لهم 
الحمرية يزول عند غلبة الماء . وإن كانت الغلية لللخمر أو كانا سواء نمد لأن 
ام الحمر باق وهى عادة بعض الناس يشربوما مروجة بالماء9'». وعيد 
المالكية هى خر ما دام يسكر كثير ها 1 


الول 


وإن ثرد فى الخمر أو اصطبغ 1 و طبخ به لما فأكل ٠»‏ عن عرقته فعليه 
لان عن اللہ ر مو جودة 5 وكذاث إن عجن به دقيقاً + مم" زه فأكله 


عن لأ بار أكلت اجر لس فلم ين إلا أثره . 


وإن احتقن باللدمر لم محد لأنه ليس بشرب ولا بأكل . ولأنه لم يصل إلى 


وهناك رواية عن أحمد » على أن من احتقن به فعليه اللدد لأنه أوصله 


إلى جوفه0©, 


ثلثاه 


AE 


وقد جاء فى كتب الفقه الحنفى : 
اعلم أن جميع ما يستخرج من ال به أربعة : 

. العنب‎ ١ 

۲ ع القر 

۳ ااز بيب : 

£ -الحبوب ؟الحنطة والشعير والذرة وغيرها . 

واعلم أن لاء المستخرج ا ١‏ 

فىء ومطبوخ » والمطبوخ قد يطبخ حى يبقى ثلثه وقد يطبخ حى يبقى 
وقد بطبخ حى يبقى نصفه . 

والحرام من الأشربة أربعة والحلال أربعة . 


. 7 بدائع الصنائم جزء‎ 4٠ انظر صن‎ )١( 
1 . ٠١ (؟) انظر ص ۳۲۹ الغی جزء‎ 


اا الحرام فهى : 

١‏ تتت انەر »وهی الى دن ماع العنب إذا غلى واشتك وقذف باز بك عند 
أن حنيفة أو لم يقأف فى رأى الصاحبين . 

۲ الملاء »> وهر ماع علب طبخ فذهب أقل دن ٹلا , 

وقال ف ايمل 8 الطلاء ام الات وهو La‏ طبخ “ن مرا العنب حى 
ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصمار مسكراً . قال الزيلعى وهو الصواب . 

اوو أذ كبار الصحابة رضى الله تعالى عنہم كانوا يشربون من 
العللاعء وهو 5 ذهب ثلثاه و بھی Ee‏ 


لايم السكر )وهو النيىء كن قاع الرطب ع كذا 6 أطاءاية والكاق 8 


4 س تيع الزبيت نذا إذااغلت : 

فالطلاء والسكر والنقيع حرم عوك 5 محل يقر إذا اشتاءت وقلفت بالز بد 
وعنك الساحين يكفى الاشتداد ا فى اللدمر . 

أما الحلال فهى : 


اعدالئاك العنى دوهو ما طبخ من ماء العنب حى ذهب ثلثاه وبقى 


كه 


ثلنه وإن غلى واشتد وسكن من الغليان عند ألى حنيفة وألى .يوسف وعند 
الله وة والقافى قليله و رة حرا ٠‏ 

سئل أبو حفص الكبير عنه فقال : لا حل شر به: فقيل خحالفت أبا حنيفة 
وأبا يوسف فقال : لا لأنهما محلان شربه لاستمراء الطعام . والئاس فى زمائنا 
يشر بون الفجور والتلهى . 

9 نبيذ الور والزبيب معلبوضاً أدنى طبخة وإن غلى واشتد وسكن من 


0 1 ( وف شار السحاج الياللاه 2 


طبخ من ععير العنب حن ذهب ثللاة . وپش العرب 
يسمي الحر الللاء لينا لامها . وار س لاه من الجزء الثالث من موطأ مالك . أ ين فيه 
٠. 1 0 0 4 «‏ 01 4 

أن من علب ولا عن شار هد وقد ان ذلك ى زەن لوياء , 


8 E 3 7 9 a 
بتالسوان )ا هي عصار ار ملب إذا اشد‎ h ار و 2 ار مت ديد الخلاوة ¢ واک‎ ( 1 0 


1۸8 


الغليان عند ألى حنيفة وأنى يوسف وعند محمد والشافعى ومالك حرام . 
۳ الخليطان وهو أن مم ببن ماء الّر والزبيب مطبوساً أدنى طبخة 
وبترك إلى أن يغلى ويشتد فإنه أيضا محل إذا شرب مالم يسكر بلالهو وطرب . 
٤‏ - نبي العسل والتين والير والشعر والذرة وإن لم يطبخ . 
ا عد الذى يسكر من 
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شرب هذه الأشربة الأربعة الأخمرة والتهوا | الا "كنا ذكرنا0», 
هل ايمر لجسة : 

فم الجمهور من رم المر » واستدخباث الشرع هاء وإطلاق الرجس 
علها » والأمر باجتناما ‏ الحكم بنجاسها . 

وخالفهم فى ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى » 
وبعض المتأحرين من البغدادين فرأوا أنها طاهرة »> وأن الحرم إنما هو 
شرا . 

وقد استدل سعيد بن اللداد الةروی على طهارتما بسفكها فى طرق المدينة 
قال : ولو كانت نحسة لا فعل ذلك الصحابة رضوان الله علهم . وللهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما بى عن التخلى فى الطرق . 

قال المعارضون : إن الصحابة فملت ذلك لأنه لم يكن فم سروب حفائر 
تحت الأرض » ولا آبار يريقونها فما » إذ الغالب من أحوالم أنهم لم يكن 
لم كنف فى بیو م . وقالت عائشة رضى الله عنها امم كانوا يتقذرون من 
اتخاذ الكنفف البيوث > ونقلها إلى حارج المدينة فيه كلفة ومشقة » ويازم 
منه تأخير ما وجب على الفور . وأيضاً فإنه يمكن التحرز ا 
المديئة كانت واسعة ولم تكن الحمر من الكيرة ة نحيث تصير ر أ يعم الطريق 
كلها » بل إنماجرت فى مواضع يسيرة عكن الت E‏ 


. ۲ انار ص ۸۷ مثلا حسرو جزم‎ )١( 


( ۲ ) انار ص ۲۸۸ جزء » القرطبى . 


كما 


جرعة السكر من غير اللحمر : 


شرب ما سوى الكمر من الأشربة المعهودة المسكرة كالسكر ونقيع 
ااز ببب والمطبوخ دل طبعدة من عصر العنب أو لمر أو الز بيب ونحو ذلات . 
حی السكر ‏ يعاقب عليه بالحد(©. 

ولكن ما هو فيصل التفرقة بين الشرب والسكر . ومتى يعاقب السكران 
من غير اللدمر ؟ 

قال أبو حنيفة : السكر الذى نجب به الحد على صاحبه أن لا يعرف 
الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ولا الفرو من القباء . 

وعنك الصاحبين أن هذى مطلقاً » والمراد به أن يكون غالب كلامه 
هذياناً فإن كان نصفه مستقها فليس سكران فيكون كه حكم الصحاة , 


)١(‏ انظر ص 5 مئلا خسرو « تبيه : لم يتعرض المصئف لنوع يسى العرق يستخرج 
بالاستقطار من فلات انحر ونجاسته معلومة غليظة لأصله . لكن ليس كحرمة الحمر بالنظر لعدم 
| كفار مستحله وعدم المد بدون سكر لأنه ليس مرا فلا يلحق با من كل و چه فاوتأمل ف حم 
العرق . ثم رأيت مثل هذا فى شرح النقاية للقهستال » . 

وانظر ص 05" الجصاص جزء ١‏ «قال أبو بكر الجصاص : ويدل على ما ذكرنا من 
اثتشاء اسم الدمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا ما روى عن ابن عمر أنه قال لقد حرمث اللمر 
وم حرمت وما بالمديئة يومئذ مها شىء وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمديئة 
السكر وسائر الألبذة المعخذة من المّر لأن تلك كانت أشر بنّهم ولذلك قال جار عن عبدالل لزل 
ريم اللدمر وما يشر ب الئاس يومعة إلا البسر والقر . وقال أنس بن مالك : كنت ساق مويق من 
الأنصار حين لزل تعرم الدمر فكان شرام يومئذ النضيخ فلا سمعوا أراقوها فليا فى ابن عمر 
ترم الدمر عن سائر الأشربة الى كانت بالمدينة دل ذلك على أن الدمز عنده كانت شراب العدب 
الىء المشيد وأن ما سواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العرب كانت تسمى الخمر سبيئة 
و تكن تسمى بذلك الأشرية المتخذة من تمر النخيل لأنهاكانت تجلب إلا من غير بلادها . 

وانظر ص 4١‏ من المدوئة جزء ٠١‏ و قلت أرأيت النبيذ إذا التبذته أيصح لى أن أجعل فيه 
الجن أو الدقيق أو السويق أو ما أشييه ليشعد به النبيذ قليلا أو يتعجل به النبيذ ؟ قال: سألنا 
مالک عنه فار حص فيه وقال لا أرى به بأساً فسألناء بعد فہی عنه» . 


AY 


لأن السكران فى العرف »من اختلط كلامه جده مبزله فلا يستقر على شی ٩(2‏ 

وعند مالك أن ستوى عنده اسن ول 

وعند ات وأحمد» السكر ان هو من ” ن حلط فى كلامه على حلاف عادته 
ف صفة ة السكر 

قال 0 : 

ووجه قول ألى حنيفة أن من لا يعرف السماء من الأرض أشاء سكرآ 
ممن لا يفرق ى الكلام بين اسن والقبييح كا أن من عاط فى كلامه فقط 
أخف سكراً مولا يفرق فى الكلام بين الحسن وا كا أن من ن اخلط فى 
كلامه فقط أخف سكراً من ن قبله هن تورع فى عدم إقامة الحد إذا لم يعصل إلى 
أعلى الحالات عنده فقد قل تورعه من جهة ة الغيرة على اناك محارم الله ومن 
تورع وأقام الحد پو جود أدنى الصفات دون ما E‏ فقد قل تورعه من جهة 
احترام ذلك ت المسلم الشارب للمسكر , و 0 ذا أن من لا يعرف السماء من 
الأرض زال ميزه بالكلية ومن لا يعرف المرأة من الرجل يدرك الأشخاص 
ولكن جهل الأوصاف ومن اختلط كلامه يدرك السماء من الأرض وعز بن 
الرجل والمرأة ولكن عنده نحات غيبته فرعا كان عبده شعور فى أول 
كلاته ثم زال قبل أن يتمهاء فالأئمة ما بين ناصر لظاهر الشريعة وما بن 
حتر م لذالك المسلم الشارب فلكل وجة و مشېد0 ٩‏ . 

وخلاصة القول فى الحمر 

١-أن‏ الدمر : وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة ‏ 
شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشبادة إجاعاً » لإ فرق بن كثيره 
وقليله الذى لا يسكر 


)١(‏ قال القامى أبو الوليد : فلا بحد إلا أن يسكر وقد جالس مالك سفيان لثورى 
وغيره من الأنمة من يرى 0 اشر به ومناظر ېم عليه 
( لانم لم يمكروا ) » انظر ص 807؟ الذخيرة جزء م . 

والقباء نوع من الملابس » وانظلر ص 55 جزء ۲ مثلا خسرى , 

(؟) انظر ص ١17١‏ الميزان الکبری جزء ؟ الشعراف . 


AA 


۲ وأما النبيذ : وهو ما اتْعِذ من ماء الزبيب أو البلح مثلا ودخلته 
الشدة المطربة ‏ فشرب القدر المسكر هنه كبيرة وهوجب لاحك وترد به 
الشبادة إجاعاً . ّْ 
۳ س وأما شرب القدر الذى لا يسكر من النبية. لقلته فاختلف فيه : 
رأ ) قال مالاك : إنه كبيرة > وموجب لمحد ٠‏ ولرد الشبادة . 
(ب) وقال الشافعى وبعض الالكية : إنه صغرة ؛ لا يوجب حلا 
ولا ترد به الشہادة . 

(ج) وعند أى حليلية : لا م فى شربه ۽ بل هو جائز فلا حا فيه 
ولا ترد به ااشبادة » فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة 
أقداح ؛ فلا نرم عنده إلا القدح الرابع . 

(د) قيد بعض الحنفية جواز شرب القليل الذى لا يسكر عا إذا كان 
الشرب للتقوى على الجهاد ولحوه لا ورد الاهو(. : 


الركق التاق روط فى كادف الور : 

يشترط فى الهم شروط نذكرها : 

: العقل‎ - ١ 

د البلوغ 1 

فلا حد على الحنون والصبى الذى لا يعقل ففعاهما لا يوصف بالجناية . 

۳ الإسلام : 

فلا حد على الى والخرى المستأمن بالشرب ولا بالسكر فى ظاهر 
الرواية . لأن شرب الحمر مباح عند أهل الذعة . وعن الحسن بن زياد أنهم 
إذا شربوا وسكروا عدو ن لأجل السكر لا لأجل الشرب لأن السكر حرام 
فى الأديان كلها 


. اثر هذه الخلاسة فى الاسوق على الشرح الكبير ص #18 جزء ؛‎ )١( 


سس 


1۸4 


45 الاختيار : 

فن شرب مكرها أو مضطراً فلا حد عليه ولا 4 سواء أكره بالوعيد 
أو الضرب إلى شرا بأن يفتح فوه وتصب فيه فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وكذلاك 
المضطر إلها لدفع غصته به إذا لم يمد ماء سواها فإن الله تعالى قال فى آية 
الحرم ١‏ من اضطر غار باغ ولا عاد فلا م عليه ) . 

وإن شرما للعطش» نظرنا : فإن كانت ممزروجة عا يروى العطش أبيحت 
لدفعه عند اشوا تباج الميتة عبد اغخمصة ,2 وان شر سپا صرفاً أو مز ونج 
بشی ء يسير لايروى من العطش أو شرہا للتداوى لم يبح له ذلاث وعليه الد , 

وقال أبو حنيفة يباح شرا لها . 

وللشافعية وجهان كالمذهين : ووجه ثالث ؛ تباج شر ما للتداوى دون 
العطش لأنها حال ضرورة0©. 

© دولا يشر مل : 

(أ) الذكورة : فيجب الحد على الذكر والأنثى . 

(ب) الحرية : وحد الرقيق يكون على النصف من حد ار 02», 
الركن الثالث - التصر الجنائى : 

يشترط لوجوب الحد أن يكون الشارب قاصداً الشرب أو السكر فإن 
كان لا يعلم أنه مسكر من النبيذ وكان قد شربه طوعاً فلا يعاقب باد لأن 
السكر من المباح لا يوجب الجد0»©. 

وقد ورد فى الشرح الكبير على المغى : 


, والمالكية لا تبي الحمر إلا للخصة فقط‎ . ٠١ انظر ص ۲۳۰ المعنى جزء‎ )1١( 
. 4 فتم القدير جزء‎ ١856 انظر ص‎ 20) 
. 4 فتح القارير جزء‎ ١8 انظر ص‎ 6 


۱۹۰ 


لاجد عليه لآنه غير عام بامخرم ولا لهبدا E‏ المعصية ا 3 فأشيه 

من زفت إليه غير امرأته . وهذا قول عامة أهل العم قابا من شرا غير عام 
بتحر بمها فلا حل فيه أيضاً لأن عمر وعمان قالا: لا حد إلا على من عامه» ولاه 
غير عام بالتحريم أشبه من لم بعل 1 مها حمر ٠‏ وی ادي الجهل بتحر ها وكان 
ناش ببلد المسامين لم تقبل دعواه لآن هذا لا يكاد ب محف على مثله فلم تقبل 
دعواه فيه . وإن كان ايت عهك بالإسلام أ ناش ببادية بعيدة عن اليلد 
قبل منه أنه تمل ما قاله ١(۲‏ , 

فإن ظن شخص أن شراباً معيناً غر مسكر فشربه لم محد وإن سكرء کا 
لو وطىء أجندية يظنا ار أته لا ع 

الاثبات فى جرعة شرب الذر 

تلبت هذه الجرعة كغيرها من ارام بأمرين : 

5 شهادة الشود‎ ١ 

. بالإقرار‎ ١ 
: شهادة الشوود‎ 

يشبد رجلان عدلان أنه شرب الحمر» وشهادة النساء مع الرجال لا تقبل 
لأا مورثة للشمة ‏ فإن شهدا بالشرب فقط يأمر القاضى باستنكاهه . 


فيستنكهه وخر ه يأن رها موجودة . فن زالت لبعد الطريق لا بد أن يشبدا 


0 


(۱ ) الظر ص ۳۳١‏ الشرح الكبير على المنى جزء ٠١‏ . 

(۲( انظر ص ۲۸۸ الذخيرة جزء م خطوط » وانظر ص ۲۳۲ الشرح الكبير عل 
المنى جزء ٠١‏ . 

ووإن وجد سكران أو تقبأ اللمر فمن أحمد لا حد عليه لاحتال أن يكون مكرما أو م 
يعلم أنها تسكر وهذا مذهب الشانى » . 

وورد ف الل الشيعى ص ٠١‏ « و يسقط الد عمن جهل المشروب أو التحريم » . 


بالشرب ويقولا أخذناه ورمحها موجودة00©, 

ويسأل القاضى الشوود عن الحمر 7 هى م کک شرب لاحمال 
الإإكراه . وأين شرب لاحهال أنه شرب ی دار الدرب7©) 

كنا أنه لا حد على من توجد منه رائحة اللدمر لأن وجود رائمة اللدمر 
لا يدل على شرب اللدمر -دواز أنه تمضمض بها ول يشربها أو شرمها من 
إكراه أو مخصمة » وكذلك من تقیاً را لما ذكر نا ©, 

وإن شہد اثنان أن الذى به رائحة خر واثنان أنها ليست رالحة مر حل 
وهذا عند المالكية©؟»وهو رأى غريب فالحدود تدرأ بالشها ت وی احتلاف 
الشيوو د شهة ۽ لأن المثبت يقدم على النانى فليس الاختلاف هنا شمة عندهم 


تدرا الول . ولو شهك واحل بشر م | وآخر ا سحل ال «ارب(. 


الإثبات بالإقرار 2 


إقرار الشخص حجة عليه . وهل يكفى الإقرار مرة واحدة ؟ 
يرى أبو حنيفة ومحمد أنه يكفى الإقرار الواحد لوجوب الاد لأنه حل 
لا يتضمن (تلافا فأشبه حد القذف. ومثل ذلك عن الالكية . 


( ۱) انظر ص هو١‏ الزیلعی جزء ۳ حاشية الشلر ی © ١78‏ فتح القدرر جزم 4 

« الحد لا يجب عند ألى حنيفة وآ يوسف بالشبادة مع عدم الرائعة فياز ايا أن 
سكر من غير االدمر مع وجود رائحة ذلك المسكر الذى هو غير الحجمر ع . 

واتار ص .5" امختصر النافع للحلى « ويثبت بشمادة عدلين أو الإقرار مرثين من مكلف 

حر تار » . 

(۲( انظر ص ۷١‏ حاشية الشر نبلالى على مللا خسرو جزم ۲ . 

() انظر ص 4١‏ البدائع جزء۷ . 

(4) انظر ص ۲۸١‏ الذخيرة جزء ۸ » ۲۸١‏ من الشرح الصغير جزء ۲ » الكبير 
٤‏ جزء 4 . 

(5) انظر ص ۲٠۰‏ الحل وهو رأى الشيعة , والمالكية "١4‏ كبير جزء 4 ٠‏ ۳۸ صغير ۲ 

(5) انظر ص ۱۸١‏ فتح القدير جزء ٤‏ . 
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وعن أنى يوسف وزفر أنه يشترط أن يقر مرتين فى مجلسن اعتباراً 
يعدد الشہود2, وكذلك عا الشيعة 5 

والأخرس لا محد بإشارته بشربه . 

ويسأل القاضى المقر عن اللدمر ما هی وكيف شرما وأين شرما ؟ . 

وإذا رجع المقر عن إقراره قبل رجوعه لأنه خالص حق الله فيقبل 
الرجوع فيه كسائر الحدود » وهذا لأنه محتمل أن يكون صادةاً فصار شمة 
والحدود تدرأ ما . 

وأما إذا أقر ول وهو سكران فاد يقبل لکن الإقرار محتمل الكذب 4 
وف إقراره زيادة الاحمال فأورث شبة فلا عر فها ددر ىء يالشہات ثل 
الزنا والشرب إلا أنه يقبل إقراره فى السرقة فى حق المال لأنه من حقوق 
العباد . ولان السكران لا يكاد يثبت على شىء فأقم السكر مقام الرجوع فما 
تمل الرجوع ؛ مخلاف الإقرار محد القذف وغبره من حقوق العباد لأنه 
ل تمل الرجوع 2©. 

والإقرار بالشرب لا يبطله التقادم عند محمد كما لا يبطله فى حد الزنا 
بالاتفاق وعنك ی حنيفمة وای دو سف ييطله التقادم كنا تبطل الشبادة 5 

وقك رح الزياعى والككال بن الام رای عمل , 

والتقادمق رأى شما مقدر سئة شين 4 أو مغوض إلى رأى القاضى » 


(۱) انر ص ۱۸۹ نتم القدير جزء 4 . 

(؟) انظر ص ١507‏ الزيلعى جزء م حاشية الشلبى ص ١95‏ وانظر ص ٠۸١‏ 
فح القدر سزء 4 . 

(؟) انظر ص ۱۹۹ اازیلعی جرء ۲ » ۱۷۹ نعم القدير جزء ؛ م وإن أقر بعد ذهاب 
راتا م لحد عند أى حبغة وأى يوسف وقال محمد لحد وكذلك إذا شبدوا عليه بعد ما ذهب 
رها أو ذهب السكر من غيرها لم بحد عند أي حنيفة وأف يوسف وقال محمد يحد فالتقادم منم 
قبول الشبادة بالاتفاق غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند عمد باعتبار حد الزنا أى ستة 


أثير أو وض إلى 50 القافى أو ہر وشو حبار 0 م 
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وعند بعض الحنفية أن رانحة اللحمر مما تلتبس يغيرها فلا يناط شىء من 
الأحكام بوجودها ولا بذهاما . واشتّراط قيام الراحة لقبول الشهادة عرف 
من قول ابن مسعود وهو ما رواه عبد الرازق عن سفيان الأورى . وقد 
استبعده بعض أهل العل(©. 

ولا حد على من وجد منه رائعة الحمر أو تقيأها إذا لم يشاهد منه الشرب 
أو يقر على نفسه لأن الرانحة عتملة . وكذا الشرب قد يقح عن إكراهه 


وقال البعض : يجاد إذا عرف أن ذلاك يسكر وهو الأثور عن الحلفاء 
اراشدين وهو مذهب مالك وأحما. فى غالب نصوصهة9©؟ . وذلك لأن ابن 
مسعود جلك رجلا وجد منه راكية اللجمر0؟». 


. ٤ قتس القدير جزه‎ 18١ انار سن‎ )١( 

(؟) الظر س ١84‏ المرجم السابق . 

واتار ص ۷۰ ماك سرو زه ۲ : لا تعد إن شبد عليه بمد زوال الر امت أو تقيأها 
أو وجد ريحها منه بلا إقرار أو شبادة أو دجم عن إقرار شرب اسر . 

أا عدم المد بعد زوال الرائْعة فان سد الشرب ثبت بإجاع الصسابة ولا إجاع إلا برأى 
ابن سہود وهو شرط قيام الرائعة 1 

وأما عدءه بتقيئها وو سد أن رنعها فاذن الر اة شنتملة وكذا الشر ب قد يقع بإكراه واشعلرار , 

ولا بحد السكر ان حى يمام أنه سر من التبيذ و شر به ملوعاً لآن السكر من اباس لا يوجب 
المد كالبنج ولبن الرماك , وكذا شرب المكره لا يوسب الا , 

وأما عدمه بالر جوع عن إقر اره ائه حالص سق الله تمال فيمل فيه الرجوع , 

وأما عدمه فى إقرار السكران فلزيادة اسئال الكذب فى إقراره فيحتال فى درثه لأنه خالس 
حدق الله تعالى ادف حد القذث لأن فيه سق المد والسكران فيه كالساحى عقوبة عليه كا ى 
سائر تصرفاته . 

( ۴ ) انار ص ١٠۹‏ السياسة الشرعية لابن ية . 

( 4 ) انظر عن ۳۳۲ اغى جزء ٠١‏ , 


54 


القصل أخايرت 
المذل والصبرب والجرح 


بعد أن النبينا من الخدود وهى ارام الى إذا توافرت أركانها وشروطها 
يلزم أن يقضى فما القاضى بالعقوبة الى حددها الشارع . نتکم عن نوع 
آخر من البراثم هى جراثم القتل والضرب والجرح وهى جرالم وإن أطاق 
البعض علما أنها من الحدود"" إلا أنها جرائثم ذات طبيعة خاصة لا هى 
بالحدود ولا ھی بالتعزير . وهى الى درج فقهاء الشريعة على محا فى باب 
القصاص والدية . 
والحد.ود کالقصاص إلا فى أمور نذكرها" : 
١‏ - نوز للقاضى القضاء بعلمه فى القصاص دون ادود . 
؟ - القصاص يورث والحد لا يورث . 
۴ يصح العفو فى القصاص ولا يصح فى الحد . 
۽ - التقادم لا بمنع الشهادة بالقتل لاف الحد سوى حد القذف . 
ه ‏ القصاص يثبت بإشارة الأخرس وكتابته مخلاف الد . 
«س تجوز الشفاعة ق القضاض ولا جوز فى الد 
۷ لا بد فى القصاص من الدعوى لاف الحد سوى حد القذف . 
۸ يشترط الالتجاء للإمام لاستيفاء الحد دون القصاص9؟. 
1 قرلا سيف الإسلام فى «بسوطه . افر رسالة مخطوطة بدار الكتف ممنوئة بعثوان 
الحدود والأسكام . 


(؟) انظر ص ٥4۲‏ ابن عابدين جزء ه . 
() انتار ص ١84‏ المهذب جزء ۲ « لا جوز استيفاء القصاص إلا عضر ة السلطان فإن 
استوفاه من غير حضر ة السلطان ففى الرأى روايتان أحداهما أنه يمزر وف الأخرى لا ينزر » . 
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4 - يجوز الاعتياض فى القصاص ولا جوز فى الحدود ولا فى حد 
القذف حتى لو دفع القاذف مالا المقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به . 

وقد سبق أن أو حنا فى محث سايق لنا أن جر عة القتل يمن علما ف 
الإسلام السلطة العامة من ناحيتين : 

١‏ أن الذى ينفذ القصاص هو ولى الأمر أو من يفوضه فى ذلك وليس 
هو الحنى عليه أو ولى الدم وإلا كان فى ذلك فساد وتخريب وول الأمر ينف 
ما ختاره الحنى عليه أو وليه من قتل أو عفو أو دية . 

۲ إذا عفا ولى الدم عن الجالى فالا سقط حق الساطة العامة فيعزر 
يالاد ما والسيجن عام ومذا فال الاك والليث وعمل له أهل اة وروی 
عن عمر بن الطاب( . 

وهذا الفصل محتاج فى محثه بتفصيل إلى مجلدات عديدة ولكذا لضيق 
امقام تختصر فى حنه فنتکام عن كل جرعة من ال حرام الى ذكرناها , 

ع 
جر مه القتل 
فى الف الغ رلى : 

القتل العمد هو إزداق روح إنسان عدا وبغير حق بفعل إنسان آحر 
فيجب أن تكون نية الجانى موجهة إلى القتل لا إلى الاعتداء فقط . فإذا لم 
تكن نية القتل مقئرنة بفعل الاعتداء مهما ترتب عاما من نتائج لا يعتر 
الاعتداء قتلا عمد : ولو ترتب على ذلك موت الحى عليه . 

وعلى ذلك فأركان جرعة القتل ثلاثة : 

. انظر ص 588 من كتاب العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف‎ )١( 
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-١‏ وجود إنسان على قيد 0 روحه. 
۰ فمل عمدى من اكات عن شأنه إحداث الموت . 


فى الم الل مرمى : 


القتل صو فعل ٥ور‏ ف از هاف اأروح :وهو على ۴ ذكر ی امیس و عل ثلانة 
أقسام : مد » وخطأ . وشبه عبد . 


القتل الود 


وهو قتل آدى قصداً بسلاح ووه . ونبحٹ أركان جر عة القتل العمد 
فى الفقه الإسلامى مبجاً على طريقتنا فى البحث المقارن بالفقه الغرلى . 


الركن الأول وصور اساي على 78 الاه رمت و 
يازم أن کون ای عليه إنساناً كان على قيد الحياة ثم أزهقت روحه 
ی جب القصاص وهو عقوبة القتل العدى فإذا قد رجلا ملفوفاً فى كساء 
م ادع أنه ققاقذة وه ميث وقال الول بل كان ا 4 شه فرلا : 
أحدهما أن القول قول الجانى لأن ما يدعيه تمل والأصل براءة الذمة . 
اناق O‏ تل :الول لأن لأف عام ركو نه هوا a‏ 


لو قتل 20 مأ وأورى أنه كان 4 Py‏ 


x 


قال أب حمل بن حزم ١‏ ١هن‏ جرح ديثأ أو كسر عظامه أو احرقه فلا 
شی ء عليه فى ذلك . أما القتل فلا شاف فيه لانه ليس قاتلا" 2 


)١(‏ رهو قول أن حنيفة ركان أبو بكر الرازى يقول هو خسة أقسام ۽ عمد وشيه عمد 
وشلأ ر جاری جری اللملأ وقتل يتسبب . انقار ص وه المبسوط جزء 75 . 

(۲) انر ص ۲٠١‏ المهذب جزء ۲ 

(؟) انظر ص +١‏ انحل لابن حزم جزء ۱١‏ . 


١‏ - وعلى ذلك فلا يعد قتل الجدن فى بطن أمه قتلا بالمعهى المقصود فى 
هذا الباب ففيه عقوبة خاصة . 

روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسم قضى 
فى اجان امرأة هن بى لبان بقرة » عبك أو آم 

وغ قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى حجر 
فقتلا وما فى بطلها » فاختسما إلى النبى صبلى الله عليه وسام فقضى أن دية 
جنينها غرة : عبد أو وليدة"'. 

؟ ‏ ولا يعد قتل الحروان داخلا فى هذه الجرمة . 

والاعتداء على الحياة يعشر قتلا مهما كانت جلسية الحى عليه أو نوعه 
أو سنه أو حالته أو صحته . وإنما يازم أن نتعرض بشى ء من التفصيل لما خحاض 
فيه الفقهاء مخصوص حرية القتيل أو ديانته أو أنوثته . 


قتل العبد عمداً : 


اختلف فى ذلك العلاء فقال مالك » والشافعى 9 والليث بن سعد 


)١(‏ انظر ص ٠۲‏ التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول وانظر ص ۸۷ المبسوط 
جزء ۲۹ والغرة عند بعض أهل اللغة المملوك الأبيض ومنه غرة الفرس وهو البياض الذى على 
جبينه . والغرزة سمائة درم وى قول مالك سيّائة درم »> وغرة الشبر أوله . 

وهذه أول مقادير الدية » نصف عشر الدية أى دية الرجل لو كان اجنين ذ كرا وعشر دية 
المرأة لو كان أن وكل مهما خسمائة درهم فى سبة . وقال الشافعى فى ثلاث سيين كالدية . وقال 
مالك فى ماله . ( فى العمد وف اللطأ تفصيل ) ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ر فإن ألقته سيا فات 
فدية كاملة » و إن ألقمه ميتاً فاتت الأم فدية فى الأم وغرة فى الجنين لما تقرر أن الغعل يتعدد بعدد 
أثره . وصرح ف الذخيرة ( تتعدد الغرة لو نيدن ) انظر ابن عابدين ص ° 

220 انظر ص ١14‏ المدونة جزء 1١‏ » انظر ص 4۳۸ الأخيرة جزء ۸ . 

قال : وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد 
ولا الحرة من الأمة إلا أن يقدل العبد الحر فيقتل به . ( إلا فى الثيلة وهى القعل للمال فيقيل الحر 
بالهد) . 

(؟) انظر ص8؟ الام جزء ۷ للشافعى : قال الشافعى إذا كان الر القائل للعبد فلا قود ١‏ 
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وأحمد"" وأبو ثور لا يقتل الحر بالعبد . واحتجوا بدليل اللحطاب المفهوم 
من قوله تعالى : «كتب عليكم القصاص فى القتلى» الحر باحر والعبد بالعبد) 
وهو رأى الشبعة 9 , 

وقال أبو حنيفة 9" وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه . 

وقال آحرون مهم إبراهم النخعى : يقتل الخر بالعبد سواء كان عبد 
القاتل أو عبد غير القاتل 4) . 

وقد احتج الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافاً دمام 
ويسعى بلموم الاقم م يد على من سوام . 

وما رواه امسن عن سهرة أن النى صلى الله عليه وسام قال « من قتل 
عباءه قتلناه به) . 

ومن طريق العبى قالوا : ولا كان قتله غرما كفتل الهر وجب أن 
يكون القصاص فيه كالقصاص فى الحر . 


قتل الكافر : 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

٩‏ قال الشافعى اخم وابن شرهة والثورى والأوزاعى وداود 
لا يقتل موامن بكافر 7 وهو رأى الشيعة 5 

وحمدتهم فى ذلك ما روى من حديث على أنه سأله قيس بن عبادة 
= بيئهما يدا ف نفس ولا غيرها . قال الشافعى إبما منعنا من قود العبد من الحر مالا اشتلاف بنا 
فيه و السبب الذى قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر فى أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر فى 
عام أسحكام الإسلام وف الحدود فيما ينصف مها بأن حده نصف حد ار ويقذف فلا حد له قاذثه 
ولا يرث ولا يورث ولا جوز شاد ته ولا پاج ھا إن شر القعال : 

. أبو يعلى‎ ۲٠۷ انظر ص‎ )١1( 

0 انظر ص ۳۰۹ التمسر النافع للحلى , 

)۳( انار ص ١60‏ سا ۱۳۷ أحكام القرآن الجصاص جزء أول : 

( ؛ ) انظر ص۱۲۹ المبسوط جزء ۵۹۰۲٩‏ الحراج . انظر ص ١٠م‏ الخيصر النافم الحلى, 
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والأشتر هل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم عهداً ل يعهده إلى الناس . 

قال لا : إلا ما فى كتانى هذا وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه 
« اللمنون تتكافاً داوم ودسعى بلحم أدناهم وخ بد على هن 2 3 
ألا لايقتل ممن بکافر ولا ذو عهد فى عهده . من أحدث حدثاً أو آوى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أخرجه أبو داود . 

وروی أبضاً عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النهى صلى الله 
عليه وسلم قال : لا يقثل مومن بكافر . واحتتجوا فى ذلك بإجاعهم على أنه 
لا يقتل مسام با ری اللى . 

۲ - قال أبو حنيفة وأصحابه وابن ألى ليل وعتان البتى أنه يقتل المومن 
بالكافر الذنى0©, 1 


. ١ انظر ص ۲۷ ابن العرف جزء‎ )١( 

« قال ابن المرب . ورد عاينا بالمسجد الأقمى سدة سبع وثمانين وأر بم اة فقيه من عنلاء 
أصماب أن حنيفة يعرف بالزوزف زائر الخليل صلوات الله عليه فحثيرنا فى سرم الصخرة 
المقدسة طهرها الله معه وشبد علاء البلد فسكل عن العادة فى قتل المسلم بالكافر فثال : يقثل به 
قصاصاً فطولب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى : ر یأہا الذين آمنوا كب ملک القصاص فى 
القتلى » وهذا عام فى كل قتميل . فائتدب معه للكلام فقيه الشافعية با وإمامهم علاء المقدسى وقا 
ما استدل به الشيح الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه , 

أحدها : أن الله سبحائه وتعالى قال : « كنب علي القصاص » فشرط المساواة فى الشيازاة 
ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكقر حط ماز لعه ووضع مرتبتد . 

الغا : أن الله سبحائه وتعالى ربط آخر الآية بأوها وجعل بيائبا عند مامه فقال , کنب 
علي القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأئى بالأنثى » فإذا نقص العبد عن ار بالرق 
وهو من آثار الكثر فأحرى واو أن ينقص عله الكافر . 

الثالك : أن الله سبحائه وتعالى : قال : «فن عفى له من أشيه شى»» ولا منواخاة بين امىم 
والكافر فدل على عدم وصوله فى هذا القول . فقال اازوزف بلى ذاك دليل ميم وما اعترضت به 
لا يلزمنى منه شىء . أما قولك أن الله تعالى شرط المساواة فى البازاة فكذلك أقول . وأما دعراك 
أن المساواة بين الكافر والمسلم فى القصاص غير معروفة فغير يح فإنبها متساويان فى الحرمة 
الى تكفى فى القصاص . وهى حرمة الدم الثابتة على التأييد . فإن الذى مقون الدم عل التأييد 
والمسلم محقون الدم عل التأييد وكادهها قد سار من آهل دار الإسلام . والذى بحقق ذلك أن السام 5 


٠۰ 


واعتمدوا فى ذلك آثاراً مہا حديث ربيعة بن أى عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن الساانى قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل 
القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أحق من وفى بعهده . 

ورووا ذلك عن شمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يقتل ٣‏ ومن يكافر ) > أى أنه أريد به الكافر الحربى دول الكافر 
المعحاهك , 

ومن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجاع المسلمين فى أن يد المسلم 
تقطع إذا سرق من مال الذى . وقالوا إذا كانت حرمة ماله كحرمة مال 
المسدلى فحرهة دمه كحرمة دمه . 

وكذلك لو اجتمع عدد من المسلمين علي قتل ذى قتلوا به 

۳ وقال مالاث والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة؛وقتل 

الغيلة أن يضبجعه فيه لأخل ما له ؛ فيقتل فى الغيلة الجر بالعيد » والمسلم 
E‏ هنما لقنا A YS‏ 


قتل اللهاعة بالواحد : 
١‏ قال جمهور الفقهاء تقتل الماعة بالواحد ومنهم مالك وأبو حنيفة 


يقعلم بسرقة مال الذى وهذا يدل على أن مال الذى قد ساوى مال المسل فدل على مساواته لديه إذا 
بسر 


المال إمما يحرم محرمة مالكه . 

وأا قواك إن ان تعالى ربط آخر الآية بأو هما فدير مسلم فإن أول الآية عام وآخرها خاص 
وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أو ها بل يحرى كل على حكه من وم أو خصوص . 

وأما قواك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم بل يقتل به عندى قصاصاً فتملقت بدعوى 
لا تسح لك 

وأما قولك « فن عفى له من أخيه شىء » يمى المسام فكذلك أقول ولكن هذا خصوص ف العفو 
فلا منم من عدوم ورود القصاص فإنهما قشيتان متبايئتان فعموم إحداها لا منم من خصوص 
الأشرى ولا خصوص هذه يناقض موم تلك وجرت ف ذلك مناظرة عفليمة حصلنا ما فوائد جمة 
أثبيناها فى 'زهة الناظر . 

وانثلر ص #47 امحل « وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأيناً عدا أو شملا فاد قود 
هليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب ف العمد خاصة ويسجن حى يترب كفا لضرره» . 
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والشافعى وأحمد والثورى وأبو ثور وغد م سواء كارت الماعة أو قاث 
وبه قال عمر حتى روى أنه قال : ١‏ لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً » . 

وعمدة قولم النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفى 
القتل لقوله تعالى : ٠‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » . وإذا كان 
كذلك فلو لم تقتل الجاعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قثل 
الواحد بالجاعة . 

؟- وتال داود وأهل الظاهر : لا تقتل المهاعة بالواحد » وهو قول 
ابن الزبير وبه قال الزهرى وروی عن جابر . 

وعمدة قولم قوله تعالى : «وكتبنا علهم فها أن النفس بالنفس والعين 


)1١ » بالعين‎ 


قتل الرجل باارأة : 

احتلف الفقهاء فى تفصيل ذلك : 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر وابن شيرمة - لا قصاص 
بن الرجال والنساء إلا فى الأنفس . 

وروى عن ابن شيرمة رواية أخحرى وهى أن بيهم قصاصاً فيا دون 
التفمين: : 

وقال ابن اى ليل ومالك والثورى والليث والأوزاعى والشافعى : 
القصاص واقع فم بين الرجال والنساء فى الأنفس وما دونها . 

إلا أن الليث قال : إذا جى الرجل على امرأز ته عقلها ولم يقتص منه . 

وقال عمان البى : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأحذ من ماما نصيف 
الدية ء وكذلك إن إصابته مجراحة . وإن كان هو الذى قتلها أو جرحها فعليه 
القود ولا يرد عليه 0 . 

وروى عن القدماء حلاف ذلك . 


, انظر ص 0*4 جزء ۲ بداية لحد‎ )١( 
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واختلف عن على عليه السلام فباء فروى ليث عن الحكم عن على وعبدالله 
قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بالقود . 

وروی عن عطاء والشعبى وا حسن البصرى أن علا قال : إن شاعوا قتأوه 
وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل . وروى أشعث عن 
الحسن فى امرأة قتلت رجلا عدا قال : تقئل وتر د نصف الدية). 


الركن الثانى : وقوع فمل مرى می الوالى سى ته امراب امون 

آى أنه يجب أن تكون هناك رابطة سببية بن الفعل المسند إلى الجانى 
وين الوت الذى حدت عل أثرة:. 

ویتعان أن نتكلم عن أمرين : 

. الفعل العمدى‎ ١ 


۲ الرابطة بن هذا الفعل وبان الموث . 


الفعل العم دى 8 

كل فعل من شأنه موت الحنى عليه عمداً يوجب العقوبة؛ والأفعال الى 
من هذا القبيل متعددة . 

١‏ أن يقصد القتل محديد له حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح 
والأشفار والإبرة وما أشبه ذللك » أو ما يعمل عمل هذه الأشياء فى الجرح 


010 انر ص ١84‏ الجصاص جزء ١‏ « قال أبو بكر ابليصاص : ما روى عن على من 
القولين فى ذلك عرسل لأن أحداً من رواته لم يسع من على شيئاً ولو بعت الرو ايثان كان سبيلهما 
أن تسار ضا وتسقطا فكأنه م برد عنه فى ذلك شیء وعلى أن رواية المكر فى إيماب القود درن المال 
أول للوائقا لظاهر الكتاب وهو وله تمالى «كتب عليك القصاص ف القتلى » وسائر الآية 
الموجبة القود ليس فى شىء مها ذكر الدية وهو غير جائز أن يزيد فى النص إلا بنس مثله لآن 
الزيادة فى النصس تورجب النسخ » . 

انار ص هم جزء ۲ بداية المتهد , «وف رواية عن القاضى أف الوليد الباجى فى المنتقى 
عن الحسن البعرى أنه لا يقل الذكر بالأنثى وحكاه المطان فى معام السان وهو رأى شاذ» , 
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والطعن كالنار والزجاج وليطة القصب والرمح الذى لا سان له ونحى ذلك 
وكذاك الآلة المتخذة من النحاس . وكذلك القتل محديد لا حد له كالعمود 
ب لازا وطون اا وا و زعو قلف ار ا ن ا 
كالصفر واا والآنك والرصاص والذهب والفضة . 

وقد ورد ذلاك فى ظاهر الرواية عن عمد بن اسن . 

وروى الطحاوى عن أن حنيفة أنه ليس يعمد . 

فعلى ظاهر الرواية ا للحديد نفسه سواء .جرح أو لا . وعلى رواية 
الطحاوى العيرة للجرح نفسه حديداً كان أو غير 612 . 

۴ أن نحرق رجل رجلا بالنار ‏ فعليه القصاص لأن النار تعمل عمل 
السلاح فى تفريق أجزاء الجسم والتأثير عليه فى الظاهر والباطن 

۳ أن يغرق رجل رجلا فى ماء فيموت ننيجة لذلاك . فعلى قول 
أبى يوسف ومحمد يجب عليه القصاص وهو قول الالكية اعماداً على قول 
الى صلى الله عليه وسم دمن غرف غرقناه ومن حرق حرقناه ) . 

وف رأى أبى حزيفة أنه لا يجب بذلاث القصاص ؛وقال إن هذا لا يثبت 


)١(‏ انلر ص 48 المبسوط جزء ۲۹ «فاذا اشترك الرجلان فى قبل رجل أحدهما بعصا 
والآخر محديدة فلا قصاص على واحد مهما هكذا نقل عن إبر اهي الشخمى وهذا لأن القتل بالعصا 
لا يصلح أن يكون موجباً القصاص لأن القصد به التأديب والآلة ١‏ لة التأديب فهو مثر له فمل 
الخاطى' , و الخاطى" والعامد إذا اشتركا فى القتل لم يجب القصاص عليبما لأنه اختلط الموجب بير 
الموجب ف الحل . فقد انز هقت الروح عقيب فعاين أحدهما ليس بسبب اوجوب العقوبة ولا يدرى 
أنه بأى الفعلين أزهق الروح فيمكن الشبية من هذا الوجه . فالقصاص عقوبة تندري, بالات 
وبعد سقوط لاسن يحب المال فيتوزع عليهبا مناصفة وليس أحدهما باضافة القعل إليه بأولى من 
الآخر ولا يقال ينبنى أن يضاف القتل إلى فمل من استعسل السلاح فيه لأن السلاح آلة للقتل 
دون العصا» . والليماة بالكسر قشر القصبة . 

العمد فى الجواهر : ما قصد فيه اتلاف النفس وكان ما يقتل غالبا من محدد أو ميقل أو إصاية 
المقائل كعصر الأنثيين أو شده وضئعله أو بهدم عليه بنياناً أو يصرعه وبجر برجله على غير اللعب 
أو يغرته أو يحرقه أو يمامه من الملعام والشراب . 
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بذلك» وإنما هذا كلام زياد ذكره فى خطبف ألا ترى أنه قال فيه : ومن فتل 
عبده قتلناه . وبالإاجاع "من قتل عبده لا يقئل » ثم إن الماء ليس فى معى 
السلاح . فالغريق يجتذب الماء بنفسه فيكون كال معن على نفسه فيكون ذلك 
شم ف إسقال الود" . 

¢ وإك حل رجلا فاث 4 أو طر حه 2 0 6 أو لاه على ظهر 
جبل أو سطح جبل فات - فعند الصاحبين يجب القصاص طالما كان يمام أنه 

وعند أب حنيفة لا قصاص فى ذلك" , 

ه ولو سقى رجلا سما زعافاً هات فعليه القصاص عند الصاحين فقط 


)١(‏ قال بالإجاع مم أنه سبق فى ذلك الفلاف . او ألقاه فى النار ثم أخرج وبه رمق فكث 
أياما وم بزل صاحب فراش سي ماث قتل وإن كان جیء ويلهب ثم ماث لم يقتل كذا ف 
فتارى قاضيخان . 

ولو قط رجلا ثم أغل له ماء فى قدر شڈ سی إذا صار كأنه نار ألقاه فى الماء فلخ ساعة 
لقاه اث قتل به , و إن کان الماء حار لا يغلى غلياناً شديدا فألقاه فيه ثم سكت ساءة ثم عات وقد 
تنقط جسده أى صار به نقطة أو نفسجة الماء قتل به و إلا فلا . 

وانظار الفتاوى الطندية ص ٩‏ جزء ٩‏ . والظر ص 1٠١١‏ جزء ٦‏ اازيلعى . 

( ۲ ) انثار ص لامم الذخيرة جزء م القرافى . « وف الكتاب إن طرحه فى مر ولا يعلم 
أنه يمسن العوم على و جه العداوة قبل أو على غير ذلك ففيه الدية » . ولو ألقى رجلا فى ماء بارد 
ف يوم الشتاء فكز ويبس ساعة ألقاه فعليه الدية وكذلك لو جرده فجمله فى سلح فى يوم شديد البرد 
وم بزل كذلك حي مات من الر د وكذلك لو قعله و.جعله فى القلج كذا فى التلهير ية . ولو أن رجلا 
قط رجلا أو صبيا ثم وضمه فى الشمس فلم يتخلص ستى مات من الشمس فمليه الدية كذا ى خزانة 
المنبين . انار ص 5 جزء 5 الفتاوى المندية , 

(م) انر ص ١١١‏ مللا خسرو جزء ۲ « إن طرحه فى بر فات جوعاً أو غا بهم 
النين : الكربة والمراد هنا الاختناق من هواء الأر وعند أ يوس إن مات غا يجب الضان لأن 
الم ببب الوقوع ٠»‏ . 

( ؛ ) انتار س ۳۷۰ ابن عابدين جزء ه « ولو قيده بحبل ثم ألفى به فى قدر فيه ماء مغل 
فات من ساءته أو فيه ماء حار فأنشج جسده ومككث ساعة فات قتل په » , 


وهو رأى المالكية 3 وعند أى حنيفة لا قصاص عليه لان الشارب تار 
فى شربه فيكون قاثاة تيه + ومن أعطاه غره حين لم مخيره عا فيه من الم 
ولكن بالغرور لا تسب عليه ضهان النفس . ولا يازم ف هذا إلا التعزير ". 

وردق حاشية الشلى على الزيلعى : 

: ولو سقاه سما حى مات فهذا على وبجهين‎ ١ 

١ن‏ دفع إليه السم حتى أكل ول يعم به فات لا جب القصاص 
ولا الدية و شمبس ويعزر » وإن أوجره امجارا تحب الدية على عاقاته . 

١‏ -- و إن دفع إليه الم فى شربه فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب 
باختياره إلا أن الدفع خدعه فلا يجب إلا التعزير والاستغفار )". 

.وان حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فها من 
غير طعام ولا شراب مات وجب عليه القصاص 4 , 

إن أكره رجل رجلا على قتل رجل بغير حق فقتله وجب 
القصاص على المكره لأنه تسبب إلى قتله » وأما المكره ففيه قولان : 

(أ) أسدها أنه لا يجب عليه القصاص لأنه قتله للدفع عن نفسه فلم 

تجهب عليه القو د ها لو قصده ر جل ليقتله فقتله 3 لادفم عن نفسه , 
(ب) والثانى أنه مجحب عليه القود لانه قتله ظلم لاستبقاء نفسه 


وإن مر الإمام بقتل رجل بغر حق فإن كان المأمور لا يعلم أن 


)١(‏ انر ص ۲۳٣۳‏ المدوئة جزء ١١‏ وقلت أرأيت من سقى رجلا سما ذقعله أيقتل به 
قال م يقتل به عند مالك » » ۲۱۷ حاشية الدسوق جزء ؛ » وانظر الأخيرة جزء م ص ٠۹۲‏ , 
وأنظر ص ۲۸ امل لابن حزم جزء ١١‏ « وقد عرض أبو محمد بن حزم الآراء الختلفة 
فى هذا الموضوع بأسائيدها فى كل مذهب ومن رأيه أن من أطي آخعر سما فات مده أنه لا قود عليه 
ولا دية عليه ولا على عاقاعه لآنه لم يباشر فيه شيت أصلا بل الميث هو المباشر على نفسه . وأما إن 
أكرهه على الأكل وأوجرء أو أبر من يوجره فهر قاتل بلا شك ومباشر لقتله وعليه القود » . 
(۲) انار س ۳۷۹ جزء ه ابن عابدين وانفار ص ٠١‏ المبسوط جزء ۲۹ , 
(۴) انتار ص ٠١١‏ الزيلمى جزء ٦‏ , 
٤ (‏ ) انار ص ۱۷۹ المهذب جزء ۲ . 
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قتله بغار حق وجب القصاص على الإمام لأن المأمور معذور ق 
قتله» لن الظلاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق . وإن كان يعم أنه 
يقتله بغر حق وجب القصاص على المأمور لأنه لا جوز طاعته 
£ ا . والدليل على ذاك ما روى أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال ولا طاعة للوق فى معصية الحالق » . 


وقد روى الشافعى أن الى صلى الله عليه وسام قال « من أمركم من 
الولاة بغار طاعة الله فلا تطيعوه ( لل" 


دياك شبد شاهدان على رجل بم يوجب القتل فقتل بشہا دما بغار 
ی 3 رجعا عن شہا دما وجب القود على الثوود ا روى 7 عن 
عيك اين أن رجلن شاا عنك عا لى كرم الله وجهه على رجل أنه سرف 
فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال : لو أعلم أ نكا تعملتما لقطعت أيديكا . 
وأغرمهما دية يده ولآامهما توصلا إلى قدله يسبيب يقتل فوجب علبهها الود" 

فإذا لم تكن الوسائل من شأنها إحداث الموت فلا عقوبة : 

N O تان‎ 

سجاء 2 ابن عابدين 3 

إن أقر أنه أهلك فلاا بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال فلا 
يار فياك شىء لآنه كلب غخضص بؤدى إلى ادعاء عم الغيب المنفى بقول 
تعالى : ولا يعلم الغيب إلا الله ) . وم يوجك نص بإهلاكه مله الأشياء 1 
وبالإقرار کان کاذباً لا یاز d4‏ شی ء 5 

ولو أقر أنه أهلك فلاا بقراءة أءماء الله تعالى القهرية؛ احتاط المشايخ فيه 

)١(‏ افر ال ل 

( ۲ ) وعند الحنفية عليهما الدية فى ماما وقال الشافعى عليهها القصاص . وحجمم فى ذلك 
أن الشاهد سبب للقدل والسبب لا يوجب القصاص كسفر البثر وهذا لأنه يعبر ى القصاص 


المساوأة ولا مساو اة بين السبب والمباشرة 5 انثار ص ۳۹۹ أبن عابدين جزء ۲ وانلر ص ۳۷۰ 
نفس المرجع ن والقیل بالبندقية بالرصاص عمد لاا من جنس الديد فبقيض به » . 


لوقوعهاء والأصح أنه لا يازمه شی ۶ لان الشرع م جعله من 1 لة الفتل وسبيه(, 
۴ س رايطة السببية بان الفعل والموت م 
يازم أن يكون بين الفعل المر تكب والموث الذى حدث رابطة سببية» أى 
أن يكون الفعل هو السبب المباشر الذى أدى لاوفاةء فإن كان الأمر ليس 
كذلاك فلا يجب القصياص . 


ورد 2 المهذب كك 
«وإن ألقاه فى ماء عكنه التخاص منه فالتقمه حوت لا جب القصاص 
لأن الذى فعله لا يقتل غالباً» . 


وورد فى ابن عابدين " 
فى التتار خانية : شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم سرب رجل عنقه بالسيف 


)١(‏ انظر ص ۳۸۱ ابن عابدين جزء ه : إذا تعمد ذلك وعم مله واكارر يفاص مله 
عند المالكية . 

(؟) انظر ص ۱۷۹ جزء ۲ المهذب وإذا ضرب بان امرأة فألقت جنيناً مين ثم اشتانا 
فقال الضارب ما أسقعات من ضرف وقالت المرأة أسققطت من ضر باك نارث فإن كان الإسقاط 
عقيب الضر ب فالقول قوطا لأن الثلاهر معها وإن كان الإسقاط بعد مدة ففلرت فإن بقيت الحرأة 
متألة إلى أن أسقطلت فالقول وها لأن الظاهر معها وإن لم تكن متألمة فالقول قوله لأئد تمل 
ما يدعيه كل واحد مهما والأصل براءة الذمة وإن اختلفا فى التألم فالقول قول الجا لأن الأصل 
عدم العام وإن ضر بها فأسقطت 0 حياً وماث ؛ واشتافا » فقالت المرأة ماث من فر بك وقال 
الضارب مات بسبب آخر فإن مات عقيب الإسقاط فالقول قوها لأن الفلاهر معها وأنه مات من 
الجناية وإن مات بعد مدة وم ققم الببنة أنه بقى مألا إلى أن مات فالقول قول الغ.ارب على مينه لأنه 
تمل ما يدعيه والأصل براءة الذمة , و إن 3 بينة أنه بقى متألاً إلى أن ماث فالقول . ولا هم 
امن لأن الفلاهر أنه ماث من جنايته . ( ص ۲٠۹‏ المهذب جزء 9 ) . 

() انظر ص ۳۸۱ ابن عابدين جزء ه . 

« ومن جرح رجلا عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص مته إلا إذا وجد ما يقطمه كحز 


الرقبة لآن الموت می وجد عقب سبب صالم يضاف إليه لا إلى شىء آخر» , 


و ائظر ص ۲١١‏ المهذب جزء ١‏ وإن قعلم يك رجل ومات م الف الولى والجاف يقال 
الجا شرب سا أو جوعليه آخر بعد جنابتى فلا يجب عليه إلا نصف الدية (الواجب بقطع اليد ) » . 


۰۸ 


عدا فالقاتل هو الثانى إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها بعد الشق يوماً 
أو بعض يوم . ون كان محال لا يتوم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا 
اضطراب الموت » فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطأ . 

ولعل الأرق بينه وبين من هو فى النزع أن النزع غير متحقق فإن المريض 
قد يصل إلى حالة شبه التزع » بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموق 
ثم يعيش بعده طويلا مخلاف من شق بطنه وأخ رجت أمعاوؤه فإنه يتحفق موته 
لکن إذا کان فيه من الحياة ما يعيش معها یوما فإنها حياة شرعاً كا فى الذبائح 
فلذا كان الفاتل هو الثانى» وأما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق 
فالحياة فيه غير معتيرة أصلا فهو ميت ح15 فلذا كان القاتل هو الأول . 

هل ترتكب جر عة القتل العمد بطريق سلى : 
فى الفقه الريب : 

الحتلف رأى علاء الفقه الحديث نى هذا الأمر لأن النصوص التشريعية 
لا تشير إلى العقاب فما . 

فذهب الألمان إلى وجوب معاقبة الحرم بطريق السلب كاحرم بطريق 
الإيجاب فى الحالات الى يقوم فما على الحرم واجب قانونی أو تعاقدى بأداء 
عمل مصلحة ضحيته فيمتنع عنه . كحالة الوالدة الى عتم عن إرضاع طفلها 
رغبة فى التخلص منه بالموت . فإذا لم يكن على الشخص واجب يؤيده 
القانون فلا مسئولية عليه إذا امتنع مهما خالف مبادىء الإحسان أو المروءة 
أو التضحية لأن القانون لا يفرض على الناس شيئاً من ذلك . 

وذهب أ کار الفرنسيين اه لا بمكن اعتبار من امتنع عن أداء وا 
بقصد وقوع جر عة مسئو ل عا كسئو لية الذى ارتكما بالفعل . 

1 يتم القائوث الفر نمی آلا ى سند ۱۸۹۸ عل عقاب حالة الامتناع 


عن تغلية الصبى القاصر عن مس عشرة سنة بقصد إحداث موته فيموث. 


ن 
أما القضاء المصرى فقد تضاربت فى هذا الأمر أحكامه 


۹ 


ويرى بعص الفقهاء المصريين وجوب العقاب م كان عل الممتنع 
واجب وكانت رابطة السببية قائمة بين الامتناع وحدوث الوت" . 
فى الفقه ال سمعى : 

من المتفق عليه بن فقهاء المسلمين أن الجر عة الإجابية قد تقع بطريق 
السلب . فإذا وقعت على هذا الوجه استحق فاعلها العقوية . 

فن حبس إنساناً ومنعه الطعام أو الشراب أو الدفء فى الليالى الباردة 
حبى مات جوعا أو عطشاً أو برداً فهو قاتل عد إن قصد بالمنع قتله . 

وهو رأى ما لا والشافعى واخ والصاحيين 0 8 

ولا يرى أبو حنيفة ذاك » فالملاك حصل بالجوع والعطش والبرد ولم 
صل بالحبس » والثل الواضح هذه الحالة نجده فى الفرض الآلى : 

جاع ف حاشية اللسوق 8 

« عن ابن عرفه » ما ذكره ابن يونس « أنه من منع فضل ماه مسافراً 
عاللاً بأنه لا عل له منعه وأنه موت إن لم يسقه قتل به ون لم يل قتله بيده 
فظاهره أنه يقل ره سواع قصك عزعه قله أو تبه 1 فإن قلت : فك فر ۳ 
باب ال كاة أن من ممع ا فضل طعام أو شراب حى مات فإلنه باز مه 
الدية . قات ما مر فى الذكاة محمول على ما إذا منع تأولا وما هنا غير متأول 
أنونا من كلام ابن يونس" . 

من استسقى قوما فلم سوه حى مات يضمن ديته ؛ فعل ذلك تمر بن 

القول فى هذا عندنا ‏ وبالله التوفيق ‏ هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا 

3 المرحوم أحمد أمين‎ PI ¢ الأستاذ الكبير على بدوی‎ ١ 6 م١ اتفلر ص‎ ( 1١0 

(؟) انظار ص ١١١‏ الاسوق على الشرح الكبير جزء > » المهذب جزء ۲ ص ٠ ۱۷١‏ 


ای جزء ه ص ۲۰۸ بدائم الصنائم جزء ۷ ص ۲۳4 . 
(*) انفار ص ۲٠١‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير جزء 4 . 


1۰ 


يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا عندم ولاممكنه إدراكه أصلا حى بمرت فهم 
قتلوه ا وعلمهم القود بن ممنعوا الماء حى وتوا كثروا أو قاوا ولا يدخل 
فى ذلك من لم يعلم ام من ل مکنه أن يسقيه ء فإن كانوا لا يعلمدون 
ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطاً وعلببم الكفارة وعلى عواقلهم 
الدية ولا باد . 
وكذلك هذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان 
وليس هذا كن اتبعه سبع فلم يؤووه حى أكله السبع لأن السبع هو القائل 
له وم مت من جنايهم ولا ما تولد من جنايهم ولكن لو تركوه فاه 
السبع 0 قادرون عل إنقاذه فهم قتلة عمل » إذلم : عت من شىء إلا من 
فعلهم 3 وهذا كن أدخلوه ؛ ف بیت ومنعوه حى ماك ولا فرق » وهلا 
کله وجه واحل ا 
وانجحاه فقهاء الشريعة ف القتل بالترك هو نفس الانجاه الذى سار عليه 
أغلب شراح 5 انين الوضعية الحديثة . أما قبل ذاث فقد كانت غالبية 
الشراح ترى أ يا كك ن إحداث الجر عة مة بالترك لآن الرك عدم ولا ينشأ 
عن العم وجود . 
وتمتاز الشريعة عن القوانين الوضعية بأنها عرفت هذه النظرية من أمد 
طويل بيما لم يتناقة قش فہا اا القرن التاسع 6 
قتل المرأة لجنيما : 
تنص المادة 75١‏ من قانون العقوبات المصرى على أن كل من أسقط 
عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها 
علا سواء كان برضاها أم لا يعاقب بالیس . 
وتنص المادة ۲۹۲ على أن لمر 1 الى رضيت بتعاطى الآدوية ٠‏ مع علمها 


(۱) انظر ص ٥۲۲‏ الحلى جزء ٠١‏ لابن حزم . 
(۲( انار ص 4١‏ التشريع الجنانٌ الإسلاى للأستاذ عبد القادر عودة الجزء الأول 


0 
1 


اء أو رضيت باستعال الوسائل السالف ذكرهاء أو مكنت غر ها من استعال 
تلك الوسائل ها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة ‏ تعاقب بابس . 


فى اله الا سارى 
8 

أخير سحاد بن سلمة عن اجاج عن عيدة الضبى ان أمراة كانت حل 
فذهبت تستدخل فألقت بولدها . فقال إبراهم النخعى : علا عتق رقبة 
ولزوجها علبها غرة : عبد أو أمة . وعن سفيان الثورى عن المغرة بن 0 
عن إبراهم التخعى أنه قال * فى امرأة شر بت دواء فأسقطت قال : 
رقي وتعطى أباه غرة . 

وقال ابن حزم : إذهذه الاثار غاية فى الصحة» إن كان لم ينفخ فيه الروح 
فالغرة علما ؛ وإن كان قل نش بخ فيه الروح فإن كانت لم تعمك قتله 5 أيفاً على 

عاقلا والكفارة علمهاء ون كانت عمدت قتله فالقود علما ا أو الغرة فى ٠‏ الما , 

فإن ماتت هی فى كل ذلك قبل إلقاء الجدن ثم ألقته فالغرة واجبة فى كل 
ذلك فى الخطأ على عاقلة الجاتى هی كانت أو غير ها وكذلك فى العم قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجا إن 
كان غيرهاء وأما إن كانت هی فلا قود ولا غرة ولا شىء لانه لا حكم على 


هيت وماله قد صار لغره"" . 


الركن الثالث : الهم الائ 

بتر القصد الجنائى فى القتل العمد متوافراً مى كان الفاعل قد ار 6 
الفعل أو الثرك بنية إحداث الموت لغيره عالاً بأن هذا الفعل مميت . وجرمة 
القتل العمد حازم قانوناً توافر قصى جنا خاص ما هو الذى بيزها من 
غير ها من جراتم الاعتداء على النفس - فلا يكنى لتوافر هله الجدرعة وجود 
القصد انائ العام الذى يتطلبه القانون فى سائر ارام من عام بأن الأمر الذى 


(۱) انظر ص ۳۱ المحل لابن حزم جزم ١١‏ . 


1۲ 


استعا ل 


يأتيه ال انى أو متنع عنه محظور » بل لا بد من أن يكون ال جانی قد انتوى قتل 
احی عليه وإزهاق روحه . 

ورد ق الدرر الحكام لمنلا خسرو : 

١‏ فإن القصد فعل القلب لا يتوقف عليه؛ فأقم استعال الالة القاتلة غالباً 
مقامه تيس رأ » فإن الآلة القاتلة غالباً هى الحدودة لأنها هى المعدة للقتل . 

و أما اضر ب بالحجر والخشب فن شبه العمد عند ألى حنيفة لأن فى هذا 
الفعل معبى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب . ومعنى الحطأ باعتبار 
عدم قصده إلى القتل» لأن الآلة الى استعملها ليست بآ لة اللقتل» والعاقل إتما 
يقصد إلى كل فعل با لتهء فاستحاله غير آلة القتل دليل على عدم قصده إليه 
فكان نخطأ يشبه العمد »7 . 


وورد ئى الذحرة للقرافى الالكى : 

« ون العمد ما لإ قود فيه كالمتصارعين والمراميين على وجه اللعب 
أو يأندذ برجله على وجهه ففيه دية الخطأ على العاقلة اسا رن تعمل لاء 
القتل بذلك ففيه القصاص »"' . 

فالقصى الحناق هو الذى عدد لنا طبيعة الجر مةءفإن ضربه بآلة ينتج 
منها القتل غالباً فهو قتل د ْ 1 

وأما إن ضربه بآلة لا تؤدى إلى القتل فى غالب الأحوال فهو قتل 
كية کی 


(١)انظر‏ ص ۸۸ جزء ۲ الدرر الحكام > ص ٩۰‏ . 

( ۲ ) انظر ص ۳۸۷ الذخيرة للقراى جزء ۸ . 

انظر ص ۲۱۰ الاسوق جزء 4 « إن قصد زيدا أى قصد قعل شخص معتقداً أنه زيد فتبين أنه 
عمر و أو معتقدا أنه زيد بن عمرو فتبين أنه.زيد بن بكر ولزوم القود فما هو الصحيح وبه 
جزم ابن عرفة أولا» 1 

وانلر ص ۲۷۲ جزء ۷ البدائع « رجل أخذ بيد إنسان فصافحه فجذب يده من يده فانقاب 


فات فلا شىء عليه لأن الآحذ غير متعد فى الأخذ المصافحة بل هو مقي سنة » . 


1۳ 


فإن لم يقصد قتلا ولا ضرباً كن يأخحذ بيد إنسان ليصافحه فجذب يله 
من يده فانقلب مات فلا شىء إطلاق 0 , 


ما يحب فى القتل العمد : 


اختلف الفقهاء فى موجب القتل العمد 
قال أبو حئيفة وأصحابه ومالك والثورى وابن شيرهة واللسن 
ابن صالح : ليس لاولى إلا القنصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل . 

۲ - وقال الأوزاعى والليث والشافعى : الولى بالخيار بن أخذ القصاص 
والدية وإنلم يرض القاتل » وقال الشافعى فإن عفا المفلس القصاص جاز 
و يكن لأهل الوصايا والدين منعه لأن المال لا ملك بالعمد إلا عشيئة الل ھی 
عليه إذا كان حا أو عشيئة ورئته إن كان 9 

وقال الشافعى فى القتل العمد الكفارة أيضاً » وخالفه فى ذلك الفقهاء". 


القتل العمد مع سبق الإصرار والتر صا : 


فى الففه الوضمى : 

شدد المشرع العقوبة على كل من قتل نضا عمداً مع سبق الإصرار » 
أو الثر صد فجعل العقوية الإعدام . 

وسبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجرعة , 


2000 انخلر ص ۲۷١‏ بدائم الصنائع جزء ۷ وائظر س 884 البدائم جزء ۷ , 

« روايته عن أب حنيفة أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد لأن تمصيل كل فمل 
بالآلة المعدة له فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد والمثقل وما مجرى تجراه ليس ممد لقتل 
عادة فكان القتل به دلالة عدم القصد فيت.كن فى العمدية شببهة العمد نغلاف القثل محديد لا حد له لأن 
الحديد آلة معدة للقتل قال تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » . والقتل بالعمود مءتاد ذكان 
القتل به دليل القصد فيتنحض عدا » . 

(؟) انر ص ۲۹۸ جزء ۲ أسكام القرآن الجصاص . 
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أما الأر صد فهو أن تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثرة 
مدة من الزمن - طويلة كانت أو قصيرة - ليتوصل إلى قتله أو إيذائه . 
ف الهةه الل سعزمى. : 
ف اله ر ری 

نلاحظ أن الفقه الإسلامى قد استرعاه هذا الأمر فرأى أن القاتل قد 
يكون عاتاً ظالماً ويظهر قصده واضحاً جلباً خبيثاً فسموا القتل ‏ قتل 
الغيلة ‏ وهو أن يضجعه فيذحه أو يقتله على أى وجه لأخحذ ماله . 

وفرضوا لذلك عقوية نخاصة أشد من العقوبة العامة للقتل؛وهى أنه ليس 
لولى المقتول أن يعفو عن القاتل غيلة وأن ذلك القاتل يرك إلى السلطان ينفذ 
فيه م يشاء من عقو رة » وهو رأى المالكية 7 , 

كا قال مالا والليث لا يقتل المومن بالكافر إلا أن يقتله غيلة . 

وضرورة توفر القصد الجنائ يؤدى بنا للكلام فى القتل شبه العمد . 
والقتل الخطأ . 

القتل شه العمد 

القتل شبه العمد فى الفقه الإسلاى يساوى الضرب المفغى إلى الموث ف 
الفقّه الع ری ٤‏ فالعمد فى القتل هر الدوجه إلية بإرادة إحداثه» ولا دعل القتل عدا 
إذا انتفت هله النية مهمأ كانت درسحه ة احمال حدوثه 0 بل يعتر الفعل ضرباً 
أو مجر حا أففضى إلى الموت » فنية الفتل هى الفارق اأوحيد بين القتل عمد 
والضرب المغضى إلى الموت ”7 

وقد قال به جمهور الفقهاء جا قال به عمر بن الحطاب وعل عهان 
وزيك بن ثايت واا «وسى الأشعرى وال مغبرة 5 

)١ (‏ انر ص ۲٠١‏ حاشية الاسوق على الشرح الكبير جزء 4 »© وانظر بداية الجمد 


زه ۲ ص ۳۳۲ » وانظار ص 4 ؟ الأم للشائعى جزء لا . 
( ۲ ) انظر الحاماة س ٩‏ عدد ۱۸٤‏ ص 5409 . 
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أما مالك فلا يقول بشبه العمد » فالقتل عنده عمد أو خطأ وهو رأى 
الليث بن سعد وابن حزم , 

قال سحنون : قلت لابن القاسم هل كان مالا يعرف شبه العمد فى 
الجراحات أو قتل النفس ؟ قال : قال مالاث : شبه العمد باطل وإنما هو عمد 
أو خطأ ولا أعرف شبه العمد" , 


معی شه العم ف رأى الفقهاء المسلمين 2 


١‏ قال أو حزيفة : كل ما عدا اللديك سس القصب أو النار وها الشبه 
ذلاث فهو شبه العمد: فالقتل بالعصا والمجر صغيراً كان أو كبيراء والتغريق 
ف الماع هر شبك هل . 

۲ سدم قال أب دوست وګول شبه العمل م إلا يقتل مله كاللعلمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط »ولو كرر ذلك حى صار جماة ما يقتلء كان عدا 
وفيه القصاص 

۳ - قال الشافعى : شبه العمد ما كان عدا فى الضرب خخطأ فى القتل 
أى ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل "'. 

وقك ورد ف الممسوط : 

« وأما شبه العمد فهو ما تعمد ضربه بالعصا أو الوط أو الجر أو اليد 
فان ف هذا الفعل معزيين نت العمل باعتبار قصل الفاعل إلى الضر ب » وى 
الخطأ باعتبار انعدام القصد منه إلى القتل لأن الآلة الى استعملها آلة الضرب 


)١(‏ انظظر ص ۲۷۹ أحكام القرآن الجصاص جزء ۲ . «قال الأوزاعى شبه العمد أن 
يضر به بعصا أو سوط ضر بة واحدة فيموث فإن یی بالعصا فات مكانه فهو عمد يقدل به . وقال 
الحسن بن صالم إذا ضر به بعساً ثم قله على مكانه من الضر بة اكانية فعليه القصاص وإن زاد على 
الثانية فلم بحت يلها ثم ماث بعدها فهو شيه عمد » . 

0 انلر ص ٠١5‏ المدونةٌ الكيرى جزء 1١١‏ . 

( ۴ ) انظر ص ۳۳۳۲ بداية محمد جزء ۲ . 


ا 


للتأديب دون القتل» والعاقل إثما يقصد كل فعل يآ لته » فاستعاله 1 لة التأديب 
دليل على أنه غبر قاصد إلى القتل فكان فى ذلاف خطأ أشبه العمد صورة هن 
حت أنه كاف اهيدا نإل ارب وا ار کاب ا کر عر عليه وش 
العمد ورد به الشرع على ما رواه النعان بن بشير أن انی صلى الله عليه وسلم 
قال : ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل أربعون 
منها خلفة فى بطونمم! أولادها . والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوجبوا 
الدية فيه مغلفلة امع اختلافهم فى صفة التغليظ . وقال على رضي الله عنه : 
شبه العمد » الضربة بالعصا والرمية بالحجر العظم 0 

وورد ف بدائع الصنائع : 

« شبه العمد ثلاثة أنواع بعضها متفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف 
فيه » ما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صغرة أو حجر صخر أو لطمة 
و فلك عا لا بكرن الال فة الملاك الوط وقوه إذا شرب قرا 
أو ضربتين ولم يوال الضربات . 

وأما الختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالى الضربات 
إلى أن موت وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصحابنا . وعند الشافعى رحمه 
لله هو عمد وإن قصد قتله ما يغلب فيه الملاك ما ليس مجارح ولا طاعن 
كدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوهاء فهو شبه عمد عند 
أ سحنيفة » وعند الصاحين والشافعى هو غر 7 
۰ ووردق المهلب : 

« ون شد يديه ورجليه وطرحه فى ساحل فزاد الماء وهلافءفإن كانت 


(۱) انظر ص 50 المبسوط جزء ۲۹ » والثلر ص ۲۷۹ جزء ۲ الجصاص . قال صلى 
الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ألا إن قثيل خلأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلفلة 
مائة من الابل مها أربعون خلفة فى بطو نها أولادها . 

(؟) انظر سس ۲۳۳ اليدائم جزء ۷ وانظلر ص ٩۳‏ الدرر الحكام جزء ۲ . 

م ولو کان جرحه إياه نحو مسلة وهى بكسر الم ( إبرة كبيرة) لأنها ليست فى معى 
السلاح إلا أن يغرز الإبرة فى مقتله أى فى موضع يقدل بغرز الإبرة فيه فحينعا يحب القصاص » . 
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الزيادة م.علومة الوجود كالامك بالبصرة» فهو عا حون و حب به القصاص 
لأند قصد تغريقه . 

وإل كان قد دزيك وقد لو در دا ( فهو شيه گیل وجب رله الدرة ملافا 95 

وإن كان فى موضع لا يزيد فيه الماء فزاد وهلك فيهء فهو خطأ حض 
وجب فيه الدية عففة : 

وإن شد يديه وررجليه وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع »فهو شبه عمد 
ونب فيه الدية مغلظة . 

وإن كان فی أرض غير مسبعة فقتله السبع »فهو خطأ حض وتجب فيه 
الدية عنفضة ‏ )© 
فارق هام 0 

والفرق الجوهرى بن القتل العمد والقتل شبه العمد يفلهر فى المدكم ' 
فيجب بالقتل العمد القصاصء بيما فى شبه العمد لا مب القصاص ولا نهب 
الدية المغلغلة . . والكفارة «على حلاف فها».. واللترماك من المراث 


آو الوصية 7 , 
القتل اطا 
إن تخلف قصد القتل نمائياً ومات الى عليه فالقتل حط . 


فى افده الوضعى 2 
صت الما دة ۸ (عقوبات مع رى ا علىأن من قتل نفسا حلا أو تس بب 
فى قتلها بغر قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عام 


. 9 انظر ص ۱۹۲ المهذب جزء‎ )١( 

(؟) انظر ص 4١‏ جزء ٠١‏ المنى . 

وتجب الكفارة فى شبه العمد وم أعلم لأصابنا فيه قولا لكن مقتشى الدليل ما ذاكرنا . ولأله 
أجرى جری السا فى نفى القصاص وحمل الماقلة ديته وتأجيلها فى ثلاث سن فجرى يجراه فى 
و جوب الكفارة ولآن القاتل إنما لم يحمل شيا من الدية لتحمله الكفارة فلو لم تجب عليه الكفارة 
تحمل من الدية لثلا يخلى القاتل عن و جوب شىء أصلا و يرد الشرع بهذا . 
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احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عدم مراعاة 
واتباع اللوائح - يعاقب باحس أو بغرامة لا تتتجاوز مائی جنيه مصرى . 


فى الفقه الل سعزمى : 

وردق الدرر الحكام لمنلا خسرو : 

« وإما خطأ وهو . . . 

إما فى القصد كرميه مسلما ولو عبداً يظنه صيداً أوحربياً فإنه لم مخطىء 
فى الفعل حيث أصاب ما قصد رميه ونما أخحطاً فى القصد أى ف الظن س 
حيث ظن الآدى صيدا والمسم ا 

وإما فى الفعل كرهيه غرضاً فأصاب آدبا فإنه اطا فى الفعل لا القصد 
فيكون معذورا لاختلاف الخل» مخلاف ما إذا تعمد ضرب موضع من جسده 
فأصاب موضعاً آتحر منه ات فيجب القصاص ؛ إذ جميع البدن محل واحد فيا 
پر جع إلى مقصوده فلا يعذر . 

ومن ری رجلا عدا فنفذ السهم منه إلى انحر شاتاء يقتص للأول لأنه 
عمد وللثانى الدية على العاقلة لأنه طا" . 

ومن قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة فى ماله ومذا قال الشافعى» وقال 
أبو حنيفة لا تيجب ؛لأن ضمان نفسه لا يجب فلم نجب الكفارة كقتل نساء 
آهل الحرب وصبيانهه" . 

وإنما صار الخطأ فى النوعين لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح 
فيحتحل فى كل مهما الخطأ على الانفراد کا ذكر أو الاجتاع بأن يرى آدهياً 


١ (‏ ) انظر ص ۲٠۰‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير د فإذا قصد قبل شخص معتقداً أنه 
زيد فتبين أنه عمرو أو معتقداً أنه زيد بن عمر وتبين أنه زيد بن بكر ففى ذلك القود لآنه قعل عمد » 

( ۲ ) انظر ص ۲۹۰ مللا خسرو ۲ 516 المبسوط جزء 15 ٠»‏ البدائع جزء ۷ ص 
اماما TY e‏ 

( ۳ ) انظر ص ۳۹۰ جزءه ابن عابدين . 


۲1۹ 


3 ¥ ¥ 
يظنه صيدأ فاصاب غيره من الناس 0 


القتل الذى هو فى معبى الخطأ : 

وقد تكلم فى ذلك فقهاء الشريعة» وهو نوعان : نوع عن طريق المباشرة 
ونوع عن طريق التسبب . 
النوع الأول : المباشرة : 

كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل فى معنى الخطأ من كل وجه 
لوجوده من غير قصد» لأنه مات بثقله فرتب عليه أسحكامه من وجوب الكفارة 
و ورهن امو انك و ا 

وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله . 

أما وجوب الدية فلوجود معنى الخطأ وهو عدم القصد . وأما وجوب 
الكفارة وحرمان المراث والوصية فلوجود القتل مباشرة لأنه مات بثقله 
سواء كان القاعد فى الطريق العام أو فى الات اللخاص . 

وكذلك الراكب إذا كان يسير ف الطريق العام فوطقت دابته رسجلا 
بيدها أو برجلها لوجود معى اللخطأ فى هذا القتل وحصوله على سبيل المباشرة 
لأن ثقل الراكب على الدابة والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا 
إلى الراكب فكان قتلا مباشرة"' . 


(۱) انظر ص 9" جزء ٠١‏ المغى . 


( ۲ ) انظر ص ۲۷٤‏ البدائع : 

« رجلان مدا حبلا حى انقطع فسقط کل واحد مہا فإن سقطا على ظهر ها ماتا فلا شمان فيه 
الا ات كل وا مهما ل عت من فل صاب د لو مات من فعل صاحبه لكر على وجهه فلا 
سقط على قفاه عام أنه سقط بفعل نفسه وهو شده فقد مات كل واحد منیا من فعل نفسه فلا شان 
على أحد وإن سقطا على وجهيهما فاتا فدية كل واحد ليما على عاقلة الآخر . لأنه لما حر على وجهه 
عم أنه مات من جذبه وإن سقط أده على ظهره و الآخر على و جهه فاتا جميعاً فدية الذىسقط على 
وجهه على عاقلة الآخر لآنه مات بفعله وهو جذبه ودية الذى سقط على ظهره هدر لأنه مات من 
فعل نفسه ولو قطع قاطع البل فسقعلا جميعاً فالشيان على القاطع لأنه تسبب فى إتلافهيا » . 

وأنظر ص ١47‏ من المثولية الجنائية المؤلف . 


° 


النوع الثالى : القتل بالنسبب : 
كجناية المخافر ومن ف معناه من علدب شيئاً ف الطريق > وجناية السائق 


¦ جناية الحافر 9 


فالحفر إما أن يكوك فى غير الملك أصلا أو كان فى الملك . 

فإن كان ى غير الملاك كاد »فإن كان فق غير الطريق أن كان ف 
المغازة فلا ضهان على الحافر لان الحفر ليس يقتل حقيقة » بل هو تسبب إلى 
القتل إلا أن التسبب قد يلحق بالقتل إذا كان المسبب متعمد فى القسبب 
وال ها ان متعم لأن الحفر فى المفازة مباح مطلق فلا يلحق به 
فانعادم القتل حقيقة وتقديراً فلا جب الضمان . 

وإن كان الحفر فى الطريق العام فوقع فما إنسان مات فلا خاو الأمر إنه 
إن مات سيب الوقوع فالخافر يضمن الدية أنه متعمل ف احفر . 

وإن مات بسبب الدوع فق احتلف الفقهاء . 

قال أبو حنيفة لا يضمن . وقال محمد يضمن . وقال أبو يوسف إن 
مات غماً يضمن وإن مات جوعاً لا يضمن 

وإن كان الحفر فى الملك» فإن كان فى ملك غيره پان حفر برا فى دار 

إنساك بغار إذنه قوقع فم | إنسان يضمن الخافر لآأنه متعم فى التسبب . ولو قال 
صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أن لا يصدق 
صاحب الدار » والقول قول الورثة > وى الاستحسان يصدق والقول قول 
الحافر 

وإنكان الحفر فى ملك نفسه فلا ضمان عليه لأن الحفر مباح مطلوب له 

يكن متعدياً فى التسبب . وإن كان فى فنائه يضمن لأن الانتفاع به مباح 
بشرط السلامة كالسير فى الطريق . 

وقال الفقهاء فيمن حفر يرا فى سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فما 


۲۲١ 


إنسان ومات :إنه إن كان الحفر بإذن السلطان لا يضمن وإن كان بغر إذنه 
يضمن وروی عن أ يوسف أنه لا يضمن ° 
وي 9 نصبه صاحب الدار إلى الطريق العام على إنسان فقتله ؛ 
فإن أصابه الطرف الداخل فى الخائط لم يضمن لأنه فى ذلك القدر د 
فى ملك نفسه فلم يكن متعدياً فيه . وإن أصابه الطرف الخارج إلى الطريق 
يضمن لأنه متعمد فى إخراجه إلى الطريق . وإن أصابه العارفان جما بحن 


النصئ لأنه متعمد ى النصف لا عار وإن كان لا يدرى . 


۲ س جناية السائق والقائك : 


فإن ساق دابة فى الطريق العام أو قادها فوطئت إنساناً بيدها أو برجلها 
وکات أ هك أذ خبطت "فهو ضامن لأن الأصيل أن السوق والقود 
فى الطريق مباح بشرط سلامة العاقبة . فإذا حصل التلف سيبه ول ډو جل 
الشرط فون تعديا فالمتولك منه فيا يمك ن التحرز عنه يكون مضموناً . سواع 
كان السائق أو القائد راجلا أو راک . إلا أنه إذا كان راكباً فعايه الكفارة 
إذا وطئت دايته إنساناً بيدها أو برجلها ومحرم المراث والوصية؛ وإن كان 
راجلا لا كفارة عليه » ولا بحرم المراث ا لأن هله الأحكام يتعلق 
بوا عباشر ة القتل لا بالتسبب » والمباشرة من ن الراکب للا م E‏ 


E‏ جناية الناخكس والضارب 


والداية المضروية أو المنخوسة إما أن يكون علا راكب 3 وإها أن 
لا يكون علا راكب . 


فإن كان علما راكب . فلا محلو إما أن يكون سائراً وإما أن يكون واقفا . 


(۱) انظر ص ۷۸ بدائع الصنائم جزء ۷ . 
(؟) كدمت : عضت مقدم أسئانها . وصدمت : ضربت بنفسها , شبعات : ضربت . 


ع انظر ص ۲۸۰ بدائع الصنائم جزء ۷ . 


۲ 


والسير والوقوف إما أن يكون فى موضع أذن له بذلك وإما أن يكون 
فى موضع لم يذن له به . والناس أو الضارب لا مخلو من أن يكون نخس 
أو ضرب بغر أمر الراكب أو بأمره . فإن فعل ذلك بغر أمر الراكب 
فنفحت "١١‏ الدابة برجلها أو بذنها أو نفرت فصدمت إنساناً فقتلته فإن فعلت 
شيا من ذلك على فور النخسة والضربة فالضان على الناس والضارب 
يتحمل عنما عاقلهما لا على الراكب سواء كان الراكب واقفاً أو سائراً 
وسواء کان ف عار أو وقوفه فا أذن له بالسير فيه والوقوف . أ فما 
م يوكذن أن كان يسير ف ملكه أو فى الطريق العام أو فى ملك الغغر . 

ذلاك لأن ا حصل سيب النخس أو الضرب وهو متعمد 2 السبب 
يضمن ها تولك منه کا أو دفم الداية على غره ٠.‏ 

وروی عن سيدنا مر أنه ضمن الناخس دون الراكب . وكذا روى 
عن ابن مسعود رضى الله عنهما . 


إذا سقط الحائط المائل على ر جل فقتله» فلا مخاو الخال : إن كان بى 
سلما فال أو بى مائلا من الأصل . ْ 

فن بی سليماً فال فيلانه لا لو إما أن يكون إلى الطريق وإما أن يكون 
إلى ملك إنسان» فإن كان إلى الطريق لا حاو من ن أن یکون نافذاً وهو طريق 
العامة أو غير نافذ وهى السكة الى ليست ينافذة» ذإث كان نافذاً فسقط فعطب 
به شی ء 5 ذكرنا نجب الضان على صاحب الخائط إذا وجدت شرائط 
وجوه . 

وقد روى عن الشعبى وشريح وإبراهم وغيرهم أمهم قالوا : إذا تقدم إليه 
ف الخائط فلم مه وجب عليه الضمان'' . 


)١(‏ تفحت بالاء المهملة أى ضر بت عد حافرها 
(؟) انار ص ۲۸۳ البدائع جزء ۷ . 


۲۳ 


والفرق الوحيد فى قول الفقهاء بن النوعين : القتل بالمباشرة والقتل 
بالتسبب»هو أنه لا تجب فى القسبب الكفارة ولا الحرمان من الميراث 
أو الوصية وإن وجبت فيه الدية . 

وقد تبين لنا أن الفيصل بن القتل بالتسبب عند من يقول به وبان غيره 
من أنواع القتل الخطأء أن علاقة السببية فى القتل بالتسبب غير مباشرة بين فعل 
الجانى وبين القتل . أما فى النوع الآخر فإن العلاقة بن فعل الحا وبين 
القتل تكون مباشرة . 

وفى الواقع أن جميع الأحو ال الى ذكرناها تندرج تحت القتل اللدطأ 
كا هو معروف لدينا الآن فى الفقه الوضعى . 


آعمال الحراحة والتطبيب : 


تستازم أعمال الجراحة والتطبيب بطبيعتما اماس جسم المريض كفتح 
حراج أو استئصال عضو لإزالة تشويه وما إلى فلاف وقد ودی أعال 
العلاج ذائما إلى وفاة المريضء والمتفق عليه فى هذه الأحوال فى الفقّه الوضعى 
أن الطبيب أو الجراح لا يسأل عن نتيجة عمله ما دام قد قصد به العلاج وم 
يرتكب طا فى عمله » فإذا ارتكب خطاً فى مله كان مسئولا عن عدم احتياطه 
ولال" . 


ى الم ال سي رهی : 

ما أنى على يد الطبيب ما لم يقصده» فيه روايتان : يضمن لأنه قتل حصا 
ولا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام . وقال محمد بن حارث : إن فعل 
الجائر فتولد عنه هلاك أو فساد فلا ضان . أو زاد على فعل الجائز ففعل غيره 


. التعزير للد كتور عبد العزيز عامر القافى‎ 4٠ انظر ص‎ )١( 


(۲) انظر ص 449 من شرح قانون العقوبات المصرى الجديد لاد كتور السعيد مصطافى 
السعيد . 


حط أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك ذلك ضمن . وما خرج 
عن هذا عليه الأصل فهو مر دود إليه )0©. 
ن الهف الشر لى : 

تيرك جر متا الضرب والجرح عمداً فى ركنمما الأساسيين وها الركن 
المادى والقصد الجنائ» ولكنها تختلف فى جسامة النتيجة الى تارتب على ١‏ 
اجرح أو الضرب »وقد جعل الشارع العقاب سب هذه النليجة بقطع النظار ا 
عن کون الجانى قصدها أو لم بقصدهاء» فإن أحدث ارح أو الضرب موتا 
كان جناية الضرب المفضى للموت» وإِن أحدث عاهة مستدعة كان جناية بالمادة 0 
E‏ ۰ 


وإن لم محدث إلا مرضا أو عجزاً عن الأشغال الشخصية كان جنحة 1 


علي حسب درس امرض أو العجز . 


الأركان المشتركة فى جراتم الجرح والضر ب عدا : 

1 ب ركن مادى هو فعل الضرب او الجرح . 

؟ - ركن معزوى هو القصد الجنای . 
فى افق الإسمومى : 

إن أردنا أن ننج نمج الفقه الغرنى فى البحث نتكم عن : 
أولا - انك المارى : 

الجرح ؛ يراد به كل قطع ف الجسم أو تمريق فى الأنسجة نائىء عن 
استعال آلة حادة ويدخل فی ذلك الرضوض والتساخات والعض والكسر 
والخروق والجروح الداحلية 5 

. انظر ص 51م الذخيرة جزء ۸ القراق‎ )١( 


Yo 


والضرب ؛ يدخل فيه كل أثر محدث بحسم الإنسان ناشیء عن استعال 
أداة غير قاطعة» ويوجد الضرب ولو لم يرك وراءه أثراً ظاهرا من دم 
أو احتقان ويشمل أيضاً كل صور الصدم والجذب والعنف والضغط على 
الأعضاء واللنق20. 

وردق المسوط : 

وف الأنف الدية» والخاصل أن ما لا ثانى له فى البدن من أعضاء أو معان 
مقصودة فإتلافها كإتلاف النفس فى أنه يجب ما كال الدية . والأعضاء 
الفردية ثلاثة . الأنف واللسان والذكر . وذلك يروى فى حديث سعيد بن 
المسيب أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « فى الأنف الدية وفى اللسان الدية 
وفى الذكر الدية » . وروى عن على بن أى طالب . وق قطع الأنف تفويت 
جال كامل ومنفعة كاملة وامتياز الآدى بین سائر الحيوانات » فتفويها فى 
معى تفويت النفسء فكا تجب الدية بقطع جميع الأنف محيث يقطع المارن 
لأن تفويت الال به حصل » وكذلك” تفويت المنفعة » وكذلاك فى اللسان 
الدية . وكذللاك فى قطع بعض اللسان إذا منع الكلام : 

ون كان بحيث نع بعض الكلام دون البعض فالجواب الظاهر أن فيه 
حكو م العدل» وقد قال البعض إن الدية تقسم على الدروف: فحصة ما مكن 
أن يصححه من الحروف تسقط عنه»وحصة ما لا مكن أن يصححه من 
اروف جب عليه » ولكن على هذا القول لا يعر ف القسمة إلا اروف 
الى تكون باللسانء فأما الماء والحاء والعن لا عل للسان فما فلا يعبر ذلا 
ف القسمة0©, 

وأما ما يكون زوجا فى البدن ففى قطعهما كال الدية» وف أحدها نصفث 
الدية . وأصل ذلك فى حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى 


)١(‏ وقد قضست عكة النقض والإبرام المسرية بأن من حرش كلبه على شخص فعضه 
وأحدث به جرسا يعاقب بالادة ۲4۲ ع , 
(؟) انظر ص 569 المبسوط جزم ١‏ , 


عليه السلام قال : فى العينين الدية» وى إحداهها نصف الدية . وى اليدين الدية 
وى إحداهما نصف الدية . وهكذاء روى عن على رضى الله عنه قال : الأعضاء 
الى هى أزواج فى البدن : العينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان 
واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان . 

وأما ما يكون أرباعاً فى البدن فهو أشفار العيدن حب فى كل شغر 

وأما ها يكون أعشارا ف البدن كالأصابع » ذإن قطع أصابع اليد وجب 
كال الدية لما فما من تفويت المنفعة . 

وأما ما يزيد على ذلك فى البدن فهى الأسئان يجب فى كل سن نصف 
الإبل 200 ش 

وجمح م البدائع 9" هله الأمور فى أربع مسائل : 

١‏ إبانة الأطراف وما جرى مجرى الأطراف كقطع اليد والرجل 
والأصيع والفلفر والاأنف والاسان والذكر والأنشين والآذن والشفة وفقء 
العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس 
واللححية والحاجيين والشارب . 

؟دتفويت السمع والبصر والثم والذلوق والكلام والجاع والإيلاج 
والبعطكش والمنى ولغر اون السن إلى السواد والجمرة والحضرة ووها 1 
وإزهاق العقل . 

مل الشجاج « جمع شجة وهى الجراح الى تتكون فى الرأس والوجه » 
وهی أنواع : 

١‏ الحارصةء وهى الى تشق الجلد ولا يظهر منه الدم فهى الى حرص 
الحا أى شخدشه . 


(۱) انر س ۷۲ المسوط جزء ۲١۹‏ . 
(؟) انظر ص ۲۹۹ البدائم جزء ۷ . 


؟ ب الدامعة » وهى الى يظهر ما الدم قدر الاسم ولا تسيله 1 
م ب الداهية » وهى الى یسیل مما الدم ع وقيل أل فہا بعر 01©, 
؛ ‏ الباضعة » وهى الى تبضع الجلد أى تقطعه » وقيل إن فما بعيرين . 


ه ‏ المتلاحمة» وهى الى تذهب فى الحم أ كثر ما تذهب الباضعة فيه 


وهو رأى ای روس . وقال محمد : المتلاحمة قبل الباضعة وهى الى يتلام 
ما الدم ویسود . 

وفى ظاهر الرواية » التلاحمة ما تعمل فى قطع أكثر اللحم فهى بعد 
الباضعة . 

وروی عن زيد بن ثابت أنه قال : فى الدامية بعير وى الباضعة بعران 
وف التلاحمة ثلاثة أبعرة . ْ 

٦‏ - السمحاق » وهى الى تقطع اللحم ونظهر الخلدة الرقيقة بين الحم 
والعظم فتلك الجلدة تسمى يمانلا ومنه سمى العظم الرقبق سماحيق . 

وفى السمحاق أربعة من الأبعرة . 

الموضحة » وهى الى توضح العم حى يبدو ويظهر . وقد 
اختلف العلاء فى موضع الموضحة من الحسد فقال مالك : لا تكون الموضسحة 
إلا فى جهة الرأس والجيمة واللددين واللحى الأعلى ولا تكون فى اللحى 
الأسفل لأنه فى حكم العنق ولا ي الأنف . 

وأما الشافعى وأبو حنيفة فالموضحة عندها فى جميع الوجه والرأس 
والجمهور على آنا لا تكون فى المسد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة 
فى الجنب» وقال الأوزاعى : إذا كانت فى اللسد كانت على النصف من ديا 
فى الوجه والرأس“ والفقهاء على أن فها ‏ إذا كانت خطأ - خمساً من الإبل 


)1١(‏ كذا قال الزيلعى ثم قال : وذكر المرغنانى أن الدامية وهى الى تدى من غير أن يسيل 


مها دم وهو الصحيح 7 


(؟) انظر ص ٠١١‏ بداية المحمبد لابن رشد . 


Y۸ 


وإذاكانت عدا ففما القصاص ١<‏ 


الماشمة > وهى الى تكسر العظم وفما ن الزن عر الدبة ا 

وروی ذلك عن زيد بن ثابت ولا حالف له من الصحاية . 

9 المتقلة » وهى الى مخرج منها العفلم أو تجعل العظر كالمنقلة » وهى 
كاسادمى : ولا حلاف أن فما عشر الدية ونصف العشر ا : 

١‏ الامة ء وهى الى تظهر الحادة بين العفم والدماغ وتسمى تلك 
الجلدة أم الرأس ولا حلاف أنه لا يقاد فما وأن فما ثلث الدية إلا ما حكى 
عن الز بر 

١‏ الدامغة » وهى الى تخرج الدماغ ولم يذكرها محمد لأن النفس 
لا تبقى فى الغالب بعدها ويكون ذلك قتلا لا شجة . 


ولا قود فی عتم إلا السن لقوله صلى الله عليه وسا :لا قصاص ف العم 
وقال مر وابن مسعود لا قصاص ف الحم إلا ى السن وهو المراد بالحديث . 
وإن تغاوتا فى الصغر والكير لأنه لا يقتضى التفاوت ف المنفعة فتقلع سن 
الضارب إن قاعت من الوب + وتترد أى تكسر بالمرد إن كسرت إلى 
الي عت سن القالع ولكن يرد الى أن يصل إلى 
الاسم ويسقط ما سواه » ولو تزع جاز» والبرد احتياط للا يؤدى اى 
زفق 


ا الحم 


(1) الثار س |٠١٠١‏ جزء؟ ؟ منلا سرو . 
« وف 7 الرو 0 فيما e‏ 0 للد محاق و فيد 0 1 ا ا 


ولا عام د الور - أى عر کان e‏ والحيط ». 


عت 
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ممع مجر نه 


5 - وال راح نوعان : 

١‏ جائفة)وهى الى تصل إلى الجوف » والمواضح الى تنغذ اللدراسده 
مہا إلى الدوف وهى الصدر والظهر والبطن والخحئيات وما بن الانثين والدبر 
ولا تكون ف اليدين والرجلين ولا فى الرقية والحلق ‏ جائفةء لأنه لايصل إلى 
لو وصل إليه من الشراب قطرة يكون جائفة لأنه لايقطر إلا إذا وصل إلى 
الحوف . 

؟ ‏ وغير جائفة » وهی ما كانت حلاف ما ذكرناة9), 

وطريق معرفة ذهاب السمع أن يرك المحنى عليه حى يغفل ثم ينادى 

والذوق مكن معر فته باشتغاله بإطعامه 00-0 بعل سحاو 1 

وقال قاضيخان : قال بعضهم إذا أخر رجلان من أهل العلم أنه قد 
ذهب بصره يخل بقوطاء وقال محمد بن مقاتل رضى الله عنه : يقام ا مضر وب 
مستقبل الشمس مفتوح الععن إن دعت عيئه علم أن بعس ه فام و إن لم تدمع 
علم أنه ذهب بصره . قلت : وممكن اختباره بإلقاء حية ميتة وبين يديه غفلة 
ونخوها0©. 


)١(‏ انظر ص ٤٠١٩‏ ابن عابدين جزء ه ر قال البعض الائفة فی با جوف . جوف 
الرأس أو جوف البطن - فى الهداية - وعليه نذكرها مع الشجاج له وجه هن حيث آنا قد تكون 
فى الرأس لكن نظر فيه الإتقافى ما فى مخبتصر الكرخى من أا لا تكون فى الرقبة ولا فى الحق وله 
تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنب وما ذكره فى الأصل منأنها 
لا تكون فوق الذقن ولا تحث العانة » . 

00 انظر ص 405 أبن عابدين جزء ه « ولا قصاص فى جميع الشجاج إلا فى الموضحة 
عمد واستننى فى الشر نبلالية السمحاق حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجاعاً لعدم الماثاة 
لأنه لا يعتمد أن يشق حى يمى إلى جلدة رقيقة فوق العظم . أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة 
شراح الهداية وغيره نإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فما قبل الموضحة وهو 
سثة من الحارصة إلى السمحاق . 

(۴) انظر ص ٠١‏ جزء ۲ الشرنبلالية على مثلا خسرو . 


۳۹ 


وقد روى عن محمد فى الك راحاث الى تندمل ع على وجه لا يبقى لها أثر 
تجب حكومة العدل بقدر ما سلحقه من الألم 

وعن أى يوسف رحمه الله يرجع على ال جانى بقدر ما احتاج إليه من 
تمن الدواء وأجرة الأطباء حى اندملت . 

وقال أبو حنيفة إنه لا يجب شىء لأنه لا قيمة رد الأل). 
الضرب الذى لا حدث أثراً : 

ولا قود فى لطمة ووكزة ووجأة . واللطم : ضرب اند وصفحة المد 
بالكف المفتوحة ‏ والوكز : الدفع والضرب جمع الكف ‏ والوجاً : الضرب 
باليد ‏ وهذا لا ينای وجوب التعزير9©. 

وقد قال ابن تيمية فى ذلك : 

وأما القصاص ف الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه قبل أن ن بلطمه 
أو يلكه أو يضربه بعصا وو ذلك » فقد قالت طائفة من العلاء لا قصاص 
فيه » بل فيه تعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه . 

والأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن 
القصاص مشروع فى ذلك: وهو نص الإمام أحمد وغيره من الفقهاء . وبذلك 
جاءث السئة - وقال أبو فراس : خطب عر بن الطاب رضى الله عنه 
فذكر حديئاً قال فيه : « ألاإنى والله ما أرسل عالی إليكم ليضر ليضربوا أبشاركم 


)١ ١‏ انظر ص +۰٩۹‏ ابن عابدين جزء ه وقال صاحب التبى فى شرح هذه المسئلة عن 
يتان حيث قال: وقال أبو يوسف عليه أرش الم . وقال محمد عليه أجرة الغلبيب 
ومن الأدوية وهو رواية عن أبي يو سف زجراً للسفيه وجرا الضرر وإما أوجب أبو يوسف 
أرش الأ وأراد به حكومة العدل وهو أن يقوم عبداً ا صيحاً ويقوم بهذا الأ ,م قال فسن تكو 
العدل عند أنى يوسف بأجرة الطبيب . وهكذا رأيه فى غير موضع . . أنه أراد أجرة الطبيب و ثمن 
الأدوية . وقال القدورى إن أجرة الطبيب قول محمد . وانظر ص ۸۱ المبسوط جزء ۲١‏ . 


آي پوسف روا 


( ۲ ) انار ص ٤٤۷‏ ابن عابدین جزء ه . 


۲۳١ 


ولا ليأخذوا أمو الكم . ولكن أر سلهم الیم ليعله.وك م دينكم وسننك,م فن فعل 
فيه سوى ذلاك فير فعه إلى فوالثى نفسى بيده إذا أنه مله , و عرو 
ابن العاص فقال : يا أمير المرؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية 
فأدب رعيته اك لنقصنه منه ؟ قال إى والذى نفسی بيده لأقصن منه 
« کیف » لا أقص وقد رایت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقص + 
. ألا لا تضر بوا المسلمين فتذلوم ولا عتعوهم حقوقهم 00 

و 0 أحمد وغيره . 

وهذا إذا ضرب الوالى رعيته ضرباً غير جائز . فأما الضرب المشروع 
فلا قصاص فيه بالإجاع » إذ هو واجب أو مستحب أو بجائز 0©. 

وجب أن 3 بأنه لا قاد جرح إلا بعد برئه» وهى النفارية المعمول 5 
ف هذه الأيام » فالذر أية العامة م القضية - الممهم ف شخص بالتعدى على 
الآخر بالضرب الذى محدث الأثر - للقاضى إلا يعد ا فاق ها يدل على شفاء 
المصبِاب 090 ُ 

ورد فى نيل الأوطار للشوكانى : 

عن جابر أن راجلا جرح فأراد أن يستقيد فی الننبى صل الله عليه 
وسم أن يستقاد من الجارح 5 يرأ الحروح . رواه الدار قطنى ©6, 

وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه أن رجلا طعن رجلا بقرن ى 
ركبته فجاء إلى الننبى صل الله عليه وسلم فقال : أقدنى فقال : حى فى ترا ثم جاء 
إليه فقال 5 أقاده» - بم جاء ليه فقال يا رسول الله عرجتء قال قد تلك 


( ۱ ) انر ص ١5١‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيدية . 

(؟) اظر ص 945 بداية المحبد جزء ۲ . اد للشافى . انار ص ۳۸۵ جزء ه ابن 
عابدين - فالشاففى تمسك بالظاهر ومالك رى أن يعتبر ما يثول إليه أمر الجروح عنافة أن يفضى 
إلا لين + 

() انظر ثيل الأوطار الشوكانى جزء ۷ ص ۷م . 


E 


فعصيتى فأبعدك الله وبطل عرجلك . ثم بى رسول الله صلی الله عليه وسم 


أن يقتم من جرح حی يرأ كب ابه ¿ رواأه سحل والدار قطي 20, 
لمكن ت ا 


نستطيع أن نقرر هنا - كقاعدة عاءة ... أن العمل < وع الذى 
بصيب اسم إن كان عدا جب على فاعله القصاص إن أمكن الماثلة فى 
الفعلين . وإن كان غير عمد نجب الدية أو الأرش مسب الإصابة . 

أما إن كان العمل غير المشروع الذى أصاب الجسم لا مكن الماثلة فيه 
فى الفعلين ووی کر اراح والشجاج وضروب الأذى سواء كانت عدا 
أو غير عمد .. جب فما حكومة العدل.وهى نوع من التعويض متروك أمره 
ادافين ْ 

فإن توافر القصد الجنائى أى الحمادية فى مدار الضر ب والجرح جب 
القصاص إن أمكن الماثلة فى الفعلين ء فإن لم ممكن الماثلة تجهب التكومة , 

وإن لم يتوافر القصد أى كان الفعل غير عد لعب الدية أو الأرش 
تسب اسطبالة90), 

فإذا كان الشخص لا يقصد ضرباً ولا جرساً فلا شىء عايه ؛ فإذا عض 
رجل ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه هن فيه فسقطت أسنان العاض 


(1) ان ا م القرآن للجساس جزء ۱ س ۱١۱‏ . 

)۲( ا ص 49 مصادر اق ف الفقه اپا al‏ کور ااسیری سزء 1 : 

« ولس من ذلك أن حكوءة المدل فى المسثولية التقصيرية تعدل التمزير فى المسئولية اطنائية 
سواء كان التمزير فى حقوق الله أو فى سقوق العبد . وذلك من سيث السلطة التقديرية الموكولة 
للقافى , و تخاس من ذلك أين] أن سكومة المدل و هي !ا کار هر وة من القماس والدية والأرش 
تكاد تسم ميدأ عا فى الفثه الاسادى يقفى بأن الدمل غير اشر وخ الذى يسيب الجسم فيا 
لا لمكن فيه الماثلة -- ويدضل فى هذا أكثر اراح و الشجاج وشير وب الأذى - عدا كان أو غير 


عمد يوسب العريس مقدار نكر وك لقافى , 


۳ 


وذهب للم ذراع المصاب »تدر دية الأسنان ويضمن العاض أرش الذراع 
لأن العاض متعمد فى العض والجاذب غير متعمد فى الجذب(. 


6 


الخطا : 
إن كان الضرب أو الجرح بغر عمد فهو خطأ ويترتب عليه حكومة 


العدل محسب ما يرى القاضى . 
وردق محاشية اللسوق على الشرح الكبير : 
إن كان الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القاسم . ون كان 
شبه العمل : 
) وليس فى الضرب والجرح شبه عمد لأنه لا ختص با لة فلا يتصور فيه 
الاثيات ف القتل 
تنبت جر عة القتل بثلاثة طرق : 
١-الإقرار‏ . 
؟ ‏ البينة . 
م س القسامة . 
أولا - ابر قرا ٠‏ 
۶ 
إن أقر شخص بأنه قتل شخصا عدا وجب عليه القصاص . ويقول 
بعض الفقهاء إنه يكفى الإقرار مرة واحدة . 
)١(‏ انظر ص ۲۷۲ البدائع جزء ۷ . 
( ۲ ) انظر ص ١١١‏ جزء 4 ساشية الدسوق . 
( ۴ ) انار ص ١لام‏ جزء ه ابن عابدين . 


تقرف 


وقال آلحرون إنه يشترط تكرار الإقرار مرتين . 

ويازم فى المقر أن يكون بالغاً متاراً عاقلا » وى كونه حرا حلاف 
0 وشار ط الدرية ويرى آآخر وك أن يقاد العبد إن أقر بقتل عل لأنه غير 

م فيه فيقتل» ولأنه يبقى على اا الحرية فی حق الم عملا بالآدمية حى 
0 يصح إفرار المولى عليه بالحدود والقصاص . أما لو أقر بقتل ما خطاً لم ينف 
إقراره على مولاه لن موجبه دفع العياكء أو الفداء على المولى چب عل 
العبك شى ء. 

وقد قال ابن وهب : خرن من أثق به قال : سمعت رجالا منم العم 
يقولون : نصت السنة على أنه لا جوز اعثراف المماوك على نفسه بشىء إذا 


أدخل على سيده غرماً حی تقوم بينة مع قوله إلا الحد يلفظه ْم يقر به فإنه 
وخا به ويقام عليه 5 واعثرافه بالشىء يعاقب به 2 چس اھ من قود أو قطع 


أو قتل فى قول مالاك0©. 


الإقرار بالقتل اللنطأ : 


لو أقر رجل بقتل حطاً أو شبه عبد كانث الدية عليه فى ماله حاصة لأن 


العاقلة لا تعقل ما جب بالاعثراف0©. 

حاء فى المدونة الكبرى : 

ر قلت أرأيت إن أقر الرجل بالقتل خطأ أتجعل فى ماله فى قول مالك 
1 على العاقلة ؟. قال سألت مالكآ عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لى مالك : 
أرى أن ينظر فى ذلكء فإن کان الذى أقر له من ينهم أن کو ار دی 


ولده مثل الخ والصديق م أن أن يقبل قوله . وإنكان الذى أقر بقتله من 


. انظر ص 840 المرجم السابق‎ )١( 
. 15 المدونة الكبرى جزء‎ ١۷١ (؟) انظر ص‎ 
. ۸ أنظار ص ۳۲۳ تكاة فتح القدر جزء‎ (۲( 


fo 


الأباعد من لا ينهم فيه» رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأموناً ولم مخف أن 
یکون أرشى على ذلك ليحالى به احدا 20 


ااك الم : 

إذا شوك رجلان على رجل أنه ضرب رحجلا بالسيف فلم بزل صاحب 
فراش حی مات فعليه القصاص . 

قال إبراهم النخعى : وهذا لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. 

وتقبل شهادة النساء مع الرجال فى القتل الخطأ والقتل الذى لا يوجب 
القود » وكذا الشبادة على الشهادة » وكتاب القاضى إلى القاضى0©. 

ولو شېد عليه شاهد عدل بقتل حبس الم احتياطياً حى بجىء شاهد 
آخر وإلا يطلق سراحه . 

ولو شهد عليه شاهدان بقتل عبس الهم احتياطياً حى تظهر عدالة 
الشبود . وكذا فى القتل اللسلاً. 

ولا ينبغى للقاضى أن يسأل الشهود أنه مات من ضربه أم لا . وكذلاك 
إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو 
وبك القلب وهو ا باطی غير ذلاهر ولكن يعرف بدليله وهو الضرب 
بآ لة قاتلة عادة ‏ أما إن شبدوا بأنه قتله عمداً وأنه مات أثر ذلك فلا بأس7*©, 

ولا تقبل الشبادة إن اختلف الشاهدان فى المكان المتباعد . أما إن كان 


. المدونة الكبرى‎ ١١ جزء‎ ۲٠۹ انر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ١١0‏ المبسدوط جزء ۲١‏ . 

وانظر ص 4١‏ المثنى جزء ٠١‏ : روى عن أب عبدالش رواية أخرى أنه لا يقبل فى الشبادة 
على القتل إلا شبادة أر بعة وهذا مذهب الحسن لأنها شبادة يثبت بها القتل فلم يقبل أقل من أربعة 
كالشبادة على الزئا من المحصن , وانظر ص "4 الدرر الحكام : 

( ۴ ) انظر ص ٠١١‏ المبسوط جزء ۲۹ . 

٤ (‏ ) انظر ص ۳۹۷ ابن عابدين جزءه . 

( ه ) انظر ص ۳۹۸ المرجع السابم . 


هن 


المكان متقارياً فتقبل > کا لو شبد أحدها أنه رآه يقتله فىهذا الجانب وشهد 
الأحر أنه رآه يقتله فى هذا الجانب . 

كا اما لا تقل إن اختلف الشاهدان فى الزمان أو فى الآلة الى قتل 
5 کا إذا قال أحدها قتله بعصا وقال الآخر قتله بالسيف. فإن كل 
فريق شبد بقتل آخر والقتل لا يتكرر فى الخالة الواحدة فيتعين كذب أجل 
الشاهدين 

وكذلك لو قال أحدهه) قتله عبداً وقال الآخر قله ضطأ فق احتاف فى 
المشهود به : لأن الخطأ غير العمد وحكهما عتلف0. 

و إن قالا لا ندری م فتاه » فقد سقطت الشهادة فا ت تصن بالقصاص 

وقال صاحب الميسوط إنه ننجب مب الدية , 

ولو شهدا على رجلان أنهما قتلا رجلا .. أحدها بسيف والاخر بعص 
ولا بدرياك اما صاحب العصاءم جز شبادمهما لآنهما ١‏ يثيتا بشہا د مما 
سبباً مکر ن القاهق من لضا 

وهذا الرأى يشابه الرأى الى كانت تسر عليه عة النقض والإبرام 
المصرية 9 عدلت عنه ی جر عة القتل العمك مع سبق الإصرار أو الثر صك 
إذا ثبت أن القتل لم * عدث إلا من طلقة واحدة تیل وكان المبمون أكثر من 
شعخصس وأطلق كل مهم عياراء فطلق اأعيار الذى سبب الوفاة هو الذى 
صرت فيه الأعمال المادية الى تنفذت ما الجرعة . وأما مطلق العيار 
الذى لم يصب فلم يرتكب الجر عة وم يأت عملا من الأعمال الداضلة فى تكوينها 
وإذن فليس هذا الزميل سوى جرد شرياك» فإذا م ثبت أن أحد الميمين هو 
بعيئه صاحب العيار الذى أحدث الوفاة فلا كن أن يصير أحد المهمين 


. المبسوط جزء ؟؟‎ ٠١4 انظار ص‎ )١( 
(؟) المرجم الا‎ 
. ١١١ المرجم السابق ص‎ ) ۴( 


PY 
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فاعلا أصلياً ‏ وإنما يكون كل منهما شريكاً0©. 

وإذا شہد شاهدان على رجل بقتل عدا وقبلت شهادتهما ثم رجعاء فعلدهما 
الدية فى ماما عند الخنفية » وعند الشافعى عامما القصاص 

فإذا شبد شاهدان على رجل بالقتل خطأ أحدهها بالرؤية والآآخر على 
إقرار القاتل بذلك» فهذا باطل لأنهما اختلفا فى المشهود به »> فإن أحدهها شهد 
بفعل والآخر بقول » والقول غير الفعل » وواحد مما لا يثبت عند القاضى 
إلا باتفاق الشاهدين عليه©©, 7 


ثالناً - القسام: ٠‏ 

والقسامة("“ كانت فى الجاهلية وأقرها الشرع » ومصدرها الكتاب 
والسنة والإجاع . 

آما الكتاب ؛ فقوله تعالى : « ومن قتل مظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً » 
ووكل الله تعالى بیان هذا السلطان للنى صلی الله عليه وسام فبينه بالقسامة . 

وأما السئة؛ ها فى الصحيح أن عبدالله بن سبل وشخيصة حرجا إلى حير 
من چهك أصاممم » فأ خيصة فأخير أن عل الله بن سول 568 قتل وطرح ۴ 
هديرء فأقى بود فقال : اتم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناه» فأقيل حى 
قدم على قومه فذكر ذلاث » ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكير منه 
وعبد الرحمن» فذهب مخيصة ليتكلم وهو الى كان سن قال سيول الله 
صلى الله عليه وسلم : كبر . كير . يريك السن كم حويصة م تكلم خيصة 
فقال الرسول : أما أن يدو صاحبكم وإما أن تأذنوا يحرب من الله فكتب 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسم ف ذلك» فكتيوا إنا والله ما قتلناهء فقال 


60 انغلر س ۲۹٤‏ شرح قانون العقوبات الد كثور السعيد مصملفى السعيد . 
(؟) انظر ص ٠١١‏ المبسوط جزء ؟؟ . 
)۳( انغار القسامة بتوسم ف كتابدا : « نظرية الإثبات » الملبعة الثانية ص ۲۲۷ . 


YA 


الرسول لخويصة وعيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم 
فقالوا : لا . فقال تحلف لكم هود ء قالوا : ليسوا عسلمين فوداه رسول الله 
صلى الله عليه وسم من عنده » فيعث إلهم عائة EHH‏ حى أدخلت عام الدار 3 
«أى من بيت مال المسلمين » حيث لم يثبت لم شىء . 
والقسامة لخة» ععی القسم وهو العين ماقا وشرعاً العين بالله تعالى سیب 
عخصوص وعدد صوص على شخص خصوص 
وهناك كثير من الاثار تدل على ثبوت حم القسامة02© والدية فى القتيل 
امو جود فى بلد على أهلهاء فالظاهر أن اتیل كان عندم وأن القتل من أحدم 
فكانوا كالعاقلة» فأوجب الشرع علمم الدية صبانة لدم المقتول عن أن يضيع 
هباء . فأوجب القسامة علمهم رجاء أن يظهر القائل ذا الطريق أو يظهروه 
فيتعخاص عار اسای إذا ظهر الجالى وهذا ستحلفون الله ها قتلناه ولا علمنا 
له قاتلا . 
وهذا يعمل أهل كل باد على حفظ بلدهم من أن ترتكب فما هذه 
الحوادث وان ترتكب إلا يعلمهم ٠‏ 
)١(‏ انظر ص ٠١9‏ المبسوط جزء ٠١‏ . 
) ۲ ( قالت طائفة من العلياء وم سام بن عيدالله وأبو قلابة وعمر بن عبد الدزيز أنه لو جوزل 
الحم ہا ما روى عن أيوب مولى أل ثادبة قال : كنت عند عمر بن عبد المزيز وعنده رؤساء 
الناس فخوصم إلبه فى قتيل وجد فى محله وأبو قلابة جالس عند السرير أو خلف السرير فقال 
الناس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقود فى القسامة . وأبو بكر وعمر و الخلفاء من بعد » 
كنار إلى أى قلاية وهر سا کٹ وقال - 5 تقول . قال عندك رؤساء الاس وأشراف العر ب ديم 
لو شبد رجادن من أهل دمشق على رجل من آهل حبص أنه سرق وام برياه أكبت تقطلمه فقالا 
لا , قال أدأيم لو شبد أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زف وم يروه أكنت 
تر جمه فقال : لا فقال : والله ما قعل رسول الله صل الله عليه وسلم نفساً بغير نفس إلا رجلا 
كفر بالله بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه . قال القود فى القسامة من أمور الجاهلية أول من قضى بها 
معاوية فلهذا بالغ أبو ثادبة فى إنكار ذلك . انثلر ص ١٠١4‏ وقد كشب عمر بن عبد العزيز فى 
القساءة أنهم إن أقاموا شاهدى عدل أن فلاناً قعله فاقده ولا يقل بشادة اللمسين الذين أقسموا 
انغار صن ۳*۹۸ بداية مهد جزء ۲ . 


۳۹4 


وق الواقع بأن مذهب الإسلام فى هذا مذهب سديد فلا يضيع دم إنسان 
هدراً مطلقاً ‏ فالتعويض إما على أهل البلد؛ فإن لم تود القسامة لهذا كان فى بيت 
مال المسامين . 

و تفاصيل القسامة والمذاهب فما أوردناها فى سحث سابق لنا ولمن شاء 
أن مه إليه . ۰ ش 
أحكام القسامة : 

١‏ - أن محلف خسون من أهل الحلة بال ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا 
لاوت ا 6 وحذا ع ا 

وعمدة قوم هو أن الإعمان يو جد لها تأذر فى استحقاق الأموال . وحديث 
مالك عن ابن ألى ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول . وروی عن تمر رضى الله 
عنه أنه قال : لاقود بالقسامة ولكن يستحق فما اللدية0©, 

؟"' ‏ وعنك مالك إن كان هناك عداوة ظاهرة بن القثيل وأهل اغملة 
متحت الأوزاء EASES‏ حلة وا ادس دن املك ا ,توصي 
الشافعى فى أحد قوليه يقال لاولى عبن القاتل » فإن عبن القاتل يقال للولى احلف 
خسان عينآء فإن حلف يقتل القائل الذى عينه . وف القول الالحر يغ بغرمه الدية . 

وإلا محلف أهل الحلة فإذا حلفوا لا شىء علهم . 

عة مالك ومن قال يقر له ا وواد موي يديت ای أى ليل عن سهل 
ابن أفى حثمة 00 الله صلی الله عليه وسم الروك وا 
دم صاحبكي : »وذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفيه؛ فقال للم رسول 
الله صلى الله ل د و دم ص احم ا 

وقد امحتلف الذين أوجبوا الود بالقسامة » هل يقئل ا أكر من واسحد ؟ 
فقال مالك لا تكون القسامة إلا على واحد » وبه قال أحمد بن حنبل . 


. ۲ بداية متمد جزء‎ ۲٠۹ انظر ص‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق‎ 
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قال أشبب يقسم على على اللياعة e‏ واد يعينه الأولياء» وهو ضعيف 

وقال المغيرة الختزوى : كل من أقسم عليه قتل . 

وقال مالك والليث : إذا شبد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقى 
المضمروب أياماً بعد الضرب ثم ماتء أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك 
الضرب فيقاد به2©, 

إن لم يكمل العدد خمسين وكانوا تسعة وأر بعين رجلا مختار منهم 
واحد ويكون عليه امین »وهذا لان عدد العين ف القسامة متصوص عليه 
ولا جوز الإخلال بالعدة المخصوص عليه . ويجوز تكرار العين من واحد 3 
فى كلات اللعان . 

4 - لأولياء القتيل اختيار من محلفومهم من أهل الحلة» لأن الرسول صلى 
,قال لأخ القتيل : اخثر هنهم مسان ر جلاء فدل أن الخيار هو حقه 
يستوق بطلبه وإليه تعيين هن يستوى منه حقه: وله أن تار الشبان الصاكن 
ا ْ ١ ١‏ 

ولو اخدياروا ا فى القسامة أعم ی أو عدودا فى قلف كان ذلا لم 


الله عليه وس ا 


والفرق بن هذا وبين اللعان . أن اللعان شبادة »> والحدود فى القلف 
والأعمى لیس لما شا دة الأداء > فأما هذه فيسن محضة . 

ه إن وجد القتيل بين قريتين تقاس المسافة بين القريتين» وعاف أهل 
ا رن ع الق اما 

لأن قتيلا وجا بين قريتين على عهد الننى صل الله عليه وسلم فأمر أن 
سح يشما فوج إلى إحدى الم ريتن 056 فقضی عام بالقسامة والدرة 
وروی عن مر رضيى الله عنه مثله . وإن استوت المسافة فالمسئول من بن يسح 
الصوت: لأنه إذا كان نحيث يبلغ الصوت يلحقه الغوث فيمكلهم نصرته وقد 
قصرواء وإذا کان ف موضع لا يسمع منه الصوت لا يازمهم نصرته » فلا 


01" انظر من ١5م‏ بداية اید سزء ۲ , 


ينسب التقصير إلهم فلا مجعلون قاتلين تقديرً0©. 

٦‏ إت نكل أهل البلد عن المن حيسوا حى محلفوا لأن الأمان فى 
القسامة حق مقصود لتعظم او اللدم »و ا ی مع وها لا ترس ا 
فى إيفائه » فإذا امتنع منه فإنه حبس ليوق9©. 

فإذا كان المستحق اء وصبياناً لم يقسموا . أما الصبيا ن فلا حلاف بن 
أهل العم أ ممم لا يقسمون سواء كانوا من الأولياء أو مدعى عيهم لأن 
الأعان ية د الحالف» والصى لا يثبت بقبوله حجة وأو أقر |e‏ 
فلن لا يقبل قوله فی حق غيره وك » أما النساء فإذا كن من أهل القتيل 
لم يستحافن » ومهذا E06‏ والليث والأوزاعى ؛وقال مالاث : طن 
دخل فى قسامة الحطأ دون العمدء قال ابن القاسم : : ولا يقسم ؛ ف العمد إلا انان 
فصاعداً ع كا أنه لا يقبل إلا بشاهدين » وقال الشافعى : يقس م كل وارٹ 
بالغ لاا بين 2 دعوى فتشرع ف حق النساء كسائر الأمان . 

والخنبى المشكل تمل أن يقسمء لأن سبب القسامة وجد فى حته وهو 
كوله مستحقا للدم و رتحقق المانع نع من بمينه» ومحتحل أن لا قسامة عليه لاله 

لا يعقل من العقل ولا ثبت القت كاف شه ار 

ولا قسامة إذا وجد القتيل فى الشارع الأعظم والسجن وال امع ء لآن 
المقصود م معبى مبمة القتل وهذا لا يتحقق فى حق العامة والدية على بيت 
المال لآن الغرم بالغتم فالطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين أحدهما طريق بخاص 
وهو ما مختص ا أو أكثر ويكون له مدخل لا عر ةاعر طريق عام 
وهو ما لا مختم ن واد او اکر ویکون له مدخل ورج . 

ولا يدخل السكان أى المستأجري ين والمستعمرين مع اللاك فى القساءة 


(۱) انظر ص ۱۲۲ جزء ؟ مللا خسرو . 
( ۲ ) انر ص ٠١۹‏ المبسوط جزء ۲٠‏ وما بعدها. 
(9) افظر ص ۲١‏ المغى جزء ٠١‏ . 
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ع أى حنيقة وخم وقال ا دوس :۽ هو e‏ بجعا لآن ولاية التدبير 
تكون بالمعق کا کوت ا الأ يري أن انى صلى الله عليه وسام جعل 
القساءة والدية على الو د وإن كانوا سكاناً لخيير :وها ا المالاث هو امقتص 
مله المقعة لا السكان وأهل حير مقرون على | ملا كهم 600 

ولا لسع الدعوى على غير معن ء فاو كانت الدعوى عا لى أهل رة 


أو 50 أو وأسوك ر حن أو ا نهم بغيرأعياتهم- ا 


قال 1 شافى » راك ااب ا رأى تسمع ويستحااف سوك ممن لأن الأنصار 
ادعو ا الغتل على ود حيار ول ا اتل فسح رسول الله صل الله عليه 


سلى دعو اه 200 1 
E‏ | 


, جزء ۲ مثالا سرو‎ ۱۲١ انر سس‎ ( ١) 
الى‎ ٠١ (؟) انار ص 4 جزء‎ 


YE 


عه بوص و يي اتوت م متب 


الففصَّل السَتادس 
جت دانم اللعزبة 


تكلمنا فى هذا البحث عن ادود (وهى ال حرام الحدد لها عقوبات عددة) 
تم تكلمنا عن الجرائم الى يقتص أو يودى فما . 

أما با الجرائم فأمرها متروك للقاضى يعاقب عليه بالعقوبة الى يراها 
كفياة بإصلاح حال المهم وهى التعزير . 

والتعزير موضوع ضحم كتبت فيه رسائل قدعاً وحديثاً . وقد تعرضنا 
للكتابة فيه سحن تمثنا العقوبة فى الفقه الإسلاف . 


ونبحثه هنا بشى ء من الإمجاز من ناحية الجراتم المعاقب علا بالتعزير . 


جرام التعزير 2 

يعاقب بالتعزير فى نوعين من الجراتم : 

١‏ -الجرام المعاقب علا بالحد أو بالقصاص إن تخلف ركن من 
أركانما 7 ففى السرقة يعزر هن يسرق من خا حرز أو من سرق دون النتصاب 
أو يسرق الأشياء الرطبة أو سريعة الفساد أو من ون الأمانة أو جحد 
العار رة 3 ول الزنا يعاقب بالتعزير من جامع دول الفرج وف القلف ٣رر‏ 
من يقذف بالسب والشم دون الزنا وهكذا . 

۲ - الجرام الي لا حد فما ولا قصاص وهى غالبية الجراثم . 

وقد جمع ابن تيمية كل ذلك فى قوله0©. 


(1) انظر س ٠١١ ٠» ١١59‏ السياسة الشرعية لابن تيمية . 


الصبى والمرأة الأجنبية : أو باشر بلا جاع :أو يأكل ما لا مل كالدم وال 
أو يقذف الناس بغير از ا يسرق من خر حرز 0 شيك يسيراً » 
أو حون أمانته » كولاة افوال بيت المال أو الوقوف : ومال القم وشو 
ذلك ٠‏ إذا خانوا فہا » وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا » أو يغش فی 
معاملته . كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ولحو ذلك : أو يعلفف الكيل 
ارات أو يفيل ارو أى يلتق اد الزون ع أن ر ت ی اک 
أو كم بغر ها أنزل الله . أو يعتدى على رعيته ٠أو‏ يتعرى بعزاء الجاهلية 
أو يلبى داعى الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات ب فهكلاء يعاقبون تعزيراً 
وتنكيلا وتأديباً » بقدر ما يراه الوالى » على حسب كثرة ذلك الذنب فى الناس 
وقلته : فإذا كان كثيراً أزاد فى العقوبة : حلاف ما إذا كان قليلا وعلى 
حسب حال المذنب ٠‏ فإذا كان من ن المدمنين الفجور زيد فى عقوبته . لحلاف 
المقل من ذلك » وعلى حسب كير ال وصغره . فيعاقب من رن 
ناء الناس وأولادم > مالا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو 
صى وأالحك» . 

فالمشرع الإسلاى قد لاحظ أن الشرع نزل لكل زمان ومكان؛ وأن 
مصالح الناس وأحكامهم | ى یسرون علما تنبدل وتتغر بتبدل الأزمان 
وتغيرها » فكان لا بد أن يرلل فنا لولاة الأمور رحمة بالناس . 


فلو أن الشارع ‏ وقد كان قادراً حدد عقوبات ليع الدرائم كما 
فعل ف الحدود ؛ لوقع للناس حرج عظم . ولكنه ترك جميع الجراتم بدون 
شی لعقوباتباء ولم حدد إلا عقوبات الدرائم الحلة بالأمن العام حى محفظ 


لامح × مفو ماته 
نغ 


وقد رأينا - خلافاً للبعض ‏ أنه ليس هناك تعزير إلا على المعاصى فقط ٠‏ 
فإننا إن أجزنا للقاضى أن يعزر للمصلحة العامة لفسد الأمر واختلط: إذ أن ٠‏ 
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المصاءة العامة للمسلمين مثلا منصوص علا فى الكتاب أو السنة أو جرى ما 
إجاع أو مبنية على قياس ثبت . 

وإن المشرع أو ولى الأمر هو الذى محدد المعاصى - لا القاضى - وإلا 
أوجدنا مالا واسعاً تنتقض به شرعية الجر عة والعقوية0؟. 


أقسام التعزير : 


(أ) تعزير هو حق الله تعالى» وحق الله ما يتعاق به النفع ٠ن‏ غير 
اختصاص بأحد: فينسب إلى الله تعالى لعظلم خحطره وشعول نفعه . 

وحتروق الله مانة") : 

. س عبادات خالصة كالإعان‎ ١ 

ار با شاا کاود 

۳ عقوبات قاصرة كالحرمان من المراث . 

4 عقّوبات دائرة بين الأمرين كالكفارات . 

ه ‏ عبادات فما معنى المئونة كصلقة الفطر . 

. س مؤونة فسا معبى العبادة كالعشر‎ ٦ 

۷ موئوئة فما شببة العقوبة كان شراج . 

۸ حق قائم بنفسه كخمس الغنام . 

ويبين من ذلك أن منطقة حقوق الله منطقة واسعة يتلا فما الدين مع 
القانون العام ثم القانو ذال حنائى مع القانون المالى . 

والتعزير فى حقوق الله يكون فى جناية فى حق الله ليس طا حد مقرر فى 
الشرع ؛ وجب إما بجناية ليشن فى اسیا ما ر وجب اللكء وإما بجناية ی جسہا 
الاد لكنه لم يجب لفقد شرطه . 


. المقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف‎ ١١7 ٠ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 


(؟) انر ص ۷١۳ - ۷٠١‏ التلويح والتوضيح . 


وعلى ذلك فالعنايات فى حق الله فى غير الحدود المقدرة متروك تقديرها 
لای من ج ديد الل ومن سيت تقد الق . 
(ب) تعزير هو حق العبد» وحق العبد ما يتعلق به مصاحة خاصة كالدية 
والفمان . فحق العبد يدحل فى منطقة القانون اللخاص . 
والتعزير فى حقوق العبد هو كالتعزير فى حقوق الله من ححيث وبجوبه 
فى جناية ليس لها حد مقرر فى الشرع » لكن هذه الجناية انى يعزر فها تكون 
جناية من حقوق العبد . ولذلاك كان التعزير علبا, عقوية خاصة . 
١‏ ج) وهناك ما جتمع فيه الحقان» وحق الله غالب كحد القذف ويلحق 
محقوق الله وما مجتمع فيه الحقان » وحق العبد غالب كالقصاص 
ويلحق محقوق الك( . 
ية التقسم 
ما كان حق الله لكه كل فرد وإن لم يكن متسب لأنه من باب إزالة 
المتكر باليد والشارع ول کل واحد. 
ولا يقم التعزير هنا غير الخاكم » وله فيه العفو والشفاعة . 
وما كان حن العبد يتوقف على الدعوى ولا يقيمه إلا الجا كم أو من ف 
حکه لان صاحب الحق قد يسرف ف حقه0©, 
ولا جوز فى هذا النوع من التعزير العفو أو الشفاعة من ول الأمر فهو 
سحق حالص لاعہد. 


. ٤۷ © 4" انار مصادر الق ف الفقه الإسلدى للدكدور عبد الرزاق السبورى من‎ )١( 

( ۲ ) انار ص ۷4 الدرر الحكام لمنلا خسرو جزء ۲ . 

20 أنظر س ١؟‏ جزء 4 فيح القدر ١‏ 

« التعزير يلقم إلى ما هو حق العبد وسحق الله نحو العبد لا شك فى أنه يجرى فيه ما ذكر 
وأما ما وجب منه حقاً لہ تعالى فيجب عا على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما عام أنه أنزجر الفاعل 


قبل ذلك ثم يحب أن يتفرع عليه أنه جوز اثباته بمدع شبد به فیکون مدعياً شاهداً إذا كان ممه آخر سے 


YA 
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١‏ قال مالك وأبو حنيفة أنه واجب إذا رآه الإمام(. 

٢‏ س قال || شافعى ليس رو جب لان رجلا جاء [ ال أل ئی صلى الله 
عليه وسلم فقال: إلى لقيت امرأة فأصبث مها ما دون أن 59 فقال 
وأصليت معنا » قال : نعم . فتلا عليه « إن الحسنات يذهين السيئات ) . 
وقال فى الأنصار : «اقبلوا من سهم وتجاوزوا عن مسيم . 

وقال رجل انی صلی الله عليه وسلم فى حكم حكم به لازبير «أن كان 
ابن عمتات ) » فغضب النى ول يعزره على مټالته . 

وقال له رجل إن هذه القسمة ما أريد ا وجه الله » فلم يعزره . 

وقال بعس اسنا رة 8 إله ما كان من ٠‏ التعد زار ا عليه كوطء 
جار رة امرأته أو جار ية مش رک وچب اال الأمر فيه وهأ , يكن لصو صا 
عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو عل أنه لا ينز جر إلا به وجب لأنه زاجر 


مشروع للق الله فوجب كاادد0©. 


0ك 


-- فإن قلت فى فعاوى قافسيخان وغيره : إن كان المدعى عليه ذا دروءة ركان أول ما تع يوعظ 
استحسانا فلا يعزر فإن عاد وتكرر منه روى عن أن حنيفة أنه يشر ب وهلا يجب أن يكون ق 
حقوق الله فان حقوق العباد لا يتمكن القاضى فا من اسقاط التعزير . قلت : يمكن أن يكون 
كله ما قلت من حقوق اش تعالى ولا مناقضعه لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر 
إلى باب القافى والدعوى فلا يكون مستتطاً طق الله سبحانه فى التعزير وقوله : ولا يعزر يعى 
بالضرب فى أول مرة فإن عاد عزره حیاذ بالشرب ومكن کون مله حق آدى من الشم 
وهو من يكون تعزيره ما ذكرنا . 

وقد روى عن محمد فى الرجل يشم الناس إذا كان له مروءة وعظ»وإن كان دون ذلك 
حيس » وإن کان سياباً شرب وحبس يمى الذى دون ذلك . 

والمروءة عندى فى الدين و الصلاح (. 

. ۲ انظر ص ۷۷ مثلا خسرو جزء‎ )١( 

( ۲ ) انثار ص ۳۷۰ جزء ٤‏ إعلام الموقعين . 

(ع) انقلر ص ٠٠۹‏ المعى جزء ٠١‏ ورأى مالك هو الأصوب لأن حجة الإمام الشافى 
رشى الله عله غير مقنمة فكلمة و أصليت مما » فيا نوع من التوبيخ وهر من أنواع التعزير س 


۲4۹ 


ونلخص ما قيل من فروق بن أنواع التعزير فى : 

١‏ - جوز فى التعزير الذى هو حق العبدء العفو والإبراء والصلح 
ولا جوز ذلك فيا كان حقاً لله . 

؟ ‏ التعزير الواجب حا للأفراد تتكرر فيه العقوبة بتكرر الدرعة 
ولیس كذلك التعزير الواجب سحا لله تعالى فيجرى فيه التداخل0©. 

التعزير الواجب حقاً للأفراد مجرى فيه الإرث من جهة امحى 

عليه فيطالبه الورثة » وليس كذلك فى التعزير الواجب على ختالفة 
حقوق الله . 

٤‏ - والرأى الراجح أن الإمام هو الذى يتولى التعزير سواء كان للق 
الله أو لتق العبد . لأنه لو ترك للعبد أن يستوفى حقه لأساء استعال الحق . 


وبجدر هنا أن نعم أن التعزير يكون واجباً على الم بصرف النظر عا 
ذا کان حرا أو عبداً » ذكراً أم أنى › مسلما أم ذمياً أم كافراً » بالا 
أم صبياً . 

لان يشترط فى المهم أن يكون عاقلا ولذلك فيعاقب الصبى الذى 
لا جب فی حقه الد طا لما کان مزا لأن التعزير تأديب »وهو وإن كان ليس 

بن آهل العقوبة إلا أن تأديبه جائز ©©. 


= أما استدلاله يقول الرسول عليه الصلاة وااسلام « اقبلوا من مسبم و تجاوزوا عن مسيئهم » 
فغهوم استدلاله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « اقبلوا من حسم و تجاوزوا عن مسيم » 
ففهوم بالطيم أن ذلك ليس فى المماصى الى يعزر فبا . أما بالنسبة لن قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام « أن كان بن عمتك » أو « إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله » فلم يمزره النبى صلل 
الله عليه وسلم فقد كان نيا عليه فى ذلك وأبى كرمه وعفوة أن يقعص لنفسه . 

. ۷٣ انظر رأياً مالفا فى كاف القناع على من الإقناع جزء 4 ص‎ )١( 

(؟) انار ص 4 بدائع الصدائع جزء ۷ 


o۹ 


مسئولية الإمام أو القاضى إن مات الهم فى التعزير : 

اختلف الفقهاء فى هذه الحالة . فإن مات الهم فى أثناء تعزيره : 

١‏ يرى مالك وأبو حنيفة وأحمد أن دمه هدر ولا ضان على الإمام 
أو من يمثله لان ادل والتعر زار واجب عا لى الإمام إقامسهما فهو مأمور lep‏ 
ال ا لا جام الضان 0 فعله مشر وع فيكون منسوياً إلى | الآمر فكأنه 
أمائه حتف 2 5 يضم( 

۷ دويرىا الشافعى أنه جب الدية ف بيت مال ا لمان إذ أن اليك 
والتءعزير لل تأديب » فإذا هللت امهم كان طا الإمام وضان 2 فیا يقيمه من 
الأحكام ؛ فى بيت مال المسلمين لأن نفع عمله يعود إلى المسلمين ف الغرم 
ف مالم 5 

۳ - وروی عن أنى يوسف أن القاضى إذا لم یزد فى التعزير على مائة 
ل نچب عليه الضبمان إذا كان یری ذلاك؛ لأنه قد ورد أن أكر ما عزروه مائة 
فإذا زاد على ماعة قات شب نصن الدرة على بیت الال لاله ما زاد على 
اللائةٌ غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذون قياو بفعل غر مأذون فيه 
فيختصف . 

كا أنه روى عن #رو 0-00 الله وجهه أنه قال: ما من 


فإنه لو مات وديته لأن النى صلى الله عليه وسام لم يسنه2"©. 


. ٠١ انظر ص 45" المغى جزء‎ )١( 

وانار ص ١١‏ الزيلعى جزء ” . 

)١(‏ انظر ص ۲۸۹ المهذب جزء ۲ . وانظر المبسوط ف ص ٠ه‏ جزء ٩‏ فى مسئولية 
الإمام إن مات المرجوم فى الزنا وثبت أن ارجم كان بناء على شبادة باطلة . 


يثبت الجرم المعاقب عليه بالتعزير : 

١‏ - بإقرار المهم على نفسه . ويكتفى فى التعزير بالإقرار هرة واحدة لأنه 
بم لا يندرئ بالشبات : 

۲ ب بالشبادة . 

فيثبت بشبادة رجلن أو رجل وامرأتن لأنه حق آدى كالديون: وطذا 
تقبل فيه الشبادة على الشبادة وكتاب القاضى للقاضى . وقال أبو حنيفة 
لا يقبل فى التعزير شهادة النساء مع الرجال لأنه عقوبة كاد والقصاص0©, 
نتيجة هامة : 
مشرع وضحى تسل يك المعاصى الى تو جب التعز ير ددا كاه" شاماك 
ويضعه نحت يد القضاة . 


يخ 


لحد و د ؟ شرعى 55 وحبذا لو طلا e‏ نحصو ة سجر يئة تھی اأوف 


3 


, انقار ص ۷۷ حاشية الشرئبلالية على مثلا خسرو‎ )١( 


Yo 


١ -‏ کے مه 


E‏ فى نثنا ذلك اللدلاف الواسع بين فقهاء كل مذهب بل بين فقهاء 
المذهب الواحد فى المسألة الواحدة وى فروعها . 

ولعب أن تعلم أن احتلافهم فى فى الأحكام المستمدة من الفرآن إتما يرجع 
إلى اختلافهم ؛ فى وسائل فهمه. وطرقهم فى ذلك الهم واخختلافهم بكم 
المستمدة عن السنة ترجع إلى د فى فهمهاء أو إلى عدم العام 5 بأو إلى 
عدم وثوق بعضهم بروابتها » على حن وثق بعضمم الآخر بها . 

فرأينا فى جرم السرقة ذلك الحلاف الواسع بين الفقهاء فى المسائل 
الرئيسة فى الجرعة , فوقع اللعلاف فى أركان ار م نفسها وليس فقطء ف 
فروعها ر حتافو فا إذاكان ارز ركنا أم غير 0 ف النصاب 
وقدره : واشحتلفوا فى كل حكم ۰ ن الأحكام تقريباً . مما يآيح الغر صة لأى 


& 


مشر ع وضعى أن يضع ما يشاء من المواد 5 هى على رأى ٣ن‏ هذه الاراء 


الفتقهية . 

فإذا تركنا السرقة لی جر مه الزناء وجدنا كيف يستازم م الشرع والفقه 
شر وطاً وأركاناً رئسة يتعذر » بل يستحيل نحقيقها رحمة بالعباد وسار 
للأعراض . فإذا عقت يستازم شروطا أخرى لإثبات الجر عمةء فإذا قارب 
الشہود على إثباا راا ذلا الموقف الذى وقفه الحايفة العظم الغيور تمر 
ابن الطاب لكى يدرأ الح المهلك عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله 


صلی الله صاية وسام 
وهكذاى جرعة القذف وشرب ادر والقتل والضرب والجرح 


Yor 


rma‏ مدعي دن 


م راعى المشرع التخفيف عن الناس فرك غير ذلاك من الجر ام a‏ 
القاضى ليجازى كل مسي ىء بقدر سا وغل ج عراقته ف الإجرام 


أو ردأء ته فيه ھا وهو ميدأ التعزير 5 


فإذا دققنا الاظار ف فى الأحكام المستخيطة » و فروعها» والحلاف فم اف كل 
جرعة من جراتم الحدود أو القصاص على ما ذكرناء وجدنا آراء مختافة كل 
مها قصد من ٠‏ قال به وجه الله تاا ی غار مغر ض . 


وعلينا أن لا لقف موقفاً ليا من ٠‏ لاك الاراى فقد وجلا فہا من اللسامة 
ا ر لنا سبواع السبيل . وعلينا أن تقوم “من ٠‏ الآن بتقدن جنا اسای تستفيك 
فيه من تلك الخلافات المذهبية» فنختار ما بټەشی وو اة الناس ف هله الأيام 


طالما تدور ف فلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام 8 


( والحمد لله أو لا وخر 0 


ot 


آم مراجع الحكتاب 


م 00 
ا لمهم انى . 

١‏ بدائم الصدائم فق ر تیب الشير ام : لعلاء الدين آي بكر بن مسعود الكاسالى المتوق 
عام ۷ اه طبددٌ ۱۳۲۳۸ د مطبعة الجالية . 

۲ ¬ تین المقائق شرح كاز الدقائق : لفخر الدين عا بن على الزيلعى المتوق عام ام 
و امشه حاشية شباب الدين أسيد الشلبى عابعة ١١١٠د‏ . 

“اسرد امار على الدر ايار شرح تاور الأبصار -- وهوق معر وف حعاشية ابن عابدين 

4 نتم القدر » كال الدين بن اشام المتوق عام ٩۸۱‏ د وبامشه شرم العناية على الهداية 
JY‏ الدين البابرلق المتوق عام VA‏ ولداشية سعاي جابى المتوق عام 40 على شرح الحباية 5 

ا المبسوط لشمس الدين السر حسی لبعد معلبعة السحادة 8 

. الكراب للقاضى أى يوسف صاحب الإمام أ سنيفة‎ - ٠ 

و . ب الإهام ر 

۷ أحكام الذرآن لأ بكر اح بن على الرازى الجصاص المتوق عام ٠۷١‏ د . 

د الدرر اكام ف شرج غرر الأحكام ديل بن فراموز الشبير بماد سر و اعرف سل 
AA‏ ده و مپامشه وشیا احا أي اللاص جسن بن تماد ابن على الوفا الشر نبادل امسر 
سيد |١۹4‏ فل . 
الفة, الشاثعى : 

الام للشائى و پامشه كعاب احتلاف' الحديث برواية الربيم طبعة المطبعة الأمير ية 
سنة ٣۳٣۵‏ د. 

- المهذب لای اسحق إبراهم الكير ازى المتوق سنة 4۷٩‏ ه طبع ڌ سند ۱۳٣۳٣۳‏ د . 

م الأحكاءالسلطائية للقافى أن الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البقدادى المار ردى 
اموق سا 45٠‏ ه طبعة المطبعة الجمردية العجار يد صر . 


۽ سد حا يه البيجورى على شرح أن قم النزرى بعد منة ۳١٣۳‏ د المابعة اشر فة 5 


نباي المتتصد + لأف الوليد أحمد بن محمد بن رثد الفيد المتوق سنة 


4 
و 


ووه طبع ۱۳۲۹ ه بالطبعة اطيالية . 


Yoo 


۲ س حاشية الدسوق عل الشرح الكبير الدردر طبعة المطبعة الخيرية سنة ١94‏ ه, 

* - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ؛ محمد بن عبد الرحمن المعروف الطاب المتوق 
سنة ٩٥4‏ ۸ ومامشه العاج والأكليل مختصر خليل لحمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوق سنة 
لاحل ه معلبعة السعادة سنة م؟؟١‏ . 

£ س المدونة الكيرى للإم.ام مالك رواية سحنون طبعة سنةٌ ١9‏ مطبعة السعادة , 

ه - الذشيرة ٠‏ اعلامة الإمام شباب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالك 
الهنى المصرى المعروف بالقرافى المتوق سنة 584 ه مخطوط بدار الكتب . 


الفَفر الى : 


-١‏ السياسة الشرعية فى إصلاج الراعى والرعية » لابن ثيبية المبوق سنة ۷۲۸ ه طبحة 
دار الكياب العرل سئة لزههة١‏ , 

۲ ب الأحكام السلطائية للقافى آي يعلى محمد بن حسين الفراء المتوق سنة مه ؛ ه طبعة سنة 
5ه" ه مطبعة الحلبى . 

س إعلام الموقيين لابن م الجورية E‏ سند أدلاهم ., 


۽ - الطرف الدكية فى السياسة الشرعية لابن قى 


م الجوزية طبعة الآداب سنة ٠۳١۸‏ ه, 


ه - فتاوى أبن ثيمية طبع سنة ۱۳۲۹ ه, 

- اغى ٠‏ لابن قداءةٌ المترق سنة ۹۲۰ م طبع سنةٌ ۱۳١۹۷‏ ه۵ , 
الف الشهى : 

, البحر الزشار + للإمام أحمد بن يى المرتفى المتوق سنة ٠6م ه‎ - ١ 

س صر النافع » ف فقه الإمامية للحلى المدوق سنة ۷٩‏ طبعة وزارة الأوقاف . 
الف اللاشرى : 

| ال » لای يد عل بن حزم المعو عام 5غ طبع سنة ٥٣‏ ام , 

5 5 = 
| مسادر لمق 7 الفقه الإسلاى الد کتور عبد الرزاق السم.ورى لبعة س ١51‏ . 
تم العقوبة 2 الفقه الاسلای المؤ لف طبه دار الكيعاب العرق سد a (OK‏ 


, تاریخ الفقّه الإسلانى لأر دوم الد که ر كدماك ډو سف موسي طبعة سل 4م19‎ - ٣ 


؛ ل تاريخ الفقه الإسلاى عصر ندأة المذاهب طبعة سنة د١١٠‏ , 


0 


5 - شرح قانون العقوبات المصرى الجديد للدكتور محمد كامل مرسى والدكتور السعيد 


مصعلفى السعيد . الجزء الأول , طبعة سنة 1545 م . 


5 چام الأصول لأبن الأثير الجررى وملخصه تيسير الوصول . 

۷ - التشريم الجا الإسلاى للأستاذ عبد القادر عودة . 

م -التمزير للدكتور عبد العزيز عامر . 

ى -الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك , 

. الإجراءاث الجدائية للأسياذ على زكى الراب‎ - ٠١ 

١-أصول‏ تحقيق الجنايات للدكترر يمد مصطفى القالى , 

۲ ١د‏ القائثون اناق للأسياذ على بدوى . 

سو كباب المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافمات والمعاملات والمدود فى شرع 


المود ونظالر ها فى الشريعة الإسلامية الغر اء ومن القاثون المصرى والقوائين الوضعية الآأخرى 


معلبعة دندية سنة ۱۹۰۱ م للقافى محمد صبرى . 


3 
سياه 


4 - التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول لشيخ منصور على ناصف الطبعة الثانية . 
٥‏ - تبذيب التبذيب لابن حجر مابعة اند , 

5 - تذكرة المحفال الأهبى المعوق سنة ۷١۸‏ ه. 

۲٢‏ س شذراث الذهب المؤرخ عبد الى بن الماد انبل المتوق سنة 1١8‏ ه. 

۸ - طبقات الشائعية الكبرى لماج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى المتوق 
|۷۸ ھ. 

. وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن خلكان المتوق عام 581 هھ‎ - ٤ 

— تاريخ التشر يم الإسلای أبعة بعض السادة المدرسين بكلية الشريعة . 


Tov 


اء الكعاب 200 
مل مس 


خلة البحث 


فى الفقه الفرف . 


ق الفقه الإسلاى 0 
المبحث الأول 
أركان جرعة السرقة 
الركن الأول - الاحتلاس r‏ 
الأخط من حر ر و E‏ اه 


الاثفاق والاختلاف ف معى الحرز 

الركن الثافى ‏ شيا يشر لا 
اختلاف الفقهاء فى الأمور الى بقلم ب 
الأشياء الرطبة المأ كولة أو السريعة الفساد . 
الأشياء مباحة الأصل . 
الأشياء الحرمة فى الإسلام 
سرقة الطفل والعبد 1 
سرقة الكشب وقناديل المساجد 51 ها 
شرط النصاب ا ا 

الركن القالث - لوك للغير 
مسائل لا يعاقب فیا بالقطع 
معى الغير . 
السرقة بين الأقارب .. 


۹ 


السرقة بين الأزوأج ...ا ٠٠ء‏ .نت عي م ET‏ 
السرقة بين الأصول وفروعهم 
السرقة ببن ارم 
السرقات الى تحدث من الخدم 0 
الكثز المدفون 
الأشياء الضائعة أو الفاقدة , 
الركن الرابع - القسد ال جنا 
الجهل بالقانون SLR SS‏ 


الشر وخ ف السرقة 
المبحث الثالث 
اللر عة اة وعقويما 


تشديد المقوبة فى الفقه الفرف 


الإفسران .5 : 

التموؤاوة ٠‏ . وو ا 0 
اشراب ويم 

مناسبة “زول النص . 

ما هى جر ة الخرابة ومن هم الخار بون 200 
شروط لازمة اعوائر أركان الجر عة 


شر وط تر جع للم ا e EES‏ 5-0 
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